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  بِسْمِ االلهِ الرحْمَانِ الرحِيمْ 

  ا اَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اَاللهِ ـــوَمَ "
  "ذَالِكُمُ اَاللهُ رَبي عَلْيِهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْهِ أنُِيبُ 

 من سورة الشورى 10الآية 
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    شكر وتقدير شكر وتقدير شكر وتقدير شكر وتقدير 

 وجل الذي وفقنا لإتمام هذه الرسالة في قوله:  نشكر االله عز

 "لئن شكرتم لأزيدنكم"

 إن سألوني عن أهم قدوة لي

 كتبت بحط فارسي مذهب

 على كل نجم: أنت أعظم مثال لي

الدكتور: عمار رزيق.

أتقدم بشكري الجزيل إلى أستاذي الفاضل الدكتورعمار رزيق على قبوله الإشراف على 

 هذا العمل من خلال ما قدمه لي من توجيهات ونصائح .

كما أتقدم بالشكر الحار إلى كل الأساتذة الذين سعوا إلى توجيهنا بكل جهد فكري 

 د.مزياني فريدة، لقصيرعلي، عواشرية /ومعنوي خاصة الأستاذ الدكتور: بن محمد أحمد 

 رقية، فرحاتي فرحات.

 إلى كافة أساتذة كلية الحقوق بجامعة الحاج لخضر-باتنة-

 كما أتقدم بشكري الكبير إلى السيد بوجلول خالد بالجزائر وما قدمه 

 لي من كل دعم حفظه االله وشفاه.

 الي كل من:فرشة سهام،دوادي حياة،حابسة أمينة،

 لخضرموني. مخلوف نادية، يحي نورة،مسيلي نجاة،راجعي فوزية،

 

 



- 36  - 

 

     ـــــدمة:مقــ 

  الفصل التمهيدي: الإطار المفاهيمي
  المبحث الأول: مفهوم التعديل الدستوري 

  المطلب الأول: تعريف التعديل الدستوري
  الفرع الأول: لغة

  الفرع الثاني: اصطلاحا
  المطلب الثاني: صور التعديل الدستوري

  لرسميالفرع الأول: التعديل ا
  العرفيالفرع الثاني: التعديل 

  فرع الثالث: التعديل التفسيريال
  المبحث الثاني: دوافع التعديل الدستوري    

  الدوافع العامةلب الأول: المط
  الفرع الأول: مسايرة التطور

  إكمال النقص التشريعي  الفرع الثاني:
  المطلب الثاني: الدوافع الخاصة                

  الفرع الأول: شخصنة السلطة
  ظام الحكم: تغيير ننيالفرع الثا

  للتعديل الدستوري  الإجرائية : الضوابطالفصل الأول
   الهيئات المخول لها قانونا التعديل الدستوري المبحث  الأول:        

  المبادرة بالتعديل الدستوري من رئيس الجمهورية المطلب الأول:               
  .1963الفرع الأول: دستور                      

  .1976الفرع الثاني: دستور                     
  .1989الفرع الثالث: دستور                     
  .1996الفرع الرابع:دستور                     
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  المطلب الثاني: اقتراح التعديل الدستوري من البرلمان.            
  .1963الفرع الأول: دستور                
  .1976اني:دستورالفرع الث                
  .1989الفرع الثالث: دستور                
  .1996الفرع الرابع: دستور                

  المبحث الثاني: إجراءات التعديل الدستوري.
  إجراءات التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية.: لأولالمطلب ا          

  ى مشروع التعديل الدستوري. الفرع الأول: موافقة البرلمان عل               
  الفرع الثاني: استشارة الس الدستوري.               
  الفرع الثالث: عرض مشروع التعديل الدستوري للإستفتاء.               

  المطلب الثاني: اجراءات التعديل الدستوري من البرلمان.         
  أعضاء البرلمان. 4/3الفرع الأول: اقتراح التعديل من                
  الفرع الثاني: عرض مشروع التعديل على رئيس الجمهورية.               
  الفرع الثالث: مدى فاعلية البرلمان في مجال التعديل الدستوري.                

  : الضوابط الموضوعية للتعديل الدستوريالفصل الثاني
  ت الدولة الجزائريةالمبحث الأول: عدم مساس التعديل بمبادئ ومقوما
  المطلب الأول: عدم المساس بمبادئ الدولة

  الطابع الجمهوري  الفرع الأول:
  الفرع الثاني: رموز الدولة

  الفرع الثالث: النظام الديمقراطي
 المطلب الثاني: عدم المساس بمبادئ ومقومات الدولة الجزائرية

  الفرع الأول : الإسلام 
  الفرع الثاني: العروبة

  لثالث: سلامة التراب الوطنيالفرع ا
  .المبحث الثاني: احترام التعديل الدستوري للحقوق والحريات الأساسية
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  لأساسية.دستوري للحقوق االمطلب الأول: احترام التعديل ال
  الفرع الأول: الحقوق المدنية

  الفرع الثاني: الحقوق السياسية
  الفرع الثالث: الحقوق الاقتصادية.

  وق الاجتماعية و الثقافية.الفرع الرابع: الحق
  للحريات العامة.المطلب الثاني: احترام التعديل الدستوري 

  الحريات الخاصة بشخصية الإنسان.الفرع الأول: 
 الحريات الخاصة بفكر الإنسان.الفرع الثاني: 

  
 خاتمة  

  قائمة المراجع
  فهرس المواضيع   
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 مقـــــــدمة:

انة السامية التي تحتلها القواعد الدستورية في النظام القانوني الجزائري إلى عدم تدعو المك
صادرة التشريع قوانين تتعارض مع القواعد الدستورية، الموجودة في الوثيقة العامة وهي الدستور  

عن سلطة تأسيسية تتولى وضعه، أي تعتمد على إرادة الإنسان التي قد يشوا الضعف والقصور 
  غرار الطبيعة البشرية.على 

لدستور مهما كان واضحا ودقيقا في نظر واضعيه هو نتاج للأوضاع الثقافية إن ا
والسياسية المحيطة، بالإضافة إلى مستوي التطور الذي وصل إليه النظام  والاقتصادية والاجتماعية

والرغبة في الحد من  لكن بانتشار الأفكار الديمقراطية، بالتطور الديمقراطي ارتباطهالسياسي ومدى 
الحكم المطلق ظهرت الحاجة إلى إنشاء وتدوين الدساتير التي يتم من خلالها إبراز حقوق وواجبات  
كل من الحكام والمحكومين. بإتباع طرق تختلف بحسب طبيعة الدولة ودرجة الوعي السياسي لدى 

الإنسان، فلابد أن يساير  في ظل روح الحكم الراشد وسيادة دولة القانون وحقوق ،أفراد مجتمعها
التطورات التي تحدث وإلا فقد من حيويته وقيمته الأساسية، وذلك بالاستجابة للمتطلبات 

  الجديدة للمجتمع عن طريق تعديله.

القانون  هن التعديل الدستوري ضرورة قانونية وسياسية في كل الأنظمة الدستورية لكونإ 
بقدر ما يخدم مبادئ  ،في أي وقت من الناحية القانونيةالأساسي في الدولة ويكون عرضة للتعديل 

وأسس تنظيم اتمع، ووضعه للقواعد الأساسية للدولة من الناحية السياسية حتى نستطيع تبيان 
طبيعة الحكم بحسب ما تعيشه من أوضاع سياسية، اقتصادية، اجتماعية عند إصداره وتكون 

نب ذلك اللجوء إلى الوسائل المشروعة لعملية التعديل مرتبطة بالتغيير المستمر للمجتمع. الى جا
الدستوري، حتى لا تفرض الضرورة التعديل بظروف غير شرعية تباعد بين الواقع السياسي للدولة 

  والنصوص الدستورية مما يؤدي إلى وقوع تجاوزات قانونية ويلحق أضرار بالدولة.

في إطار  ،فظ على هذه الوثيقةمن شأا أن تحا ضوابطوالدساتير في مجملها تتضمن 
 واختصاصااختلف هيئات الدولة لممرجع  ،الشرعية الدستورية التي تعني أن يكون الدستور

يؤدي إلى إحداث توازن بين ت، فبة لمختلف الظروف والتطورااستجإكون ويوالقائمين عليها، 



- 41  - 

 

الواقع السياسي الحاجة إلى الحفاظ على النصوص الدستورية التي يتم من خلالها، وبين 
  والاقتصادي والاجتماعي والثقافي.

 هاارتباطو وعليه فإن الحرص على استقرار القواعد الدستورية وديمومتها بصورة أكثر فاعلية 
ختلف مجالات الحياة البشرية والحضارية يجعل من التعديل الدستوري ضرورة لا بد منها بمالمستمر 

بط التي يضعها الدستور للقيام ذه العملية على أكمل وضمان التقيد بمختلف الإجراءات والضوا
رغم أن هذه الإجراءات تختلف من دولة إلى أخرى من حيث القيمة  ،وجه أو بصورة صحيحة

تحقق الضمان العلمي والمنطقي للحفاظ على الشرعية لإلا أا تالقانونية ومدى الاعتماد عليها، 
  الدستورية لمختلف النصوص.

  تي يمكن طرحها في هذا اال يمكن صياغتها كالتالي:  والإشكالية ال

  الإجرائية والموضوعية للتعديل الدستوري في الجزائرٍ؟  الضوابطماهية 

  ويندرج تحت هذه الإشكالية مجموعة تساؤلات فرعية أهمها:

  ما هو مفهوم التعديل الدستوري   -
 تور في هذا اال دور السلطة المختصة بالتعديل في الالتزام بما ينصه  الدس -
 ما مدى التزام واحترام هذه الإجراءات والقيود؟ -
 كيف يتم تطبيق هذه الإجراءات والقيود في الحفاظ على مقومات ومبادئ الدولة، -

 :أهمية الدراسة -
الضامن لدولة الحق، وصيرورة  الدستور الإهتمام بوثيقةإن أهمية دراستنا لهذا الموضوع تنبع من

ومؤسساا، ما يؤدي إلى احترام النصوص التشريعية والأحكام السائدة في  الدولة في الشرعية
الشرعية في صيانة وحماية سد الدولة إن كانت تخدم في سياستها مصالح الدولة وأفراد شعبها، وتج

 والحياةيهتم بالحياة السياسة للدولة من مختلف جوانبها،  رالحقوق والحريات كون الدستو 
 ثلها الشعب التي يمالاجتماعية 
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ومن ناحية أخرى مراقبة مدى تجاوز السلطة التأسيسية المنشأة عند تعديل الوثيقة لهذه القيود أم   
 لا، ومن هناك التزام فعلي بتنفيذ الشروط القانونية للتعديل.          

مة كما أن دراسة الضوابط الشكلية والموضوعية للتعديل الدستوري تعتبر من الموضوعات الها-   
  .المتبع في الدولةالتي تناولتها الدراسات القانونية لارتباطها بفكرة النظام السياسي 

إبراز القيمة القانونية والفلسفية والدستورية للتعديلات بما يناسب كل دولة في مجالات حياا  -   
صوا لة على السياسية والاجتماعية الاقتصادية والثقافية... وما تعطيه للقاعدة الدستورية من دلا

  . ومصداقيته

 أسباب الدراسة:

   أسباب موضوعية:

تعود بالدرجة الأولى الى موضوع التعديلات الدستورية في إطاره العام،إن دراسة  -
تضمنه من نقائص وعيوب مختلفة وما ينبغي أن تلتزم به من توما  القاعدة الدستورية

أصبحت تجذب العديد من إذ  وما يحضر عليها عند عملية التعديل، ،قيود فعلية
الباحثين لاعتبارها من الموضوعات الهامة التي تمس صميم النظام السياسي، وبالتالي 
تفرض نفسها كموضوع لا بد من تناوله مع كل تعديل، ومنه جاء اختيارنا لدراسة 

 هذه الجزئية. 
كون الدستور لا قص الذي يشوب النصوص الدستورية ،محالة سد الثغرات والن -

 .حكام الواجب تناولهايع أن يلم بكل الأيستط
زامها بما يفرضه تمحاولة الوقوف على الهيئات المكلفة بالتعديل وملاحظة مدى إل -

شرعية، وتقديم الأسباب والبدائل لات وفقا لضوابط تعديور من شروط و ستالد
  الحقيقية للتعديلات المراد إدخالها على النصوص الدستورية.
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   أسباب ذاتية:

في المقام الأول من رغبتنا في توسيع دائرة معارفنا ومعلوماتنا حول ضوابط تنتج  -
إجراءات  التعديل الدستوري التي ترتكز عليها نصوص الدستور، وما تتضمنه من

حقوق الأفراد وحريام الأساسية ومدى تقيد السلطة وتحديد لطبيعة  للحكم و 
  المخول لها التعديل بالقانون .

لقانونية والفقهية  ينبغي دراستها وتوسيع الآراء والأعمال امن الموضوعات التي -
والجهات المختصة به وأهدافها من التعديل ودوره ، عرفة التعديل كإجراءبم حولها، 

  في حكم  وأفراد اتمع ومصداقيتها في التقيد بضوابطه.
بكل كما يعود ذلك غلى رغبتنا في البحث  المعمق في الموضوع، ومحاولة الإحاطة  -

 جوانبه للميول الشخصية النابعة من الرغم في تقديم عمل له قيمة.
ة الأولى التي اعتمدنا عليها في الدراسة، ملا يسعنا سوى القول أا كانت الس :الدراسات السابقة

لم تكن هناك بلورة ، إذ ن لم تكن هناك بلورة للموضوع بنفس الصيغة التي سنحاول معالجتهاوإ
صيغة التي سنحاول حيث أن معظم الدراسات قد اقتصرت على تحديد موانع للموضوع بنفس ال

التعديل الجزئي والجوهري وحالات الحظر، لذلك نحاول من خلال هذا العمل البحث بالتفصيل في 
الضوابط الشكلية والموضوعية الواجب التقيد ا عند إجراء أي تعديل دستوري والعمل على جعل 

  ين الجانب النظري والجانب العلمي قدر المستطاع.هذه الدراسة متوازنة ب
قد اعتمدنا في هذا البحث على عدد من المناهج التي تلائم طبيعة الموضوع  المناهج المعتمدة:

 أهمها:

المنهج القانوني: وذلك بالتحليل لبعض مواد الدستور، ودراسة الإطار القانوني الذي نقسم  -
 خلاله تحديد ضوابط التعديل 
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نهج التاريخي:اعتمدنا عليه في دراسة المراحل التاريخية التي مرت ا عملية التعديلات الم -
-1976 1963الدستورية في النظام السياسي الجزائري في مجال قيود التعديل بداية من دستور 

 والاختلاف الذي نميز كل دستور عن الآخر. 2008إلى غاية تعديل  1989-1996

مع  وإثرائه نوعا ما ببعض المقارنةنا من خلال هذا المنهج تدعيم عملنا المنهج المقارن: حاول -
  دساتير أخرى غير الدستور الجزائري الذي هو مجال الدراسة مثل الدستور الفرنسي والأمريكي. 

 خطة الدراسة:

اعتمدنا في موضوعنا التقييم الثنائي للخطة التي تتكون من فصلين ومقدمة وإضافة غلى فصل 
 تمهيدي

 المقدمة: تضمنت العناصر الأساسية الواجب تحديدها -
التمهيدي: تضمن الإطار المفاهيمي للتعديل الدستوري  التعديل الدستوري من لفصل ا -

 خلال مفهومه اللغوي والاصطلاحي، وكذا تحديد صور التعديل وأهم أغراضه.
بط الشكلية الفصل الأول: تضمن دراسة للدستور الجزائري من خلال تحديد الضوا -

للتعديل، وتحديد الجهات المخول لها القيام بالعملية(حق المبادرة من رئيس الجمهورية، حق 
غرفة البرلمان) ودور الاستشارة التي يقدمها الس   ¾اقتراح التعديل من طرف 

 الدستوري، وأهمية الاستفتاء في إعطاء صورة أكثر قانونية لإجراء التعديل.
ضمن الضوابط الموضوعية للتعديل الدستوري الجزائري والتي تتجسد الفصل الثاني: ت -

أساسا في عدم مساس التعديل ببعض النصوص الدستورية خاصة التي تتناول المبادئ 
والمقومات التي تقوم عليها الدولة الجزائرية كالطابع الجمهوري، النظام الديمقراطي، رموز 

التي تقوم عليها الدولة، وكذا مدى احترام الدولة... على اعتبار أا تشكل دعائم  
 التعديل الدستوري للحقوق والحريات الأساسية التي لا يجوز انتهاكها.
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خاتمة: تتضمن خاتمة البحث مجموعة من النتائج والتوصيات التي أمكننا التوصل إليها  -
 من خلال الدراسة.

تحليل للعناصر التي هي  ومن خلال ما اعتمدنا عليه من مناهج سابقة، سوف نتعرض بال
 كالتالي:
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 .مفهوم التعديل الدستوري : المبحث الأول

إن كل مجتمع لا تكون فيه حقوق الأفراد الأساسية مكفولة ولا مبدأ فصل السلطات مقررا،    
أساس النظم  لأنه يشترط أن يكون الدستور مدونا وقائما على)1(هو مجتمع لا دستور له

الديمقراطية باعتبارها الوسيلة السياسية لحماية حقوق الأفراد و حريام، تقريره بإرادة الشعب الحر 
لكونه صاحب السيادة الأصلي و لأنه اسمي القوانين في الدولة، وإجراءات تعديله أكثر 

مواجهة أوضاع إلى  هدفالدستوري حدثا قانونيا و سياسيا هاما في الدولة، يالتعديل .ف)2(تعقيدا
اقتصادية واجتماعية تتطلب تغييرا في النصوص الدستورية (تغيير بصفة جوهرية أو جزئية) لإرساء 

وإضفاء المزيد من الانسجام على النظام السياسي، بإرساء  مبادئ من شأا تحقيق الاستقرار العام
، والمراجعة )3(حيات قواعد واضحة المعالم. وضبط المسؤوليات ووضح حد للتدخل في الصلا

الدستورية أو التعديل يكون قاعدة أو جانبي، بحيث تختص الأولى بموضوع تغيير طبيعة النظام 
وتختص  ،به، أو لتقوية ودعم دولة القانونمقضي Anti cohabitationالسائد، أو إنشاء 

، )4(ا الوثيقة الدستورالثانية (أي التعديل الجانبي) بسد وملء العيوب والنقائص التقنية التي تحتويه
حتى لا تؤدي الحاجة والضرورة إلى التعديل بصفة غير شرعية، أو الاختلاف بين النصوص 

  الدستورية والواقع التطبيقي لها.

إن التعديل الدستوري هو تغيير جوهري أو جزئي في أحكام الدستور بإلغاء البعض منها، أو 
فسمو  كن اعتبار الإلغاء الكلي للدستور تعديلا.إضافة أحكام جديدة، وبالنظر إلى ذلك فلا يم

 الدستور لا يعني أن يكون ثابتا لا يتغير بل السمو الذي يشمله المعنى الحقيقي أن يكون مواكبا
قتضي تعديل الدستور من أجل تكييفه مع مختلف المستجدات، ي طرأ على اتمع وما يلكل 

                                         

، 2004 ، مصر ، الطبعة الثانية ، مطابع دار الكتاب العربي ، الدستورية ةمة للمشكلاالنظرية الع -القانون الدستوري ، د. عبد الفتاح ساير/ 1
 .113 ، ص

 116 ، ص،  نفس المرجع،   ، / د. عبد الفتاح ساير2
 .05، ص ، الجزائر ، 2008 ، أكتوبر -سبتمبر ، 37العدد  ، / مجلة مجلس الأمة3

4  / Gilles champagne, l'essentiel de droit constitutionnel, 1théorie générale du droit constitutionnel,Gualino 
éditeur, 6édition, Paris, 2007, p42,43.   
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ما يترتب عليه إرساء نظام  )1(القانونية السابقة،وإزالة الآثار السلبية والنقائص على النصوص 
ديمقراطي صحيح يمكن معه هيكلة مؤسسات الدولة وهيئاا في إطار سياسة قادرة على تحقيق 

كما أن التعديل بصورة عامة يجب أن يقر من قبل جهاز أو أكثر، ويكون   جوهر المصلحة العامة.
اجتماعية تتعدد أسبابه، قد تكون سياسية تتوافق  ضرورة ، لأنه)2(دائما عندا تدعو الحاجة اليه

السلطة التأسيسية المنشِأة هي  إجراءات التعديل فيه مع شكل الدولة وطبيعة نظام الحكم، باعتبار
ا يتبعه من التي تقوم بتعديل الدستور كقاعدة عامة بحسب ما هو منصوص عليه في الدستور، وم

  : )3(لمراح

تكون المبادرة من السلطة التنفيذية ، قوة كل سلطة فيهو لأنظمة حسب ا : اقتراح التعديل*  
  )4((رئيس الجمهورية) أو من البرلمان أو منهما معاً، أو من طرف الشعب.

والذي يكون حسب طبيعة كل نظام من اختصاص السلطة التنفيذية أو هيئة  : إعداد التعديل *
  .)5(خاصة أو البرلمان

ة تأتي عن طريق البرلمان، أو البرلمان مجتمع في شكل مؤتمر، أو عن كمرحلة أخير   : إقرار التعديل*
  .)6(طريق الاستفتاء

فالمراجعة الدستورية لها بعد هام في التطور الدستوري للبلاد، وإبرازها لبعض مظاهر السلطة 
السامية في الدولة، والعمل على إحداث توازن معقول بين الرغبة في تكييف الدستور مع الحقائق 

                                         

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في  وره في التعديلات الدستورية في الجزائر، اتمع المدني و د ، هشامالكريم عبد  ، حدار جمال/ 1
  .32 ، ص ، 2008 ، الأغواط ، جامعة عمار ثليجي ، البلدان العربية. المطبعة العربية

 
 ، ص ، 1977 ، بيروت التوزيع،  الطبعة الثانية،  ،  الأهلية للنشر والجزء الأول ، السياسية القانون الدستوري و المؤسسات ، / أندريه هوريو 2

296. 

 .96 ، ص،  المرجع السابق،  الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان العربية ، ضوابط التعديل الدستوري ، علال قاشي/ 3

 .119 ، ص، الأردن ، 2006 ، الطبعة الأولى ، نشر و التوزيعمؤسسة الوراق لل -دراسة مقارنة - تعديل الدستور ، د. أحمد العزي النقشبندي/ 4

 .135 ، ص ، نفس المرجع،   ، د.أحمد العزي النقشبندي/ 5
 .138، 137ص،  ، ص ، نفس المرجع،  د العزي النقشبندي،  د. أحم/ 6
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الجديدة، والرغبة في المحافظة على أصله، يتم ذلك في إطار استمرارية النظام القائم ومؤسساته 
  .)1(المختلفة

  تعريف التعديل الدستوري. : المطلب الأول

استخدمت النصوص الدستورية تعابير مختلفة للتدليل على معنى التعديل، ويختلف ذلك من     
قيح، تغيير، تعديل، تبديل، ن و المصطلحات نجد عبارة، تدولة إلى أخرى، ومن هذه التعابير
في  مصطلح التعديل هو الغالب ة فإنالأجنبي الدساتيرو في تحويل، إعادة تشريع...............

  .)2(منه والدستور الفرنسي "05"الاستعمال، ومثل ذلك الدستور الأمريكي في المادة 

في استعمال المصطلحات الدالة على معنى التعديل أما الدساتير العربية فنجدها تختلف      
منه، والدستور  "156"، استخدم تعبير التنقيح في المادة 1923الدستوري، كالدستور المصري لعام 

والغالب أن  - 78، 77، 76التعديل بحسب المواد –استخدم تعبير إعادة النظر  1926اللبناني لعام 
لمشرع الدستوري الجزائري و بالنسبة ل .)3(التعديلمعظم الدساتير العربية تستخدم مصطلح 

"ترجع المبادرة بتنقيح الدستور : منه 71، بحسب المادة 1963استعمل مصطلح تنقيح في دستور 
الدساتير اللاحقة  ، وإلى كل من رئيس الجمهورية، والأغلبية المطلقة للمجلس الوطني معا"

" لرئيس الجمهورية حق  : 1996من دستور  "174"استخدم مصطلح التعديل حيث نصت المادة 
واسطة المبادرة بالتعديل الدستوري.....".وهناك من يرى أن أمر التعديل يترك ليقرره كل دستور ب

أو تعديلها إلا بقوانين في مضمونه، فالقوانين الدستورية لا يمكن فسخها  السلطة التي يحددها
نسبة لكافة قوانين الدولة، ولا يمكن أن يلغي أو قواعد الدستور تحتل مركز الصدارة بالجديدة، و 

يعدّل بواسطة قوانين عادية، بالنظر إلى المكانة السامية التي تحتلها القواعد الدستورية في النظام 
في كثير من تتضمن ، كما وظائف السلطات العامة بتنظيم لقواعد المتعلقةلتحديدها ل. )4(القانوني

                                         

 .16.15 ، ص ص ، 1998/ 08الد  العدد ، مجلة إدارة ، غييرالمراجعة الدستورية في لجزائر بين الثبات والت ، بوكرا ادريس1/
 .3،  2،  ص،  ص،  نفس المرجع،   ، العزي النقشبنديأحمد / د. 2

  .7، 3، ص ، ص نفس المرجع،  ،  ، يبندالنقشألعزي أحمد.د/3
 ، ص ، 2004، الأردن ، ولىبعة الأطال ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، العامة الحديثة والسياسيات العامةالنظم  ، الخزرجىكامل محمد   ثامر/  4

290. 
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ن  وإلأن الدستور عموما وفي أغلب الدول مكتوب  ،ات الأساسيةالأحيان على القوانين والحري
القوانين الأساسية في الدولة تكون  عةوعملية إعداد ومراج ،مثل بريطانيا عرفيا في بعض الدول كان

، إذ يحدد سلطات وصلاحيات السلطان )1(عملا في إنتاج السلطة المختصة (المختصة)و(المشتقة)
  .ويبين بدقة قوانين المواطن

   : التعديل لغة : الأول الفرع

، ويعني ذلك أن االله خلق )2(" الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَـعَدَلَكَ جاء في القرآن الكريم قولة تعالى:  "
  الإنسان فسواه و جعله مستقيما.

  وجاء في مختار الصحاح:   " تعديل الشيء تقويمه، يقال عدله تعديلا فاعتدل " 

  )3(المعجم نفسه:  " و تثقيف الرماح تسويتها."وجاء في مكان آخر من 

  :  )4(وجاء في   منجد المصطلحات العلمية في اللغة العربية للأمير مصطفى الشهابي

  واستقا فاستوي* التقويم، فإذا مال الشيء قلت عدلته إذ سويته 

  *تعديل الشهود أي تزكيتهم بوصفهم بصفة البعد عن الميل.

  نا.عدل ميزا : *  سوى وأقام

  عدّل قانونا، عدّل نصاً، عدّل مشروع  : * أدخل تعديلات، بدّل، غيرّ 

 * عدل نظاما، جعله قويما سديدا، أعاده إلى جادة الصواب. 

."تعديل برنامج"، "تعديل حكم : تغيير وإحداث ترتيب وتنظيم جديد إدخال*   

                                         

1   / Gilles champagne,op,cit,p,p,33,34. 
 .7آية  ، سورة الإنفطار/ 2
 .13 ، ص ، نفس المرجع،   ، د. أحمد العزي النقشبندي/ 3
 ، دمشق ، الطبعة الثانية ،مطبوعات مجمع اللغة العربية، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم و الحديث ، / الأمير مصطفى الشهابي4

 .05 ، ص
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 : )1(وجاء في  قاموس منجد اللغة العربية

  .لحا أو مقبولا، "تغيير تشكيل الوزارة"، "تعديل وزاري* تصحيح الشيء ليصبح صا 

   : التعديل اصطلاحا : الفرع الثاني

ينصرف المعنى الاصطلاحي للتعديل إلى مفهوم الحذف والإضافة والاستبدال لنص أو أكثر     
على اعتبار أن المعنى العلمي لا يجوز أن يوضع له  ، وقد اتفق علماء اللغةمن نصوص الدستور

، وعليه فإن )2(، حسب رأي العلامة اللغوي الأمير مصطفى الشهابيأكثر من مصطلح واحد
  : )3(الحالات التاليةإحدى  يغدوا أن يخرج عن لا مضمون المعنى الاصطلاحي للتعديل

 إضافة نص أو أكثر على نصوص الدستور، كالتعديلات التي عرفها الدستور المصري عام : أولاً 

  ء مجلس الشورى.الخاصة بإنشا 1971

 نص جديد يختلف عن النص السابق فياستبدال نص أو أكثر من نصوص الدستور ب : ثانياً 
  .79، 78، 77، 76أحكامه، كالتعديلات التي عرفها الدستور اللبناني في المواد 

الذي  1933حذف نص أو أكثر من نصوص الدستور كالتعديل الواحد والعشرين لعام  : ثالثاً 
  في دستور الولايات المتحدة الأمريكية. 18ألغى تعديل 

وقد جاء في بعض القواميس الأجنبية أن مصطلح التعديل هو تغيير في قانون من قبل البرلمان، أما 
 المعجم الدستوري فيشير إلى مصطلح المراجعة بدلا من التعديل ويصفها بأا العملية التي تقضي

حكام المنصوص عليها في الدستور المعمول به، كما أن باللجوء إلى إقرار قانون دستوري بحسب الأ

                                         

 .  955ص ، 2000، الأولى بعةطال ، دار الشرق ، المنجد في اللغة العربية/1
  .06ص نفس المرجع،  ،  ، الأمير مصطفى الشهابي/ 2
 .16 ، ص ، نفس المرجع،   ، د. أحمد العزي النقشبندي/ 3
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التعديل في اللغة الأجنبية يختلف مضمونه من حيث تعلّقه بالقانون العادي أو بالقانون 
  .)1(الدستوري

تطلق  Revisionعادة ما يطلق على تعديل القوانين العادية، أما المراجعة Amendmenttفالتعديل
أما الإاء الكلي للدستور لا  .لأحكام الدستور تغيير جزئي،ك)2(على عملية التعديل الدستوري

صفة الإلغاء الكلية  يحمل يعتبر تعديلا بل هو إلغاء للدستور واستبداله بدستور آخر، والتعديل لا
، وهو بذلك يختلف عن الوضع الذي يعني إنشاء دستور جديد، كما يختلف عن الإلغاء للدستور

لأن الهدف الأساسي منه هو إيجاد الوسائل المقبولة ، )3(بصفة تامة الكلي الذي يعدم الدستور
من أجل تحقيق وتحديد هويته بدقة لترشيد السلطة، وحل التناقض داخل النظام السياسي 

والتكيف مع المتغيرات وآفاق المستقبل الجديدة وضبط مسؤوليات الاستقرار والاستمرارية، 
 )4(السلطات والمؤسسات الدستورية.

  صور التعديل الدستوري : لمطلب الثانيا

لاعتبار أن الميزة الأساسية للنصوص  يجمع الفقه الدستوري على رفض الجمود المطلق للدستور،
الدستورية سمو قواعدها على القوانين الأخرى، ما يفرض معه أن تكون القوانين الأقل درجة من 

إذ يمكن  ستور تتميز بنوع من الثبات،، لأن نصوص الد)5(الدستور مسايرة له من حيث المضمون
فكرة  ذلك أنتعديله بإتباع إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات التي تعدّل ا القوانين العادية، 

، فعندما يقرر صاحب الجمود لا تتماشى ومصطلح السيادة التي تكون ملكا للشعب أو الأمّة
عن حقه في ممارسة التعديل إن رأى إلى ذلك السيادة الجمود المطلق للدستور معنى ذلك أنه تنازل 

                                         

 .12 ، ص ، نفس المرجع،  د العزي النقشبندي،  / د. أحم1

الثاني للتعديلات  الملتقى الدولي ، مواضع الجمود والمرونةبين  إشكالية تعديل النص الدستوري في الجزائر ، قاوي ابراهيم ، بن عطية لخظرا / 2
 .706،  ص ، نفس المرجع،   ، في البلدان العربيةالدستورية 

،  2007المقارنة،  ديوان المطبوعات الجامعية،  الطبعة الخامسة،   و المؤسسات السياسية/ د. ا%مين شريط،  الوجيز في القانون الدستوري 3

 .128ص،  
 .09، ص ، الجزائر ، 2008 ، مارس ، 19 ، العدد ، لة الفكر البرلمانيتعديل الدستور مبادرة شعبية وضرورة وطنية( رسالة مجلس الأمة)، مج/ 4

 .145 ، ص ، 2006 ، الإسكندريةدون طبعة،    ، منشأة المعارف  ،المبادئ الدستورية العامة ، ابراهيم عبد العزيز شيحا/ 5
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تعبير عن نظام الدولة وسياستها المنتهجة بالنسبة لمؤسساا الدستور و )1(سبيلا للمستقبل،
، الأمر الذي يجعله قابلا للتعديل والتبديل لمواكبة مختلف الظروف والمتغيرات التي تعيشها ومواطنيها

ويحرم هذه الأخيرة من أهم  لف مبدأ سيادة الأمةايخ الدولة، والأشد من ذلك أن حظر التعديل
عناصر سيادا، أي ممارسة السلطة التأسيسية وإدخال ما تراه مناسبا من تعديلات على الدستور، 
الذي وُجد لضبط قواعد ممارسة السلطة، وضمان للحقوق والحريات، من خلال ما يقره من 

  .أحكام

تحتوي على مجموعة من العناصر المتنوعة التي تدخل في إطاره  التعديل الدستوري عملية معقّدة     
والنظام  بحيث تؤثر في مدى تحقيق التعديل. ،الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والفكريةمنها، 

الدستوري لأي دولة لابد أن يساير التطور المستمر، " فالدستور الذي لا يسمح بتعديل لأحكامه  
  . )2(لسقوط عن طريق الثورة أو الانقلاب "  حسب رأي أحد الفقهاءيقضي على نفسه مقدما با

 : التعديل الرسمي : الفرع الأول

تختلف الدساتير في تعديلاا بحسب ما إن كان الدستور جامدا أو مرنِاً، والدستور المرن يعدّل 
في  ة أو معقّدةبنفس الإجراءات التي تعدّل ا القوانين العادية دون الحاجة إلى إجراءات مشدّد

، ما يترتّب عن ذلك اختفاء التفرقة )3(، وبواسطة الهيئة التي تملك تعديل القوانين العاديةتعديله
عكس الدستور الجامد الذي لا يمكن تعديله وفقا لنفس  الشكلية بين القوانين العادية والدستورية

ولا  .)4(ة، تكون أشد وأعقدإجراءات تعديل القوانين العادية، بل لابد من إتباع إجراءات خاص
نعني في دراستنا بذلك الجمود المطلق الذي لا يمكن معه أي تغيير، وإنما يوحي مفهومنا إلى الجمود 
النسبي الذي يقبل التبديل والتغيير ولكن بشروط ومعطيات خاصة، الأمر الذي يحقق لنا السمو 

                                         

 ، ص دون سنة نشر،  ، بيروتدون طبعة،   ، دار النهضة العربية ، السياسة بين النظرية و التطبيق ، علي المعطي محمد ، محمد علي محمد/.1
299. 

 .27 ، ص ، نفس المرجع،   ، د.أحمد العزي النقشبندي/ 2
 .179 ، ص ، 1979 ، القاهرةدون طبعة،   ، دار النهضة العربية ، الدستوريالنظم السياسية و القانون ، دالعطار فؤا/ 3
 .58، 59 ص،  ، ص ، نفس المرجع،  د العزي النقشبندي،  د. أحم/  4
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وثيقة الدستورية من الجميع حكّاما بالنسبة للدستور (الشكلي والموضوعي)، حيث يتم احترام ال
  .1ومحكومين

التعديل الرسمي نعني به أن يتضمن الدستور الإجراءات الخاصة بتعديل أحكامه ضمن الوثيقة و   
الدستورية،  ومحددا للجهة التي تتولى ذلك، وإن كانت إجراءات التعديل تختلف بحسب طبيعة 

.ولوضع تعريف شامل للتعديل الدستوري ينبغي )2()(دولة بسيطة، اتحادية، مركبة ونظام كل دولة
 : مراعاة القواعد التالية

إن إجراءات التعديل الدستوري  : أولا/ استيفاء إجراءات التعديل المنصوص عليها دستوريا
ليست إلا وسيلة لتنظيم إسهام القابضين على القوة الحاكمة في تعديل الدستور بمعنى تحديد 

ل مسؤول على السلطة في تعديل الدستور ليعطي الدور الأهم في الدور الذي يقوم به ك
هذا الإجراء أول خطوة في التعديل  و)3(التعديل لمن يملك المقدار الأهم في ممارسة السلطة،

 الرسمي، وإن كانت الدساتير تختلف اختلافا واضحا في تنظيمها للإجراءات التي تتطلبها عملية
، ويتجلى )4(الحكم التي توجد في ظلها هذه الدساتيرلاختلاف أنظمة  التعديل نتيجة

 الاقتراحالاختلاف في الجهات و الهيئات التي تتولى القيام بمراحل التعديل من حيث  المبادرة و 
 .و الإقرار

ونعني ا السلطة التي نص عليها  : ثانيا/ وجود سلطة مخوّل لها قانونا عملية التعديل
يضعه من شروط  وجد بمقتضى الدستور لتعدله بموجب ماالدستور ونظم نشاطها، فهي ت

إن اختلفت الجهات و هيئة أوجدها الدستور، ما يسمى بـ(سلطة التعديل) هي  وإجراءات،
الموكّل إليها هذه السلطة بحسب دساتير الدول، إذ نصت بعض الدساتير على منح الهيئة 

فراد الشعب لضمان كون العملية التشريعية حق ممارسة سلطة التعديل كوا تمثل أغلبية أ
التعديلية ليست ناتجة عن رغبة أو مصالح لبعض القوى السياسية داخل البرلمان، وهناك من 

                                         

 .53 ، ص ، نفس المرجع،  د العزي النقشبندي،  د. أحم/ 1
 . 54، ص ، نفس المرجع،  د العزي النقشبندي،  أحم.د/2

 .273 ، ص ، 1970 ، بغداددون طبعة،   ، مطبعة شفيق ، الجزء الثاني منذر الشاوي،  القانون الدستوري، د. / 3
 .119ص ، نفس المرجع،   ، يبندالنقش ألعزي د.أحمد/ 4
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،  )1(1848يخول هذه السلطة للجمعية الوطنية التأسيسية المنتخبة مثل الدستور الفرنسي لعام 
حتى يصبح نافذا، وأي كذلك أسلوب الاستفتاء الشعبي لموافقة الشعب على تعديل الدستور 

 تعديل يكون خارج هذه السلطة المختصة لا يعتبر شرعيا، وبالتالي لا يعد تعديلا رسميا.

حتى يكون التعديل رسميا ينبغي على  : ثالثا/حظر التعديل على نصوص دستورية معينة
تي يحظر و النصوص ال السلطة التأسيسية المنشأة أن لا تتجاوز نطاق ممارسة سلطتها في التعديل

ا يخص بعض بحسب ما هو منصوص عليه دستوريا، وذلك فيم )2(تعديلها تعد واجبة الاحترام،
التي تعتبر من الدعائم الأساسية التي يقوم عليها النظام السياسي أو بعض جوانبه،  النصوص

، ومثال )3(فيعلن عن حمايتها من خلال حظر تعديلها، سواء كان ذلك الحظر دائما أو مؤقتا
..لا يجوز مطلقا عرض .....": التي نصت على 89في المادة 1958ك الدستور الفرنسي ذل

تنتهج معظم الدول في الوقت الراهن و  أو السير في إجراءاته إذا كان يمس سلامة الوطن."
طريق الدستور المكتوب، والقواعد الدستورية ليست معينة فقط بالقوانين العادية، ولكن 

) الثابت وجودها بحسب إجراءات خاصة ومن سلطة constitutionnel( بالقوانين الدستورية
ويشكل هيئة معيّنة لها مهمة المراجعة التي توضع عموما بموجب  مختصة، فالدستور يِؤسس

، مع الحرص على عدم المساس ببعض النصوص المهمة و الأساسية لأا )4(إجراءات أصلية
 )5(أن المساس ا قد يهدد بالخلل أو التغيير.تمثل كيان ووحدة اتمع و الدولة، كما 

إن التعديل الرسمي هو تعبير السلطة السياسية المختصّة بالتعديل عن إرادا في إحداث تغييرات 
  : لضرورة بـا في أحكام الوثيقة الدستورية، وفق أحكام الدستور وحسب ما تقتضيها

  الدستور.* إضافة نص جديد مرتبط بظروف لم يرد ذكرها في      

 لما يتطلبه الوضع الراهن ا* حذف نص ما إن كان مخالف  

                                         

  .77ص ، 2010 ، بيروت ، ولىالطبعة الأ، منشورات الحلبي الحقوقية، الجزء الأول ، الحريات العامة و حقوق الإنسان، سعيفان أحمدد./ 1
 .100 ، ص ، 1966،  دون طبعة،  القاهرة، دار المعارف ، النظام الدستوري للجمهورية العربية المتحدة، د. مصطفى أبو زيد فهمي/ 2

 .120، ص ، نفس المرجع،  النقشبندي،   ألعزي د.أحمد/ 3

4/ Gilles champagne,op,cit,p,35. 
 .112 ، ص ، نفس المرجع،   ، ديأحمد العزي النقشبن/ د. 5
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 * استبدال نص بنص جديد يختلف في أحكامه عن النص السابق.  

العرف الدستوري يعني القاعدة غير المدونة التي يؤدي تكرارها : التعديل العرفي: الفرع الثاني
(ومزاولتها إلى أن تصبح لها القوة القانونية

ك ضرورات العمل والموازنة بين الفئات الحاكمة ، كذل)1
تؤدي أحيانا إلى وجود ممارسة مضطرة في العمل تستدعي قيام أعراف دستورية تدرج السلطات 

قواعد قانونية غير مكتوبة باعتبارها سلوك تعارف عليه الناس، بتداوله ، ك)2(العامة على إتباعها
  : " شروط هامة وهي03ن ثلاثة"دائما إل أن تحول إلى عادة يعمل ا، يتضم

، وبدون وجود الدوام والثبات من خلال تكرار سلوكيات معينة والعمل ا بموجب ذلك-1  
 اعتراض على تطبيق لهذه القواعد من قبل السلطات .

المتكررة والتي تعد بمثابة قواعد عامة ذات  تللسلوكيا التي تعطي قيمة وقوة إلزامية الاستمرارية-2  
 لاقية غير قانونيةصفة أخ

:  يعني وجود عنصر الرضاء العام على تطبيق القاعدة العرفية، واتفاقها مع الاعتقاد-3  
، )3(والاعتقاد بسلامة القاعدة العرفية أي اليقين والجزم بقانونية تلك العاداتالضمير العام، 

 .وأا رؤى قانونية يجب العمل ا

والتعديل العرفي بموجب  )4(معتمدة على الرضي والقبول فالعرف يعتبر قواعد قانونية حقيقية 
العرف أمر عادي في حالة الدستور العرفي، لكن في إطار الدستور المكتوب لا يوجد مكان لتطوير 
عرف ما يعكس الدستور لأن السلطة المؤسسة تقوم بممارسته فقط وبحسب الشروط المذكورة في 

ور في نشأة القواعد الدستورية المكتوبة لا يمكن إنكاره، العرف له د ، لذلك يفترض أن)5(الدستور
الكثير من القواعد  له وجود أسبق من الدستور المكتوب الذي نص في محتواهتاريخي  فهو مصدر

انتقلت هذه القواعد من العرف إلى التدوين، و التي كانت مستقرة ومعمول ا قبل وضع الدساتير، 
                                         

 .45ص ، المغربدون طبعة،   ، دار توبقال للنشر ، القانون الدستوري و المؤسسات السياسية ، د.رقية المصدق/ 1

 .197 ، ص ، 1986 ، بغدادالدستورية المقلرنة،  مطبعة جامعة،  دون طبعة،  الأنظمة السياسية و  ، د. حسان محمد شفيق العاني/ 2
 .199، 198ص،   ، ص ، نفس المرجع،   ، حسا ن محمد شفيق العاني د./ 3

4 / Gilles champagne, op,cit, p, 37. 
5  / Jean Paul jaque, droit constitutionnel, et institutions politiques, Dalloz, 4 édition, Paris, 2000, p, p, 63, 64. 
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من إجماع رئيس الجمهورية برئيس  1875في ظل أحكام دستور  مثل ما جرى عليه الحال في فرنسا
البرلمان وزعماء الأحزاب السياسية للتشاور معهم قبل اختيار مجلس الوزراء، لكن بقيام الجمهورية 

ات تضمن دستورها، " أن يختار رئيس الجمهورية في بداية كل فصل تشريعي وبعد الاستشار 
التعديل العرفي هو التعديل الذي يتم خارج القواعد  .)1(..".....المعتادة رئيس مجلس الوزراء.

والعادة لا تصح عرفاً إلا برضاء الجماعة وإقرارها لها،  عليها في الدستوروالإجراءات المنصوص 
يرتب عليه اكتساب صفة الإلزام وتكون القواعد المستنبطة التي يستمد منها الدستور المكتوب 

بونابرت فإن " أفضل الدساتير ما   على حد تعبير نابليون، يعمل اأهم القواعد الأساسية التي 
 )2(كان من صنع الزمن ."

 العرف لا يمكنه مخالفة الدستور إلا بتآلف واتفاق سلطات الحكومات على انتهاك أوو       
التعدي على الدستور والتعديل دون اللجوء إلى إجراءات المراجعة، ووجود القواعد العرفية إلى 

انب القواعد الدستورية من شأنه أن يكون له الدور الفعال لتدعيم تقوية وتسهيل نصوص ج
وبالتالي فإن أثر العرف على الدستور يكون بحسب كل نوع (   .)3(القانون في مجالات تطبيقها

نقصد أنواع العرف)، و يتوقف فيما إذا كان الدستور أصلا عرفيا أو حاويا على قواعد 
  : في حالات متعددة أهمهاالتعديل العرفي في مجال الدستور يتدخل و )4(مدونة

مقتصرا على تفسير  يكون دور العرفوجود نص غامض أو مبهم من نصوص الدستور  -1
فلا ينشئ قاعدة قانونية جديدة ولا يخرج عن دائرة  وإيضاحه، )5(همعناهذا النص وتحديد 

أن العرف السابق على صدور  ابالنصوص المكتوبة بل يعمل في نطاقها، ويعتبر بعض الكتّ 
الدستور هو وسيلة من وسائل تفسير نصوصه، ما لم يكن ذلك العرف منافيا للمبادئ العامة 

، لكن لو )6التي قام على أساسها الدستور الجديد، وما لم ينص الدستور على ما يناقض ذلك 

                                         

  .157 ، 156، ص ص ، نشر ،  القاهرة،  دون سنةدون طبعة ، دار النهضة العربية ، النظام الدستوري العربي ، د. ثروت البدوي /1
 .157 ، ص، نفس المرجع،   ، د. أحمد العزي النقشبندي/ 2

3   / Paul tavernier et jean marie henckaerts, droit international humanitaire conlumier en Jeuwx et défis 
contemporaires, Bruylant, Bruxelles,sans édition, p,260. 

 .202، صنفس المرجع،  ،  ، د.حسان محمد شفيق العاني/4
 .736 ، ص ، المرجع السابق ، د. فؤاد العطار /5

6   / Gilles champagne,op, cit,  p,36. 
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مبهم يكون له دور في  أعطينا أو دقّقنا الملاحظة لتبين لنا أن العرف في تفسير نص غامض أو
، وما يؤكد شرع الدستوريأغفل عنها الم إكمال نقص موجود في النص ، أو يشير إلى مسائل

إن العرف يستطيع تعديل، بل « : هذه الحقيقة الفقيه الفرنسي "موريس دوفرجيه" إذ يقول
يجري العرف يمكن أن ف، »حتى إلغاء بعض أحكام قانون دستوري سواء أردنا أم لم نرد ذلك

على خلاف القانون ونظام المراسيم بقوانين الذي عرفته الجمهورية الثالثة، برهان صدق على 
 .)1(ذلك

يكون ير كاملة فيما تناوله من موضوع، وجود نص مكتوب وضعت أحكامه بصورة غ2- 
التعديل بتكملة ما ينقصه من أحكام باستخدام العرف المتمم لتكملة وسد النقائص التي 

ومن ثم يكون العرف المكمل منشأ ، الفراغ الذي تركه المشرعّ يملأو ، )2(النص الدستورييحتويها 
، فعندما يعين رئيس ويتدخل لتنظيم أمور لم يذكرها المشرع الدستوري لقواعد جديدة

الجمهورية الأميركي مثلا عضوا في حكومته، فهو يملك قانون صلاحية غير مقيدة ليعين من 
نه بموجب عادة ما على الأقل، يحاول أن يضمن أن لا يكون جميع يشاء من الأشخاص، لك

  .)3(المعينين من الولايات الشرقية أو الغرب الأوسط

وجود نص في الدستور قائم بذاته يمكن أن تضاف له أحكام عرفية تعدل من هذا النص  -3
حق من  يمثاله تفويض البرلمان الفرنس وهو يشمل العرف المعدل بالإضافة ،)4(الدستوري

، أما 1875حقوقها الدستورية للسلطة التنفيذية في وضع قواعد عامة عن طريق المراسيم سنة 
إسقاط حق من الحقوق أو اختصاص من الاختصاصات  إلىالعرف المعدل بالحذف يهدف 

التي يقررها الدستور لهيئة من الهيئات، وصورة ذلك أن يجري العمل عدم استعمال هيئة من 

                                         

، دون المطبعة النموذجية ، القومي افة والإرشادوزارة الثق ، مراجعة السيد صبري ، ترجمة أحمد حسيب عباس ، دساتير فرنسا ، دوفرجيهموريس : / 1
  ، ( المقدمة)القاهرةطبعة ،  

 .48 ، ص ، 1968 ، بيروتدون طبعة،   ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، مبادئ النظام الدستوري في الكويت ، د. عبد الفتاح حسن /2
 .176صنفس المرجع،   ، يالنقشبندبي ز أحمد الع.د/3
 .567ص  ، 1979 ، بيروت ، الطبعة الأولى ، دار النهضة العربية ، النظم السياسية و الدستور اللبناني ، خليل د. محسن/4
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 احتوى، ومثاله دستور الجمهورية الثالثة الذي )1(من حقوقها المقررة في الدستور الهيئات لحق
، وعن طريق لس النوابعلى نص مفاده أن لرئيس الجمهورية، بموافقة مجلس الشيوخ حل مج

العرف أيضا سرعان ما أصبح الرئيس يحتل مكانا في الدستور مماثلا لمكان الملك في مملكة 
 )2(.ديمقراطية

 التعديل التفسيري : الثالثالفرع 

هو تحديد لمعناها، وذلك بعدم الوقوف على المعنى الظاهر  تفسير القاعدة الدستوريةيعتبر 
للوصول إلى روح وإنما معرفة المعنى الحقيقي للقاعدة محاولة  يستخلص من ألفاظ النص الذي

يقة من معاني يرتكز أساسا على التعديل التفسيري يعني الإيضاح والتبيين لما تحتويه الوثو التشريع، 
حتى لا ، مرتبطة في مضمون معناها بالواقع الفكر والجهد العقلي العملي المدروس لجعل القاعدة

عمل مشرعو الدساتير  أمام مختلف المتغيرات التي تحدث تبقى النصوص الدستورية ثابتة دون حراك
جراءات خاصة ومعقّدة ضمانا لثبات بإتباع إو على تضمينها قواعد تعديليه بما يواكب التطور، 

، لكن رغم ذلك فقد يكون دائما هناك قصور في فهم المعنى الحقيقي )3(القواعد واستقرارها
  .)4(للوثيقة، فيكون دور التعديل أو التفسير هنا بارزا لإيضاح المعنى الأكثر

وصه أو إضعافها، إن الغرض من التفسير هو تعزيز الوجود الحقيقي للدستور وعدم تعطيل نص    
طالما أن ذلك يساعد في تلبية الحاجات المتطورة للمجتمع في الوقت الراهن والمستقبل، فالتعديل 
التفسيري هو الوقوف على المعنى الحقيقي للقاعدة الدستورية من أجل تقليص الفجوة بين 

عديل في معاني النصوص الدستورية والواقع العملي في التطبيق، إذ يؤدي تفسير الدستور إلى ت
كل تطبيق للقانون ينبغي معه المعمول به، و  نصوص أحكامه، يحتمل أن تخالف القصد من النص

تفسيره من أهل الاختصاص حتى يوضح ذلك مدى انطباق النص أو القانون على الواقع، ومعرفة 

                                         

،  دار النهضة العربية،  دون طبعة،  القاهرة،  للجمهورية العربية المتحدةالنظرية العامة للقانون الدستوري و النظام الدستوري  ، . رمزي الشاعرد/ 1
        . 158ص ، 1970

 .119ص  ، نفس المرجع،  اهيم عبد العزيز شيحا، د. إبر /2
 .173ص ، نفس المرجع،   ، /د.رمزي الشاعر3

4
  .227 ، ص ، نفس المرجع،   ، د. أحمد العزي النقشبندي/
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ة مدى غموض النص من عدم غموضه مسألة نسبية تتعلق برأي كل مفسر وما يتمتع به من مهار 
، وقد يكون المعنى واضحا لكل )1(وفطنة، فما كان واضحا عند مفسر قد يكون غامضا عند غيره

من الطرفين (المفسرين) لكن يختلف فهم كل منهم للآخر للمعنى، وهذا الفهم يتغير بحسب كل 
  .)2(مفسر أو موقفه

ية معينة يقصد به أن يتم تغيير الدستور من طرف هيئات سياس : أولا/ التفسير السياسي
على معايير سياسية محددة، لأن  تقوم وحدها بالتفسير، وتكون متخصصة في ذلك بالاعتماد

الدستور في المقام الأول وثيقة دستورية سياسية يضم قواعد تخص نظام الحكم وتنظم عمل 
 .)3(السلطات

فواضعو الدستور هم أصلا ساسة، سواء كانوا متخصصين في ذلك بموجب أفكار 
 لتشخيصايكون التفسير السياسي هنا أقرب  ، إذ)4(جيات أو اتجاهات سياسيةوأيديولو 

يعتبر هيئة  1958ومعرفة آرائهم عند وضع الدستور، فالس الدستوري الفرنسي مثلا 
سياسية مختصة بتفسير الدستور، يظهر ذلك من أعضائه "رؤساء الجمهورية السابقون" 

س الجمهورية، ثلاثة يعينهم رئيس الجمعية الوطنية، عضويتهم مدى الحياة، ثلاثة يعينهم رئي
ثلاثة يعينهم رئيس مجلس الشيوخ، ويعود حق تعيين رئيس الس إلى رئيس الجمهورية، ما 
يدل أن الذين يقومون بتعيين أعضاء الس هم ساسة ينتمون إلى هيئات سياسية، وما يؤكد 

إن صلاحيات الس الدستوري تبدو  ": ذلك الفقيه الفرنسي (أندريه هوريو)، إذ يقول
جوهرية ذات طابع قضائي، إلا أنه بحسب أسلوب تعيين أعضائه وبحسب تركيبه الفعلي ذو 

 .)5(طابع سياسي ظاهر"

                                         

 .228 ، ص، نفس المرجع،  االعزي النقشبندي،   د. أحمد/ 1
 .233ص ، المرجع،   ي النقشبندي،  نفسز الع أحمد،  د.أنظر إلى المثال/ 2

3/ Francis Hamon, Michel Troper, Droit constitutionnel, F G D J, 28 édition, Paris, 2003, p,p,42, 45. 
 .249 ، ص، نفس المرجع،  العزي النقشبندي،   د. أحمد/ 4

 ،  ، عبد الحسيب سعد ، شفيق حداد ، جمة علي مقلدتر  ، الأهلية للنشر والتوزيع ، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ، /أندريه هوريو5
  .485ص ، 1974، دون طبعة بيروت



- 61  - 

 

يقصد به اللجوء إلى القضاء (محاكم عليا أو محاكم دستورية  : ثانيا/ التفسير القضائي
رهم في الدعاوى، فعلى القاضي بذل الجهد خاصة) لتفسير الدستور، يتولاه القضاة أثناء نظ

لاستخلاص المعنى الذي أراده المشرع من النص الواجب تطبيقه في النزاع، لأن التفسير ليس 
غاية بحد ذاته، وإنما وسيلة يستخدمها القضاة لفض المنازعات المطروحة أمامهم، وهو بذلك 

ك دساتير تحرص على تحديد جهة هناو  والحاجات الطارئة،أكثر استجابة للمصالح المتحررة 
ما يفسح اال أمام القضاء ليقوم  من سكت عن ذلك معينة تتولى مهمة تفسيرها، وهناك

ذه المهمة بشكل غير مباشر عن طريق الرقابة القضائية على دستورية القوانين، وقد يكون 
التعديل مثل التعديل هذا التفسير تمهيدا للتعديل الرسمي للدستور، بأن يخلق وضعا يؤدي إلى 

نص الدستور أن به ضريبة مباشرة لا  ، حيث)1913السادس عشر للدستور الأمريكي (
تفرض إلا بنسبة عدد السكان، ولتعذر فرض ضريبة الدخل على هذا النحو، قررت المحكمة 

أزيلت صعوبة  16العليا في إحدى القضايا أن ضريبة الدخل هي مباشرة وبموجب التعديل 
  .)1(بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة التمييز

  دوافع التعديل الدستوري : المبحث الثاني

إن الحاجة إلى تعديل الدستور تفرضها طبيعة الأشياء، كون الوثيقة الدستورية تضع نظام الحكم في 
ائدة الثقافية السالدولة في إطار الظروف والمعطيات المختلفة السياسية والاجتماعية والاقتصادية و 

طالما أن هذه المعطيات هي الأخرى مرتبطة بالتطور وما يفرضه من قوانين، يكون وقت إصدارها، و 
التعديلات  من قوانين، كما أن من الضروري تعديل الدستور بما يتماشى والتطور وما يستخلصه

 إلى، تنفيذية التشريعية والالتصديق عليها يخلق نوعا من التوازن للعلاقة بين السلطتينالدستورية و 
تقييم أداء من يتولون السلطة بكل شفافية عند ممارستهم من متابعة و  المواطنين جانب ذلك تمكين

وأي إهمال لذلك  )2(لاختصاصام المخولة لهم بموجب أحكام الدستور ومنها التعديل الدستوري.

                                         

  .324، 323صص،   نفس المرجع،  ،  ، بي النقشبنديز أحمد الع/د.1
 www.alwasatnews. Com/ 3525/news/read/660041/1.html 02/05/2012: موقع ، تعديل الدستور ، الزايد/ 2
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لجوء إلى الطريق غير ، يترتب عنه الفي التعبير عن قيمتها في الدستورأو تقيد لمتغيرات الواقع 
  .)1(الشرعي في التعديل (الانقلاب، الثورة

لاشك أن  فالتعديل الدستوري يتيح لنا إدراك معنى التطورات الطارئة وإدراجها ضمن الوثيقة.
هناك دوافع و خلفيات تكمن خلف إقدام دولة ما على تعديل دستورها ، وأحيانا تحرص 

هذه الدوافع و الخلفيات عن أنظار العامة من الغير،  السلطات الرسمية في الدولة على إخفاء
، فالتعديلات تخضع دائما عند اقتراحها و إقرارها لتقدير وتعمل على تغطيتها بشعارات عامة

رئيس الجمهورية و تقوية هيمنة السلطة التنفيذية في النظام السياسي و هو المستفيد الأكبر بالنظر 
اقع أن تحقق ملائمة القانون الأساسي مع الحياة السياسية و مختلف إلى فائدة التعديل، التي من الو 

  .)2(أبعادها

  الدوافع العامة. : المطلب الأول

اء تتلخص الدوافع العامة للتعديل الدستوري في كل ما من شأنه أن يخدم الصالح العام سو    
ونفس  و مسؤوليام، هما كانت مراكزهمم كريس مبدأ المساواةتو  ،للمواطنين أو بالنسبة للدولة

المس بحقوق الإنسان تشكل الدولة فإساءة استعمال السلطة و  الشيء يمكن أن يقال على هيئات
والدوافع العامة ترتكز في مجملها بحسب قواعد المنظومة  )3(مجموعة من جرائم القانون العام،

والمساواة الاجتماعية العدالة حول قضايا حقوق الإنسان و ، ورية المنظمة للمجتمع والدولةالدست
أكيد على ذلك من خلال كل الأسس والضمانات  الدستورية التالاقتصادية والسياسية، و 

بذل الدولة للجهود الكبرى يات حماية  مختلف حقوق الإنسان و لتنظيم عمل، لتشريعيةالنصوص او 
ذ كل التدابير اكذا اتخو  .لاتالبناء الشامل في كل ااأجل العمل على التنمية الوطنية و من 

                                         

  .390ص ، 2006 ، دون طبعة ، القاهرة ، 1971دستور ، القانون الدستوري المبادئ الدستورية العامة ، د . فتحي فكري/ 1
 .139 ، ص، 2002 ، الجزائر ، رسالة ماجستير  ، 1996السلطة التنظيمية في الدستور الجزائري لعام  ، د. أدحيمن محمد الطاهر/ 2
 .48ص ، 2001 ، الجزائردون طبعة،   ، دار الكتاب -دراسة مقارنة -الوسيط في النظم السياسية و القانون الدستوري ، فوزي أوصديق/3
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الدولة في أعمالها دفاع عنه في مواجهة سلطة الحكم و ال العام و لعمل على تحقيق الصالحلالضرورية 
  )1(منها التعديل الدستوري 

متناسق ولمة كاسحة تحتاج إلى نظام قوي و والجزائر تواجه تحديات تنمية شاملة في سياق ع      
 أولويات الإستراتجية يساعد على التحكم العقلاني فيتفعيل هياكل الدولة بما و قادر على تعزيز 

متطلبات الحكم الراشد، الذي يعمل على تجسيده لتكفل الأفضل بمقتضيات التسيير و االوطنية و 
ا يكفل ضمان ديمقراطية حقيقية ومؤسسات جمهورية عتيدة ثقافة وممارسة على كافة المستويات بم

 )2(.شرعية دستورية دائمةو 

  مسايرة التطور في المجتمع  :الفرع الأول

قبول، ومهما طال زمن نظام إن القول بوجود نظام سياسي ائي لا يمكن تغييره أمر غير م
ارتباطا بما يعيشه اتمع من  ما يكون له يوم ويلحقه التبديل والتغيير، حتى يكون أكثر إلاما 

ا يترتب عليه تغيير في الوثيقة تطور ظروف الحياة في مختلف مجالافذلك ، داث راهنةوقائع وأح
لكون الدستور هو الذي أوجد السلطة وحدد  ورية بحسب ما تقتضيه هذه الظروف،الدست

ما يؤدي إلى إضفاء ميزة السمو ، )3(اختصاصاا وشرعية مختلف القوانين مستمدة من الدستور
بر انعكاس للأوضاع الدستور يعتو لف متغيرات الحياة، الفعلي على الدستور بقدر ارتباطه بمخت

تتبدل وتتغير تبعا لقانون التطور، فإنه  والتي والاجتماعية التي تعيشها الدولة،السياسية والاقتصادية 
وإلا اختلفت النصوص عن الواقع ما  يلزم دائما إجراء تعديل دستوري يتماشى وهذه الأوضاع،

ة أو الانقلاب مثلما أشرنا إليه يترتب عليه تعديل للقواعد الدستورية بطرق غير قانونية كالثور 
  )4(.سابقا

                                         

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدان  ، حقوق الإنسان في المنظومة الدستورية الجديدة ، غربي عزوز ، حمريط عبد الغني/ 1
 .502 ، ص ، ع السابقالمرج ، العربية

 .10 ، ص، 2006جوان  ، 13العدد ، مجلة الفكر البرلماني /3
 .216، 215ص،  ، ص نفس المرجع،  ، د. حسان محمد شفيق العاني/3
 .27 ، ص ،  نفس المرجع ، د. أحمد العزي النقشبندي /4
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ومن الأمثلة أو المتغيرات الواقعية التي كان لها دور في عملية التعديل الدستوري، حق المرأة 
في الانتخاب حيث لم يكن يسمح لها في معظم الدول بالاشتراك في تسيير الحكم أو الاقتراع 

رأة ليست لها الأهلية في القيام ببعض الأعمال وكان ذلك حكرا على الرجال فقط، باعتبار أن الم
المرتبطة بالسياسة، غير أن تطور أفكار وحركات اجتماعية وإصلاحية طالبت بإعطاء المرأة الحق في 

يقتصر  ذلك لأن دور المرأة لم يعدالحياة السياسية ما سمح بالوجود الفعلي للنساء في الانتخاب، 
معه إلى  دعي، ال الحروب كممرضةل برزت لها أعمال في مجبعلى مجرد الإنجاب وخدمة العائلة 

وقد كانت الدول الأنجلوسكسونية أول من منح المرأة حق التصويت في ، تغيير وتوسيع في حقوقها
و ذلك بعد التحرر )1(الدول الفدرالية (الولايات المتحدة)، إقرار قانون الانتخاب في فرنسا 

)1941 .(  

 مشاركة تمثيلية الانتخاب بحق المرأة في التصويت لم يوجب ومع ذلك فإن إقرار قانون
  به.ظروف المحيطة .فتعديل الدستور دائما يكون مرتبط بالأوضاع وال)2(للمرأة في الحياة السياسية

اء تحريره، فإنه مرتبط بقانون وبناء على ما تقدم فالدستور مهما كان واضحا ودقيقا أثن
 كلما دعت الضرورةوذلك بتعديله   )3(لا فقد من حيويته وقيمتهله أن يساير كل تطور وإو  التطور

وفقا للحاجات الملحة للمجتمع فتكون سلطة التعديل مقيدة في عملها بما يحقق التوازن  القصوى 
والحفاظ على وحدة الدستور ، الفعلي لتكييف الدستور مع الحقائق والوقائع الجديدة من جهة

اتمع ونمط تنظيمه من خلال (الدستور) وهو بذلك يعبر  يعكس ، لأنهوهويته من جهة أخرى
في مواضيعه الشكل الجمهوري للدولة  يحتوي ندما يكون في دولة ديمقراطيةعن إرادة الشعب ع

  )4(.والحكومة

                                         

 ، 1964 ، دون طبعة  ، القاهرة ، دار الكرنك للنشر والتوزيع ، عامةترجمة لجنة دائرة المعارف ال ، الدستور الأمريكي ، بروني وإستير فندلاي/ 1
  .40ص

2/Jean pauljaqué, op, p31. 
  .22ص ، 1998 ، دون طبعة ، دار الأمة للنشر والتوزيع ، الجزء الأول، أصول القانون الدستوري والنظم السياسية ، د. نسيب محمد أرزقي/ 3

4 /Jean Gicquel. Droit constitutionnel et institutions politiques, , Montchrestien, 19édition, Paris, 2003, p21. 



- 65  - 

 

  إكمال النقص التشريعي : الفرع الثاني

بذل ن أي دستور لا يمكن له أن يكون ملما بكل الأحكام الواجب دسترا مهما إ   
 ،)1(واضعوه من جهد، إذ لابد أن تظهر أمور جديدة لم تكن في الحسبان وقت نشأة الدستور

يؤدي إلى وجود نقص تشريعي ينبغي إكماله دون النظر إلى الجانب الذي يتناوله ذلك النقص و 
غبة في التنظيم العقلاني يقال أحيانا أن إنشاء دستور ما يعكس ر و  (سياسي، اقتصادي...)،

فالاهتمام بعقلنة الحكومة والدولة كان هدف الكثيرين من  وهذا صحيح إلى حد ما .للدولة
نقائص  تظهر لنا بوضوح أهمية التعديل الدستوري في إكمال أي هومن خلال ،)2(واضعي الدساتير

لم يذكر ما يجب عمله لو لم يتم اختيار رئيس الجمهورية  الدستور الأمريكي مثلوثغرات تشريعية، 
لم يبين الصفات اللازم توفرها في نائب الرئيس  لتنصيب في منصب الرئاسة، كما أنها حتى يوم

وهي نفسها الصفات الواجب توفرها في الرئيس، فجاء التعديل الثاني عشر الذي تم إقراره عام 
"يجتمع الناخبون : ، وقد جاء في هذا التعديل ما يلي)3(لسد هذا القصور التشريعي 1804

  ولايته، ويقومون بنظام الاقتراع السري لانتخاب كل من الرئيس ونائب الرئيسالمعنيون كل في
الأقل من غير المقيمين في الولاية نفسها، وعلى هؤلاء الناخبين أن يحددوا في بطاقات الاقتراع اسم 
الشخص الذي ينتخبونه لمنصب الرئاسة، ويحددوا في بطاقات مستقلة اسم الشخص الذي 

نائب الرئيس، ثم تعد قوائم مستقلة بأسماء جميع الأشخاص الذين تم الاقتراع ينتخبونه لمنصب 
عليهم لمنصب الرئيس، وجميع الأشخاص الذين تم الاقتراع عليهم لمنصب نائب الرئيس، مع ذكر 
عدد الأصوات التي حصل عليها كل منهم، ثم يوقعون على هذه القوائم ويشهدون بصحتها 

الحكومة للولايات المتحدة، وموجهة إلى رئيس مجلس الشيوخ ويقوم على  ويرسلوا محفوظة إلى مقر
مشهد من أعضاء مجلس الشيوخ والنواب بفض هذه القوائم وإجراء إحصاء لعدد من الأصوات 
ويصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لمنصب الرئاسة رئيسا شريطة أن يمثل 

عنيين. وإذا لم يحصل أحد على هذه الأغلبية فإنه يتم في هذه هذا العدد أغلبية عدد الناخبين الم

                                         

 .31 ، ص ،  نفس المرجع ، د. أحمد العزي النقشبندي/1
 ، ص ، 2009 ، بيروت ، الطبعة الأولى ، إبن النديم للنشر و التوزيع ، منشورات الحلبي الحقوقية ، في النظرية الدستورية ، د حاشي يوسف/ .2
 .258ص ،  نفس المرجع ، وإسترفندلاي بروس فندلاي/3
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الحالة اختيار عدد من الأشخاص لا يتجاوز ثلاثة من بين أولئك الذين حصلوا على عدد من 
الأصوات في قائمة من تم الاقتراع عليهم لمنصب الرئاسة، ويتعين على مجلس النواب في الحال أن 

اع السري، على أن تؤخذ الأصوات حسب الولايات عند اختيار ينتخب الرئيس من بينهم بالاقتر 
ويتألف النصاب اللازم لهذا الغرض من عضو  بحيث يكون لممثلي كل ولاية صوت واحد. الرئيس،

أو أعضاء عن ثلثي الولايات، ويشترط الحصول على أغلبية جميع الولايات لإتمام عملية الاختيار. 
من مارس التالي،  14س عندها يكون من حقه الاختيار قبل اليوم وإذا لم يختر مجلس النواب الرئي

فإن نائب الرئيس يعمل كرئيس، تماما كما هو الحال عند وفاة الرئيس أو عجزه عن الاضطلاع 
بواجباته الدستورية، كما يصبح الشخص الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات لمنصب نائب 

ا العدد يمثل أغلبية عدد الناخبين المعنيين، وفي حالة عدم الرئيس نائبا للرئيس وذلك إذا كان هذ
من بين الشخصين  حصول أي شخص على الأغلبية يتولى مجلس الشيوخ اختيار نائب الرئيس

اللذين يكونان قد حصلا على أكبر عدد من الأصوات في القائمة، ويتكون النصاب القانوني 
لشيوخ، ويشترط الحصول على أغلبية هذا العدد اللازم لهذا الغرض من ثلثي العدد الإجمالي ل

الإجمالي لتحقيق هذا الاختيار، غير أنه لا يحق لأي شخص غير مؤهل دستوريا لمنصب الرئاسة أن 
كما أن دمج دول الاتحاد الأمريكي في دولة )1(.يكون أهلا لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة

(مواطنة اتحادية ومواطنة محلية). وبما أن الدستور  : واحدة (اتحادية) ترتب عنه مواطنة مزدوجة
الأمريكي قد خلى في مضمونه من حل لهذه المشكلة أو لهذا النقص التشريعي، جاء التعديل الرابع 

"جميع الأشخاص الذين يولدون في : عشر كحل لهذه الإشكالية في الفقرة الأولى منه جاء فيها
ويخضعون لسلطاا يعتبرون مواطنين للولايات المتحدة  يتجنسون بجنسيتها الولايات المتحدة أو

وللولاية التي يقيمون فيها. ولا يحق لأي ولاية أن تضع أو تنفذ أي قانون من شأنه الانتقاص من 
المزايا أو الحصانات التي يتمتع ا مواطنو الولايات المتحدة، كما أنه لا يجوز لأي ولاية أن تحرم 

أو الحرية أو الممتلكات دون تطبيق القانون على الوجه الأكمل، ولا شخصا من حقه في الحياة 
 .)2(يجوز لها أن تحرم أي شخص من داخل نطاق سلطاا من المساواة في الحماية أمام القانون"

                                         

  ،   347ص ، ص ، 1964زيع،  القاهرة،  لاري هإلوتير،  نظام الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية،  ترجمة لجنة دائرة المعارف العامة،  دار الكرنك للنشر و التجميع و التو /1
 .348 ، ص لاريه إلوتير،  المرجع نفسه، /2
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والنتيجة الهامة من إكمال النقص التشريعي هو تجديد وتطوير تنظيم الدولة في ظل مقومات وروح 
  الحكم الراشد

  الدوافع الخاصة. : الثانيالمطلب 

الدستور رمز الدولة الذي يكرس وجودها كعضو فعال في اتمع على المستوى    
الداخلي وعلى المستوى الخارجي (اتمع الدولي)، وهذه الرمزية لا تتحدد فقط ببروز الدولة إلى 

ضرورات الحياة الوجود بوجوب الدستور، ولكن كذلك عند تغيير النظام فيها بحسب ما تقتضيه 
.وكذا محاولة كسب رهان )1(من قواعد جديدة، وما يمثله الدستور من قيمة رمزية فلسفية قانونية

الديمقراطية والتنمية  البشرية الفعلية المرتكزة على مبادئ الديمقراطية السياسية و التماسك 
راته، أيضا ملائمة المعايير الاجتماعي والعمل على تمكين المواطن من الاستثمار الأمثل لمؤهلاته وقد

  إلى جانب إعادة الاعتبار للحقوق الثقافيةالمساواة الكونية المتعلقة بحقوق الإنسان وقيم العدل و 
ومن الأغراض التي يستند إليها التعديل التأكيد السياسي ، كمكون من مكونات الهوية الوطنية

ولة، وتمكين المواطنين من الوسائل على ضرورة التمييز بين السلطات على صعيد الإدارة و الد
، من خلال إقرار مفهوم جديد للسلطة في )2(القانونية السريعة وذات الفعالية للدفاع عن حقوقهم

العلاقات اليومية مع الإدارة أو بواسطة القضاء المختص لذلك. والأحكام الدستورية بقدر ما 
التي يواجهها الحكام في إيجاد الحلول  تتعرض له من تعديل فإن ذلك لدليل على حقيقة الصعوبات

المقبولة لمشاكل الحكم، ومن جهة أخرى تكشف عن الرغبة المستمرة في البحث عن عملية 
  تأسيس الدولة.

النظام   من الرغبة في حل التناقض داخلومهما يكن الأمر، فإن التعديلات الدستورية تأتي
لتحولات الدستورية ينبغي تفسيرها على السياسي، الذي يأخذ أشكالا متنوعة، وبالتالي فا

السياسي وما  الاستقرار. لكن عمليا يدل التعديل على عدم الاستمرارو  الاستقرارمستويين هما 

                                         

1/ Philipe Ardant, droit constitutionnel et institutions politiques, Delta, J G D J, 16 édition, Paris, 2004, p48. 
 /http//www. Alwasatnews.com:  موقع ، المطالبة بالحماية الدستورية لحقوق انسان و الدعوة الى تعديل الدستور ، المصطفى العسري/2

1212/ news/ read/ 509052/1.html.    
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خير دليل  2008نوفمبرو  1996نوفمبر 28،و 1989،و نوفمبر1988حدث في الجزائر في نوفمبر 
  .على ذلك

لدستوري نتيجة لدوافع شخصية  تمهيدا قد يكون التعديل االفرع الأول: شخصنة السلطة. 
إذ تفوض السلطة إلى رئاسة الحكم أو أحد المناصب القيادية في الدولة،  لوصول شخص معين

لشخص واحد وبشكل كلي مهمة قيادة الدولة، فيقضي هذا الأخير على تقسيم العمل الذي 
أخذ بالنظام الجمهوري حيث أن بعض دساتير الدول التي ت، )1(يؤمن مؤسسات متباينة ومتعاونة

نصت على عدم السماح بإعادة انتخاب رئيس الدولة لفترة ثانية أو أكثر متتالية، فتصطدم رغبة 
الرئيس بالبقاء لفترة أخرى ذه النصوص فيسعى إلى تعديلها تحقيقا لرغبته ،ومثال ذلك الدستور 

 "49"ة ثانية وذلك طبقا للمادة لا يسمح بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية لفتر   1926اللبناني لعام 
"ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب  في  : التي نصت على

الدورة الأولى و يكتفي بالغالبية المطلقة  في دورات الاقتراع التي تلي، و تدوم رئاسته ست سنوات 
تهاء مدة ولايته ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة و لا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات  لان

كذلك الدستور الفرنسي في الفصل   )2(الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
الأربعون  منه قبل تعديله نص على أن ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام و لا يجوز 

،   )3(ث مرات متتالية . ومن تاريخ فرنسا الدستوريللرئيس أن يجدد الترشيح للرئاسة أكثر من ثلا
كانت الدوافع الشخصية وراء عملية التعديل الدستوري واضحة في قرار مجلس الشيوخ الذي صدر 

وذلك بتغيير لقب  ،15/01/1852.والذي عدل الدستور الفرنسي الصادر في 12/1852/ 07في 
ر نابليون الثالث" ، وبالنظر إلى الدساتير الجزائرية "الإمبراطو  رئيس الجمهورية "لويس نابليون " إلى

الشخصية في ما يتعلق  ةهي الأخرى تناولت في تعديلاا ما يمكن القول أنمه يخدم المصلح
قراطية مبدأ التداول على أن أبرز صور الديم تمديدها للمرة الثالثة أو أكثر رغم بالعهدة الرئاسية و 

لا يظل في منصبه طيلة حياته و إنما تنتهي مهامه بانتهاء  حيث أن رئيس الجمهورية ،السلطة

                                         

 ، باتنة ، مذكرة ماجستير في العلوم السياسية ، 2007-1997تطور العلاقة بين الحكومة و البرلمان في النظام السياسي الجزائري  ، طارق عشور/1

 .38 ، ص ، السابق المرجع ، أحمد العزي النقشبنديد.  /2
 .40، 39، ص، المرجع السابق ، د. أحمد العزي النقشبندي/3
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من " 74"العهدة التي غالبا ما لا تزيد عن اثنين و هو ما انتهجه المؤسس الدستوري في المادة 
تشويه حقيقة مبدأ التداول على السلطة المنصوص عليه من ، وما يترتب عن ذلك 1996دستور 

كانة أو السمو الذي يمتاز به الدستور ،لأنه بذلك يكون ،و كذا التقليل من الم)1(في الدستور
  .مة و تنفيذا لطموحاا السياسيةعرضة للتعديل بحسب الأهواء الشخصية للسلطة الحاك

  تغيير طبيعة نظام الحكم  : الثاني الفرع

يمكن للتعديل الدستوري أن يكون الهدف الأساسي منه هو تغيير نظام الحكم، حيث أن 
دستورية تضع نظام الحكم موضع التبديل والتغيير في إطار مختلف المعطيات السائدة في القواعد ال

بترسيخ الأسس الأكثر ديمقراطية والتي  دائما مرتبطة بقانون التطور،تكون و ، الدولة وقت إصدارها
السيادة الوطنية  : توقف وتجمع في مختلف دساتير الدول الديمقراطية بين شكلين من السلطة

لدستور في ا Gelles champagnesيادة الشعبية، وإعطاء الامتياز للسيادة الوطنية كما يرى والس
  :  )03الفرنسي بحسب المادة (

L'article 3:  la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce 
par ses représentants et par la par la voie de référendum.(2) 

ير نظام الحكم باستبداله مثلا من نظام ملكي دكتاتوري إلى ملكي برلماني أو ويكون تغي
من نظام ملكي إلى جمهوري، وهذه الأمثلة نجدها في الدساتير الفرنسية، كالتعديلات الجوهرية 

تضمن هذا المرسوم إعادة العمل بنظام الس  2/1860/ت2 بموجب مرسوم م،1852على دستور
، )3(ش) ومناقشة هذا الرد بحضور مندوبي الحكومة لتقديم كل الإيضاحات(الرد على خطاب العر 

وهو ما سمح ببروز عناصر النظام البرلماني، فصار للوزراء الذين لا وزارة لهم حق حضور جلسات 
. )4(الس ونشر النص الكامل لمحاضر مناقشات الس في الجريدة الرسمية والترخيص بنشرها

                                         

الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في الجزائر في الجزائر:  وسيلة لتجسيد الديمقراطية أم لحل الأزمات الوطنية،   وام الشيخة ، ه/1
 .704.703 ، ص ، جع السابقالمر  ، التعديلات الدستورية في البلدان العربية 

2/ Gelles champagnes, op,cit,  page 64. 
 .31 ، ص، المرجع السابق ، حمد العزي النقشبنديد. أ/ 3
  . 89 ، 88صص،  ، المرجع السابق ، موريس دوفرجيه/ 4
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المناقشات التي يشترك  أثناء الاستجواب ة أمام البرلمان من خلالة الحكوموتأسست قاعدة مسؤولي
الخاص بالموافقة على  1970أيار  21فيها الأحزاب والنواب، فكان قرار مجلس الشيوخ الصادر في 

لتحول الدكتاتورية  1960مشروع دستور جديد، متمما للتعديلات الدستورية التي بدأت عام 
، أما عن تغيير نظام الحكم من ملكي إلى جمهوري كحالة )1(رلمانية دستوريةالقديمة إلى ملكية ب

حيث كان كرسي الملك شاغرا، ولم يكن استعمال كلمة جمهورية إلا بصفة  1875فرنسا عام 
مؤقتة، يتنافس على العرش كل من الكونت "دي شانبور"و"دي باي"، وسبب طول الخلاف 

، وفي نفس 2/1875/كانون 08هيئات النظام المؤقت، وفي  عضوا لتنظيم30بينهما عينت لجنة من 
، وفي نفس 2/1875/كانون29اليوم أودع السيد بولاي تعديلا دستوريا رفض بأغلبية الأصوات في 

يجرى انتخاب رئيس الجمهورية « : تعديلا دستوريا كان نصه كالتالي اليوم أودع السيد قالون
/كانون 30وفي اليوم التالي ». تمعين في هيئة مؤتمر وطنيبأغلبية أصوات مجلس الشيوخ والنواب مج

ألقى قانون خطابا ختمه بقوله أن فرنسا تود أن تعرف في ظل أي نظام تعيش، وبعد 2/1975
صوتا، فقام النظام  352صوتا ضد 353ذلك أجري التصويت على تعديل قالون، فأحرز 

  .)2(الجمهوري بأغلبية صوت واحد

يعتبر انطلاقة كبرى تحمل في طياا تجديدا وإثراء في الرؤية السامية فكل تغيير في النظام 
لأي دولة لإبراز مقومات الحكم الراشد وتعزيز اتجاهات السلم والاستقرار، بازدهار مختلف 
الإنجازات والإصلاحات المنبثقة من برنامج رئيس الدولة الذي يشمل كل االات المؤسساتية حتى 

الفعلية في مجال علاقاا الداخلية مع المحكومين، أو علاقاا الدولية مع الدول تبرز مكانة الدولة 
الأخرى وفقا للقوانين ذات القيمة الدستورية التي تخضع بموجبها نصوص الدستور إلى المراجعة 
"كالقوانين التأسيسية" و"قوانين الانتخاب" و"القوانين العضوية" و"قانون المالية"، فهذه القوانين 

من حيث  هي الأخرى إلى إجراءات خاصة، ذات طابع تشريعي وتأسيسي معا، لأا تخضع
، وعبر مختلف العوامل التي جسدت دواعي تعديل العملية الدستورية في الأفق )3(وإصدارهاإعدادها 

                                         

 .33 ، ص د العزي النقشبندي،  المرجع نفسه، د. احم/1
 .35، 34 ،  ص، ص د العزي النقشبندي،  المرجع نفسه، د. أحم/2

  .103، ص ، المرجع السابق ، . د. حاشي يوسف /3
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ال نحو آفاق إستراتيجية جديدة واحدة في مج مع متطلبات التطور، لإثراء وتطبيق النظام الأكثر انسجاما
والواقع أن مادة القواعد الدستورية تختلف من  ،تنظيم الحياة السياسية وممارسة السلطة العامة في الدولة

لدساتير نجدها عمليا تعتمد على لبسيطة ءات القراوال دستور إلى آخر بحسب تنوع آليات الحكم،
دساتير (أمريكا، فرنسا، إجراءات وصيغ متقاربة في مضامينها وإن كانت تختلف لغة كل دولة، فمعظم ال

 التشريعية، القضائية، طرق تعديل الدستور،الدستور السلطة التنفيذية، الجزائر) تتناول في دساتيرها سمو 
  .)1(مؤسسات الدولة..........

الحقيقية،  وعليه إن كانت التعديلات لمواد الدستور تختلف فيما بينها من وجهة نظر السياسية
ت النظرية مع الممارسات العملية، فإن التعديل الدستوري يؤطر الالتزام السياسي بمقارنة مختلف التقنيا

مرآة  هجعلر الغاية من فكرة التعديل المقترحة لبنود الدستو ، و ويعمل على ترسيخ المشروعية الدستورية
تحقيق عاكسة لأوضاع اتمع و ضمانة لاحترام حقوق المواطن إذ تعتبر عملية التعديل آلية لإرساء و 

أسس صحيحة  والاعتماد علىالاستقرار في ظل دولة ديمقراطية متناسبة مع مختلف مكونات اتمع، 
تعكسها الوثيقة الدستورية، فضلا عن تحديد العلاقة المستحدثة بين الدولة و مواطنيها لتحقيق السلم و 

  .)2(الاستقرار العام

عكس وية لبث الحيوية في النظام السياسي، فالتعديل الدستوري في أي بلد يراد له أن يكون أدا
حالة من الاستجابة لمختلف التحديات و التهديدات التي تواجهها الدول، ذلك أن التعديلات 

 ،الدستورية قد تخضع أحيانا لاسيما في البلدان النامية و منها الدول العربية لمتغيرات غير موضوعية
التعديلات الدستورية قد تكون  م ونظرته للدستور وبالتاليبعضها نابع من طبيعة النظام السياسي الحاك

خاضعة لهوى السلطة أو من يملك بزمامها أكثر من كوا نابعة من إرادة وطنية مشتركة بين الهيئة 

                                         

  . 98/138/ 11/29/60/79، المواد ، 1996الجزائر دستور  / 1
  31، 4،  1،  المواد:  1787دستور  الولايات المتحدة الأمريكية:  

  24/52/64.15/89 ، المواد ، 1958دستور فرنسا  
عديلات الدستورية  في البلدان العربية لتم محمد عمران،  التعديلات الدستورية و إشكالية بناء الدولة العراقية،  الملتقى الدولي الثاني حول اد.عاص/ 2

 .506، ص ، المرجع السابق ، 
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السياسية الحاكمة و أفراد اتمع، وبعض حالات التعديل الأخرى تكون ناتجة عن ضغوط خارجية لا 
  )1(تجاوزها فيكون ذلك ضرورة و مدعاة إلي التغيير.قبل للنظام السياسي أن ي

                                         

لتعديلات الدستورية في الثاني حول االملتقى الدولي  ، الدستور العراقي بين متطلبات التعديل و إشكالية التأويل ، د.باسل حسين زغير الغريري/ 1
  .527 ، ص نفس المرجع،  ، البلدان العربية
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 الفصل الأول:

  .الدستوريللتعديل  الإجرائيةلضوابط ا

الدول التي  ير الجامدة، والجزائر من بينمن الدساتكتوبة شك أن معظم الدساتير  الملا   
 )1(،في تعديل القوانين العادية اعد المتبعةشأن تعديله نفس القو  ا جامدا إذ لا يتبع فيهدستور يعتبر 

ر إلى وغالبا ما تكون هذه الإجراءات أشد تعقيدا وذلك بالنظ يلزم اللجوء إلى إجراءات خاصة بل
ية التي يحتلها الدستور إذ يعد المسؤول عن خلق الدولة، وهو فضلا عن ذلك أسمى المكانة السام

 .ن الدستورالدولة لأا مستمدة م من كل القوانين في

عامة من الشعب الذي تلخص أهدافه في مبادئ  تستوحيوطالما أن أصول الحكم 
هذه القواعد والمبادئ التي ذكرت في  احتراميبقى من واجب الحكام تكرسها الوثيقة الدستورية، 

يكون له أين  اصة بعملية التعديلا الإجراءات الختتضمن نصوص الدستور بحد ذاو  )2(الدستور
ودائم للدستور  د جمود مطلقو وجالفقهاء على عدم  الموضوعي والشكلي، وقد أجمع أغلب السمو

هو أن ومختلف الحقائق القانونية والسياسية المتعددة، فالسمو الحقيقي للدستور  لأن ذلك يتناقض
أن  يمكن لا أنهتعديل الدستور يعني تي تعرفها الدولة واتمع، فمع كل المتغيرات اليكون متزامنا 

إجراءات خاصة. وفي بعض يكون جامدا بصفة مطلقة، الأمر الذي يستلزم تعديله حسب 
 .)3(الحالات يتم النص على منع تعديل بعض بنود الدستور

أعتمد على صورة واحدة  عرفه من تعديلات دستورية الدستور الجزائري من خلال ماو 
ة مع إدخال أحكام جديدة لم تكن إما تعديلا بالإضافالذي يكون وهي التعديل الجزئي فقط، 

موجودة، أو تعديل بالحذف مع إلغاء بعض الأحكام أو المواد التي كانت موجودة، وإما تعديلا 
فرض ي أن التطور في كل االات كما ،مع حلول حكم جديد محل الحكم القديم لبالاستبدا

                                         

  .58، ص2008الوسيط في القانون الدستوري، دار النهضة العربية، دون طبعة، القاهرة،  السنوسي محمد،/د. صبري محمد  1
 . 289، ص، نفس المرجعكامل محمد الخزرجى، / د.ثامر  2
 .55، ص، نفس المرجعد. رقية المصدق،  / 3



- 75  - 

 

عملية التعديل و ما تتطلبه على الطابع الدستوري  وإضفاء كل مستجد  التأقلم معدائما التكيف و 
  عند كل تعديل.                     الاعتباربعين  أخذهامن ضوابط ينبغي 

سمو قواعدها على باقي الميزة الأساسية للنصوص الدستورية هي  انطلاقا مما سبق فإن  
ون عادي بقان إلغائهامن الجمود انطلاقا من عدم تعديلها أو على الرغم من تميزها بنوع القوانين و 

ستجدات التي تطرأ لمحسب ا خاصة أحكام، بل وفق إجراءات و )1(أو بالطريقة التشريعية العادية
ت سياسية قادرة على بناء مؤسساو  الواقع ه حتى يمكن تكييفه معتقتضي تعديلو على اتمع 
خرى يخضع إلى إجراءات شكلية وأ غير أن هذا التعديل، )2(جوهر المصلحة العامةتحديد معنى و 

 الحدود التي نتناولها في هذا الفصل هي الإجرائية، والضوابط قيد ا ومراعااموضوعية ينبغي الت
لمعرفة مدى تمسك نصوص عليها في أحكام الدستور الم و ،التعديلا الهيئة المكلفة بالتي تلتزم 

السمو ه طابع التشريع الأساسي الأول الذي يجعل لعليه بما نص الجهات المخول لها التعديل 
 .والصدارة 

                                         

 .179، ص، نفس المرجع / العطار فؤاد، 1
 .132، ص،1998الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د. الأمين شريط، الوجيز في القانون  / 2
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 لمبحث الأول:ا

  التعديل الدستوري. الهيئات المخول لها قانونا

 حتىالسياسي و تتم بمعزل عن الواقع الاجتماعي و إن دراسة الدستور لا يمكن أن 
الحرية المطلقة للسلطة  يعطي كما أن القيام بالتعديل لاالاقتصادي للبلد الذي يراد تعديل دستوره،  

مصدرها الأمة  ذه السلطة أن تكون إلا واحدة لأنيمكن له ولامشيئتها، لتعدله حسب  المكلفة 
يمكن أن تظل قائمة قياما فعليا ، بيد أن هذه السلطة لا مفهومها اكتسبتومن ثمة  أو الشعب،

تفوض بعضا من وظائفها لسلطة مشتقة منها تقوم ا إذ مؤسساا، وقانونيا في حضور الدولة و 
 .)1(تمرارية الدولة، تسمى سلطة تأسيسية مشتقة من أجل اس

توحي ببروز نقائص التي  نصوص الدستورتنصرف إلى تغيير في ن عملية التعديل لا إ  
 الربط بين تستدعيا من طرف مؤسسات الدولة، و وثغرات في المنظومة الدستورية المعتمد عليه

ترسيخ كافة الضمانات  أوضاع، وضرورةما تفرزه من في الحياةمتغيرات  النصوص الدستورية وواقع
الوثيقة  نصوص في وإبراز ذلك ،تمعالحماية الدولة و  الاستمراريةو  الاستقراراللازمة لتحقيق 

التي يحق لها  أن نص الدستور على الهيئةي الدستور القانون يشير المختصون في و )2(.ةالدستوري
الدستور و  )3(ات،السلط سامية عن باقيو  تجد نفسها في مكانة مميزة بحيث لمبادرة بالتعديلا

 يان الىفي أغلب الأح تلجأإذ  ،الأولى في المبادرة بالتعديليمنح للسلطة التنفيذية المكانة  الجزائري
دور السلطة التشريعية، وفي حالات  يه مستبعدة في ذلكلموافقة علعرض المشروع على الشعب ل

، أيضا لى الشعبء إلسلطة التشريعية دون اللجو أخرى تقوم بعرض مشروع قانون التعديل على ا
لهذا يتعين على السلطات بالنسبة إلى سائر قوانين الدولة، لها مركز الصدارة  الدستورقواعد ن نجد أ

من خلال توي عليه من أحكام و تحما  ، بمقتضى)4( العمل في نطاقهوقواعده و احترام نصوصه 
أعلى سلطة في الدولة وهو صاحب كفكار رئيس الجمهورية  عن أ لتمعن العميق فيها نجد أنه تعبيراا

                                         

 .214ص، نفس المرجع / أ.د. يوسف حاشي، 1
 . 282، ص، نفس المرجعد.ثامر كامل محمد الخزرجى،  / 2
 .54، ص،نفس المرجع/ د.رقية المصدق،  3
 .288، صنفس المرجع/ د.ثامر كامل محمد الخزرجى،4
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جراءات اقتراحه وإقراره والموافقة واضحة في كل تعديل بالنسبة لإ تهومكان ،لمبادرة الأولى بالتعديلا
النهائية عليه ذلك لما يتمتع به هذا الأخير من سلطة قانونية وفعلية يمارسها على مختلف هيئات 

   .)1(الدولة 

التعديلات التي عرفتها الدولة الجزائرية نلاحظ المكانة البارزة التي يحتلها رئيس ل وفي مجم
مع تعديل  1976،1989،1996، 1963الجمهورية إذ عرفت خمس تعريفات بداية من دستور 

هذا الأخير الذي كان استجابة لأوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية عرفتها  2008نوفمبر 
 )2(،ي إضفاء الطابع الدستوري عليها في طبيعتها ودواعيهاالبلاد، وكان من الضرور 

فسلطة رئيس  
، سيسياية ما يدعم مكانته في النظام التأالواسعة للغ الاختصاصاتالجمهورية  قوية تتجلى في 

 . )3(جعل الدستور أهم السلطات الرئاسية غير قابلة للتفويضولتأكيد هذه المكانة 

 وهو حامي الدستوريجسد الدولة في الداخل والخارج راجع إلى أن الرئيس ولعل ذلك 
بصماته على السياسة يضع و  ،دالة الاجتماعيةللع والوحدة الوطنية، يسعى إلى تحقيق المثل العليا

مكانة   تي عرفتها الدولة الجزائرية تتحدد لناومن خلال الدساتير ال )4(،تكون بتوجيه منهالداخلية ل
بالتالي فإن تعديل ة مسبقا، و الدستورية التي تكون محدد المراجعةب في المبادرةرئيس الجمهورية 

 .)5(المؤسسات القائمة بهاطار استمرارية النظام القائم و  الدستور يتم في

ديل لكل من من خلال النصوص الدستورية نجد المؤسس الدستوري جعل حق المبادرة بالتع
" من الدستور الحالي لرئيس الجمهورية 174" حيث أعطت المادةالتشريعية السلطتين التنفيذية و 

" من الدستور ثلاثة أرباع أعضاء البرلمان اتمعين 177حق المبادرة بالتعديل كما مكنت المادة "

                                         

1/Francis Hamoun et Michel Troper, op, cit,  P, 483.   
   .11، ص،2008، نوفمبر، 21مجلة الفكر البرلماني،مجلس الأمة العدد،والعمليات الدستورية الوطنية،  1954ثورة أول نوفمبر /   2
، ص 2010الجزائر، دون طبعة،  ن المطبوعات الجامعية،/ صالح بالحاج، المؤسسات السياسية و القانون الدستوري من الاستقلال إلى اليوم، ديوا3

  .135.136ص، 
عز الدين بغدادي، الاختصاص الدستوري لكل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة في النظام الدستوري الجزائري دراسة مقارنة مع النظام  /4

 .79، ص، 2009المصري، مكتبة الوفاء القانونية، الطبعة الأولى، القاهرة، 
 .15،16، ص، ص 1998، 8/ بوكرا ادريس، المراجعة الدستورية بين الثبات و التغيير، مجلة ادارة، العدد الأول ، الد  5



- 78  - 

 

رئيس  إلىالهامة التي تعود  الاختصاصاتمن والمبادرة بالتعديل  )1(معا حق إقتراح التعديل.
 واجتماعيةمؤسساتية ن تستدعيها عوامل سياسية و الأحيافي كثير من  انفراديةالجمهورية بصفة 

 كبرى مضموا الأساسي التجديد،  إستراتيجيةموضوعية من أجل تحقيق أهداف وطنية شاملة و 
قيادة اتمع المباشر والنزيه و الطريق الديمقراطي الشعبي الحر و  اختيارعلى أساس  تنظيم الدولةو 

  2(ةالقانونيعد أحكام الشرعية الدستورية و قوا واحترام الجزائري في ظل دولة القانون

  المطلب الأول:المبادرة بالتعديل من طرف رئيس الجمهورية

ب من طرف منتخ باعتبارهمتميزة في النظام الجزائري مكانة خاصة و  يحتل رئيس الجمهورية
 تقريرها،بالسلطة الكاملة وبحق  يعتبر رئيس الدولة الهيئة الداخلية يتمتعالشعب بطريقة مباشرة، و 

استندت السلطة التنفيذية إلى  منذ أول دستور عرفته الجزائرو للسلطة التنفيذية،  هو الرئيس الأعلىو 
لمدة محددة في  )3(حيث يتولى منصب الرئاسة رئيس منتخب من طرف الشعب رئيس الجمهورية،
يجوز فيها تجديد  آخر، كما تتباين عدد المرات التي إلىتختلف هذه المدة من دستور دستور الدولة و 

 تنصمنه التي  "39"حسب المادة  1963الترشح للرئاسة، حيث تضمن أول دستور للجزائر لسنة 
ستند السلطة التنفيذية إلى رئيس الدولة الذي يحمل لقب رئيس الجمهورية. وهو ينتخب ت" :على

مرات إمكانية   تحدد عددلمو  لمدة خمس سنوات عن طريق الاقتراع العام السري والمباشر ...."،
 "ينتخب رئيس الجمهورية عن طريقعلى  تنص 1976من دستور  "105"أما المادة  ترشح الرئيس،

 ."،........الاقتراع العام المباشر والسري...

رئيس  انتخابمنه مدة الرئاسة بست سنوات ويمكن إعادة  "108"تناولت المادة و  
وكذلك  1989من دستور  "67"المادة أما  د ا،الجمهورية دون تحديد لعدد المرات الواجب التقي

" ينتخب رئيس الجمهورية نصتا على أن: 2008المعدل في نوفمبر  1996من دستور  "71"المادة 
حددت  1998و في ما يتعلق بمدة الرئاسة في دستور  عن طريق الاقتراع العام المباشر والسري".

                                         

   http : // redouane-perio.ahlamontada.com/ t474- topicتعديل الدستور الجزائري، موقع:  / 1

 .6.5، ص ص، 2006، جوان، 13لة الفكر البرلماني، العدد، تيجية )مجمبادرة تعديل الدستور( دواعي مؤسساتية وابعاد استرا  /2 
3/ Marrie-Anne Cohendet, le président de la République, Dalloz,sans édition, paris,2002, 

page.27.  
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يس الجمهورية الترشح للعهدة الرئاسية كمدة بخمس سنوات ولم تحدد عدد المرات التي يمكن لرئ
علي و القائم عنه لأنه الممثل الأول للشعب و المعبر و  ،)1(اختصاصاته معينة يمارس فيها الرئيس

يمكن ف ،)2(رعاية مصالحه، من الطبيعي أن يتمتع بسلطات هامة في االات التشريعية و التنفيذية
ومن الناحية الواقعية يمكن القول أن  .1996د في دستور أكثر من مرة كما هو محد هانتخابتجديد 

الذي يمارس فيه رئيس الجمهورية لصلاحياته،  انيلزماتحديد مدة الرئاسة لها دور في تبيين النطاق 
في إطار الديمقراطية الدستورية المنظمة، التي تكمن في  ولها دور في تحقيق مبدأ التداول على السلطة

 )3(الدستوري، الاستقرارو  الانتظامتتحقق ولا تتقدم إلا في نطاق  الديمقراطية لاالفكرة القائلة بأن 
يخول سلطاته لمن صاحب السيادة في الدولة نلاحظ أن الشعب  ومن خلال المواد السابقة الذكر

 انصياعحتى يحوز الحاكم على المشروعية اللازمة لضمان الشعبي  الاختياريقع عليه 
لا يمارسها كامتياز أو كصاحب  إذلرئيس الجمهورية  ذي يعطي المكانة السامية الهو ف)4(،المواطنين

وتعزز  قدسية الاقتراع العام هي التي تحددإليه من قبل الشعب، و  تندتاس كوظيفةسيادة وإنما  
وغير متحيز بحيث لا يمزج بين مشروعية وجود رئيس الجمهورية، كشخص له اعتبار وجيه وعادل 

يتولى إدارة السلطات العامة في الدولة بصفة طبيعية يقتضيه الصلح العام كما ما  و ما هو خاص
فهيئة الناخبين  تقوم باختيار الشخص الذي ترى أنه جدير  )5(الدستور ظمة مثل ما حددهاتومن

وفق شروط موضوعية ، )6( يتولى رئاسة الدولة والنهوض بأعبائها وتحمل مسؤولياالذه المكانة 
التي  1996من دستور  "73"مواد الدساتير مثل المادة ح للانتخابات الرئاسية تناولتها شجوهرية للتر 

  نصت على هذه الشروط منها:

 التمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية واعتناق الدين الإسلامي. -1

  سنة كاملة يوم الانتخابات. )40(بلوغ سن  -2
                                         

jean paul jacqué, op, cit, p, 73.                                                                                                                       / 2  

ولى، / د. عبد الغني بسيوني، سلطة و مسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للنشر و الدراسات و التوزيع، الطبعة الأ 2
 .256، ص، 1995

 .480، ص،1971عام، الجزء الثاني، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، بيروت، د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري ال/  3
2/ 

M.Duverger. la monarchie républiciaine ou  comment les démocraties se donnent des rois, Robert 

Laffont, paris,1974,  p,54 
5
/Marrie-Anne Cohendet, op, cit, p, p, 23-26.                                                                                                         

6
  .103ص، نفس المرجعسيوني، ب/ عبد الغني  
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 التمتع بكافة الحقوق المدنية والسياسية. -3

 الجزائرية للزوجة. إثبات الجنسية -4

ت عدم تورط ، ويثب1942لمن ولد قبل جويلية  1954إثبات مشاركته في ثورة  أول نوفمبر  -5
 الأبوين في أعمال ضد الثورة إذا  كان ولد بعد ذلك التاريخ.

، إلى جانب و خارجه التصريح العلني بمختلف ممتلكاته العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن -6
بمراحل  ،نص عليها القانون العضوي المتعلق بالانتخابات في الجزائر خاصةشروط أخرى شكلية 

 وإجراءات العمليات الانتخابية في الجزائر.

  نتخاباتمن قانون الا 159المادة  الشروط التي تناولتهازيادة على 

أو برلمانية على  توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية 600إما قائمة تتضمن  -1
  ولاية على الأقل. 25 لأقل موزعة عبرا

توقيع فردي على الأقل لمناضلين مسجلين في القائمة، ويجب  75000إما قائمة تتضمن  -2
ولاية على الأقل وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل  25أن تجمع عبر 

 ، )1(توقيع 1500 ولاية من الولايات المقصودة عن

في مجال التعديل الدستوري لا يمكن أن الحقيقة أن الحديث عن مكانة رئيس الجمهورية و         
أشرنا إليها باختصار كمحاولة من خلالها لإبراز المرتبة التي يحتلها بما يمنحه  تقاس بالنقاط التي

لا ا إالمعنى الحقيقي لها ف إياه الدستور من سلطات واسعة، وإنما هذه المكانة إن شئنا أن نعطيها
ما  بل ينبغي أن تتجسد فيها شخصية  صاحب السلطة و فقط تكون مرتبطة  بنصوص الدستور

حر ونزيه له ضمير داخلي  ة من ذاته كشخص مواطنمعايير أخلاقية وقيم ومبادئ نابع يحمله من
 تقضيها طبيعة النظام وحاجة اتمع بالعدل والحق فيما يقوم به من أعمالمنه الإيمان يقتضي 

 لكل أفراده.

. فهو يمارس الوظيفة دة الشعبرئيس الجمهورية هو الهيئة التنفيذية الذي يمثل إراوعليه فإن  
المؤسساتية كما هي محددة في الدستور، كما يمارس وظيفة السياسة التي يتم ترجمتها من خلال 

                                         

  . 145، ص، 2008الجزائر، دون طبعة،  مولود ديدان، مباحث في القانون الدستوري و المؤسسات، دار بلقيس،./ د  1
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مه الكامل في زمام دوره التشريعي فعالا لدرجة تحك وأصبح، )1(التوجهات السياسية للبلاد اختيار
تقوية  إلى أدى، ما )2(العملية التشريعية برمتها عن طريق تدخله المباشر أو عن طري الحكومة

، الأصيل الاختصاصالدور التشريعي للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية صاحبة 
ية من خبرة و دراية  ما تتمتع به الهيئة التنفيذ إلىقد يعود ذلك و  حتى في مجال اقتراح التعديل 

لا أجدر سلطات  المباشر بالشعب على نحو جعلها لاتصالهاكبيرة على تفهم طبيعة المشكلات 
.الدولة في مواجهة مختلف المشاكل

 

الاستفتاء ويقرر حل  إلىلجأ أن ي متع بصلاحيات قانونية كبيرة يمكنهيت جانب ذلك فإنه إلى
الاقتراع العام لرئيس  أواا والانتخاب عن طريقالبرلمان أو إجراء انتخابات تشريعية قبل 

أن يحتل يجعله في مركز قوة بالنسبة للبرلمان ولرئيس الوزراء والحكومة ما يسمح له  الجمهورية
 أو يكون المفتاح بيده ي في مختلف المراحل الدستوريةتعديل الدستور المبادرة بالفي  المرتبة  الأولى

  .اليةوذلك ما نستشفه من الفروع الت
  :1963الفرع الأول: دستور 

هي الحزب، "السلطة التنفيذية" و  يقوم نظام الحكم في هذا الدستور على ثلاث مؤسسات سياسية
الطابع فيه  غلبممثلة في الس الوطني،  )3(ممثلة في رئيس الجمهورية، و"السلطة التشريعية"

كانت هدفا يسعى إلى تحقيقها القانوني، حيث كرس الإشتراكية و  الأيديولوجي على الجانب
بمختلف الوسائل من خلال تناول الجوانب القانونية المتعلقة بتنظيم السلطة، وكان رئيس الجمهورية 

وهو الذي يحدد السياسة الداخلية  )4(في ظل هذا الدستور وحده المسئول أمام الس الوطني
، وفيما يخص )5(يعبر عنها الس الوطنيوالخارجية للبلاد طبقا لإرادة الشعب التي يرسمها الحزب و 

تعديل الدستور ترجع إلى كل من رئيس الجمهورية والأغلبية بن المبادرة أ "71"التعديل تقضي المادة 
المشرع الدستوري وما يلاحظ من مضمون هذه المادة أن  المطلقة لأعضاء الس الوطني معا،

                                         

 .71، ص، 2007رئيس الجمهورية في الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر ، انتخابام / بوكرا إدريس، نظ 1 
 .  22/ نصر الدين معمري،  التشريع عن طريق المبادرة، مجلة النائب، ص  2
 . 48ص،  ،نفس المرجع/ صالح بلحاج،  3
 .1963من دستور  47/ أنظر المادة  4
 .1963من دستور  48/ أنظر المادة  5



- 82  - 

 

ر بأي تعديل أن يبادوطني ولا يسمح له وحده لس الفقة ومشاركة أغلبية أعضاء اأشترط موا
  )1(.الشعب في المبادرة بالتعديل"ممثلي"يدة بمشاركة فسلطة الرئيس كانت مق

تعديل الدستور حق مشترك لرئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة لأعضاء إن حق طلب -      
 الس الوطني معاً.

تصويتين بالأغلبية المطلقة خلال مدة   وإن مشروع التعديل يتطلب دراستين وقراءتين-     
 شهرين.

ول تقييد حق المبادرة ع لم يستبعد بعض المسائل من إمكانية التعديل كما حالمشر ا نإ 
، الاستعجالعدم مما يستدعي التريث و ذلك التنقيح  بعادوأ حتى توضح معالم وعدم إطلاقه 

مدا من دستورا جا 1963عتبر دستور ا الهذ، )2(ديمومتهامن استقرار المؤسسات الدستورية و ليض
ين، ولعل ذلك راجع إلى أسباب يل مناقشته بصفة مشتركة بين طرفبدلحيث إجراءات تعديله، 

  عدة دفعت بالمؤسس الدستوري إلى تبني هذا الحكم منها:

محاولة البحث عن استقرار الدولة من خلال أنظمتها السياسية كما هو منصوص عليه في  -
تعويض الشعب ا لمهمة البناء والتشييد الوطني و ستور، لأجل تفرغ الدولة وأجهزديباجة الد
  لا يكون إلا باستقرار الدستور. ه خلال الحقبة الاستعمارية، وذلك عما قاسا

في المسائل الوطنية التي تخص اتمع الجزائري   طنيالاهتمام بمحاولة تحقيق الإجماع الو  -
 والسياسي. يا يعزز وحدة البلاد وتماسكها الاجتماعمنها تعديل الدستور بم ،ككل

الوحيد آنذاك وهو حزب جبهة التحرير  يألطلائعلرئيس والبرلمان إلى الحزب انتماء كل من ا -
يها لا الوطني، مما يفترض معه أي عمل يخرج من هذه الجبهة ينبغي أن يكون بمشاركة ممثل

  . )3(السياسي والاجتماعي المنشود آخر لأن ذلك لا يحقق الاستقرارعن طرف  تغليب

                                         

  .75، صنفس المرجع/ أحمد العزي النقشبندي،  1
في البلدان لحاف عيسى، آليات التعديل الدستوري في الجزائر، الملتقى الدولى الثاني حول التعديلات الدستورية  -/ د. رزق االله العربي بن المهيدي 2

 .121، ص،  نفس المرجع، العربية
 .74، ص،  نفس المرجعالنقشبندي، / أحمد العزي  3
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ل الحفاظ على الدولة ومختلف دا في إجراء التعديل، لأجشدوهنا نجد المشرع الدستوري كان مت
، بعد من قبل الس الوطني كما سبق ذكرنان الإقرار الأولي لمشروع التعديل مؤسساا ويكو 

ضاء ويكون محل مناقشة ثم إذ يدرس من طرف الأع ،شهرينالتين خلال مدة يتصو تلاوتين و 
القرار المناسب أمام  اذيصوتون عليه بالأغلبية ما يدل على نوع من الحرص والدراسة المعمقة في اتخ

على الارتجالية، ومعرفة الرأي العام الذي يمكن إبداءه ومجاة أي نوع من التسرع و  مشروع التعديل
  .)1(دولة والشعبمضمون التعديل، واتخاذ القرار المناسب بما يخدم ال

لشروط الضرورية الواجب ل من حيث الشكل جاء مستوفيا 1963د أن دستور نجومنه   
الدول  قوانين الدستورية العليا بذكره وتحديده لقواعد التعديل التي تحتويها أغلب دساتيرفي ال توافرها

إجراءات خاصة اع يتم إلا بإتبوتعديله لا  تور هو القانون الأسمى في البلادالأخرى، لأن الدس
كون التعديل ، فاشترط أن يعن باقي القوانينينبغي احترامها، حتى يمكن إعطاءه الصفة العليا 

 .يس الجمهورية والس الوطني معابمبادرة من رئ

لة الإقرار خير مرحتأتي في الأ )2(وإن كان في الواقع هناك اتساع لسلطات رئيس الجمهورية 
، وبالتالي لا تكفي إشراك رئيس )3(روع التعديل) على الشعب(مش النهائي، عن طريق عرض

 ،الجمهورية وأغلبية أعضاء البرلمان في إطلاق المبادرة بالتعديل ولا موافقة هذه الأغلبية على المشروع
تى يكون الشعور ح، وهو الشعببل يجب الرجوع إلى صاحب السلطة التأسيسية الأصلية 

مما يستوجب مشاركة الجماهير نظامه السياسي فرد اتجاه مجتمعه و بالمشاركة واجب والتزام من كل 
عن آرائهم وأفكارهم فيما يجب اتخاذه من قرارات وقوانين  الحياة العامة، ليعبرواوبفاعلية في 

  )4(.مع والدولةتا اسات تتخذ استجابة لاحتياجاتوسي

 وما تضمنه في 1963 دستور ة فييمكن القول أن المبادرة بالتعديل المتبع انطلاقا مما سبق  
ة رئيس لواحد، الذي ينبغي أن يأخذ موافقنية تحت قيادة الحزب ارلماأحكامه ذات صبغة ب

                                         

  .75، ص نفس المرجع د العزي النقشبندي، ا/ أحم 1
 .68،ص،  نفس المرجع/ صالح بلحاج،  2
  .1963من دستور  73المادة  / 3

  .128ص ،2007الجزائر، دون طبعة / د. ناجي عبد النور، المدخل إلى علم السياسة، دار العلوم للنشر والتوزيع،  4
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لأول مرة  في اختيار نظامه السياسي ، أين مارس الشعب الجزائري حقه مهورية عملية التعديلالج
 مارس حقوقه ثم 1963بطريقة مباشرة عند تصويته على دستور  يوالاقتصادي والاجتماع

حكام الدستور، وكذا حقه في  السياسية والمدنية بانتخابه لرئيس الجمهورية وممثليه طبقا لأ
  )1(.في كل القضايا التي تمس السيادة استشارته

أطول الدساتير الجزائرية عمرا، فقد ضل ساريا  1976دستور اعتبر  .1976 الفرع الثاني: دستور
 1976نوفمبر  22الموافق ل 97-76الأمر رقم قد صدر بموجب و  )2(أزيد من إثنتي عشرة سنة 

، حيث تم عرضه على الإستفتاء )3(المتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
ه الشعب بأغلبية ساحقة وبذلك صدر الدستور، وقد ي، ووافق عل1976نوفمبر 19الشعبي بتاريخ 

.وصاحب المبادرة في التعديل الدستوري )4(رف ثلاث تعديلات،وع1989فيفري  23 غاية إلىامتد 
منه على:" لرئيس الجمهورية حق المبادرة باقتراح  "191"هو دائما رئيس الجمهورية، إذ نصت المادة 

تميز هذا الدستور بسمة بارزة قد الأحكام الواردة في هذا الفصل" و تعديل الدستور في نطاق 
الممارسة السياسية الحزب الواحد و قع أكثر انسجاما مع وا نكا،  1963بالمقارنة مع دستور 

وتجسد هذا الانسجام في  قع،الوا يتضمن في أحكامه وآلياته ما يناقضلم ف السائدة في النظام
  جانبين أساسيين:

ه  ت، مثل مسؤولي 1963المفروضة على رئيس الجمهورية والتي تضمنها دستور اختفاء القيود -     
وقيام رئيس الس بإصدار القوانين في حالة امتناع رئيس الجمهورية عن ذلك  ،الوطنيإمام الس 

  )5(معا.لإجراء وإسناد سلطة المبادرة بالتعديل إلى الرئيس والس 
ما  د مصطلح "الوظائف" بدل السلطاتمواصلة العمل بعدم الفصل بين السلطات واعتما -     

ائم على ثلاث ركائز أساسية هي الحزب، صاحب الوظيفة جعل من النظام السياسي الجزائري ق
 )1(السياسية، ورئيس الجمهورية صاحب الوظيفة التشريعية

                                         

  55-54،ص، ص ،1993 الجزائر،، الطبعة الأولى،زائري، دار الهدىظام السياسي الج/ د.سعيد بوالشعير، الن 1
 .103، ص،  نفس المرجع/ صالح بلحاج،  2
 .122 ، ص،1976نوفمبر سنة  24الثالثة عشر، ، السنة 94/ الجريدة الرسمية، العدد  3
 .16، ص 1986، دون طبعة، الجزائر، معية / عمر صدوق، مدخل للقانون الدستوري و النظام السياسي الجزائري، ديوان المطبوعات الجا 4
 .108، ص،  نفس المرجع/ صالح بلحاج،  5
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تحت عنوان الوظيفة  "196"الى  "191"في المواد من ديل حكام التعوتضمن هذا الدستور أ
ي ة بالتعديل الدستور ولا نجد في هذه المواد إشارة إلى ضرورة موافقة البرلمان على المبادر  ،التأسيسية

وحده  فمن حيث الجهة التي لها حق المبادرة هي رئيس الجمهورية التي يقوم ا رئيس الجمهورية،
، على الس الشعبي الوطني ائيايقوم بتقديم مشروع التعديل  بعكس الدستور السابق، ثم

لى الشعب باشرة اه الدستور سلطة اللجوء مولتفوق الرئيس على مختلف المؤسسات خولتأكيد 
ثالث  التي تناولت(  14/"111"كل القضايا ذات الأهمية الوطنية و ذلك حسب المادة   لاستفتائه في

الذي احدث بموجبه نظام الثنائية في  1988نوفمبر  3لهذا الدستور بواسطة استفتاء  تعديل
الاستفتاء مما يترك لى ن يحدد تلك القضايا أو إجراءات  اللجوء إدون أ ،)2() الجهاز التنفيذي

 .امة في تقرير ما يريد عرضه على الشعبالحرية الت

فالمؤسس الدستوري لم يعط المكانة التي تسمح للمجلس الشعبي الوطني بالمشاركة في  
ورية من الاستحواذ مما يمكن رئيس الجمه ل، بل له مجرد المصادقة والإقرار النهائيالمبادرة بالتعدي

للدولة بما فيها الحزب، إذ يملك الرئيس أجهزة  المؤسسات والأجهزة الأخرى على سلطة التأثير على
بعد مصادقة و رأياه، ووسائل (إعلامية ودعائية) تمكنه من توجيه الرأي العام والتأثير عليه بما يحقق 

البرلمان على المشروع يقوم رئيس الجمهورية بإصداره في شكل قانوني دستوري دون اللجوء إلى 
   )3(.توقد عدل هذا الدستور عدة مراالشعب، 

  .1979جويلية  "07"المؤرخ في  "06-79"التعديل الأول كان بموجب القانون  •
 1980جانفي  "12" المؤرخ في "01-80"عديل الثاني كان بموجب القانون الت •

 .1988نوفمبر  "03"بأقل من شهر تحديدا في  1988بعد أحداث أكتوبر  التعديل الثالث تم •

 1989لثالث: دستور الفرع ا

تلبية مطالب عميقة جسدا فيفري لم يكن وليد ظروف عادية، وإنما وضع ل "23"دستور    
المتشبعة بالمبادئ الإسلامية، وكانت كرد ذات الطابع الشعبي المشحونة و  1988أكتوبر أحداث 

                                                                                                                            

  .109.108، ص ص،  نفس المرجع/ صالح بلحاج،  1
 .93، ص،  نفس المرجع/ بوكرا ادريس،  2
 .111، ص، نفس المرجع/ صالح بلحاج،  3
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ت وسلوك صرفاوالاجتماعية التي زادت في حدا ت ةفعل على الأوضاع السياسية والاقتصادي
طرح ئيس الجمهورية بفتح باب الحوار و الأفراد في السلطة، وحفاظا على مؤسسات الدولة قام ر 

أكتوبر 10 من خلال خطاب )1(القضايا الأساسية على الشعب للفصل فيها بكل ديمقراطية.
، الذي كان عبارة عن خطاب برنامج على أساسه تم الإعلان عن المشروع الدستوري الذي 1988

1989فيفري 23 استفتاءقراره من خلال تم إ
).2( 

 "40"ددية الحزبية المادة من خلال إقرار التعدستورية عد بالقيام بإصلاحات سياسية و كما و        
أحكام التعديل  "167"إلى  "163"الحريات الفردية والجماعية، وتضمنت المواد  وإقرار ،من الدستور

أبقت على حق رئيس الجمهورية  على طريقتين عملية التعديلد التي ترتكز فيها الدستوري هذه الموا
ستفتاء الذي سنتناوله لاحقا، لايجسدها أسلوب أو طريقة افي المبادرة بالتعديل لوحده، الأولى 

لبرلمان على مشروع التعديل منه ضرورة موافقة ا "164"والطريقة الثانية هو البرلمان.إذ تناولت المادة 
لشعبي الوطني بالإضافة إلى اشتراط إبداء الس الدستوري أعضاء الس ا 4/3موافقة  متى أحرز

بالمبادئ التي تحكم اتمع الجزائري، ه لا يمس بالتعديل أن فيه و لرأيه بشأن مشروع التعديل ليبت
 سية للسلطات والمؤسسات الدستوريةوازنات الأساالمواطن، ولا يمس بأي من التوحقوق حريات 

القانون الذي تضمن التعديل دون عرضه على  إصداريكون لرئيس الجمهورية وعلل رأيه 
يظل مقصورا على الرئيس  بالتعديلالمبادرة  من خلال هذه المعطيات نجد أن حق .)3(الاستفتاء

كون لها الحق في بحث أية قضية ده، ولا تستطيع أية هيئة أخرى أن يفقط ليبقى الدستور دوما بي
بتبني مبدأ  التعددية الحزبية يصبح بإمكانه رفض ما يقدم إليه و  اللجوء إليه. تأسيسية للدولة دون

من الدستور التي تقضي أن يعد نص  "165"من اقتراحات أو على الأقل تعديلها بحسب المادة 
بناء على ذلك يمكن . و )4(مشروع التعديل الدستوري بنفس الإجراءات التي يمر ا النص التشريعي

ه في السابق، الأمر الذي قد البرلمان في هذا الدستور أفضل بكثير مما كان علي القول أن دور

                                         

 .59،60ص، ،ص،1994لجامعية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، الجزائر، / فوزي أوصديق، الوافي في شرح القانون الدستوري، ديوان المطبوعات ا1
 .1998فيفري  28في  خالمؤر  18-89/  صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  2
دستورية في     / غريبي فاطمة الزهراء، التعديل الدستوري في دول المغرب العربي بين الدسترة وانعكاساا، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات ال 3

 .547، ص،  نفس المرجعالبلدان العربية، 
  .ّّ  1989من دستور  165/ المادة  4
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ر الرئيس إتباع أحكام الباب الرابع من الدستور، أما في ه بمشاركة فعلية في التعديل إن قر ل يسمح
  يقف الس الشعبي الوطني موقف المتفرج.عديل عن طريق الاستفتاء مباشرة حالة الت

  .2008المعدل في نوفمبر  1996دستور الفرع الرابع: 

1996نوفمبر 28تم إصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في إستفتاء  
في ظل  ،)1(

خاصة منذ  ، وتأثيراا السلبيةالعشرية الأخيرة الأزمة الوطنية التي عرفتها الجزائر خلال ظروف
ترتب عن ذلك من أعمال هددت تعطيل المسار الانتخابي وما استقالة رئيس الجمهورية السابق و 

الدستور حاول تقويم سلطة الدولة  ، فهذا)2(المؤسساتي للبلادقرار السياسي و الأمن العام والاست
ونظام الحكم القائم على أسس التعددية السياسية والثنائية البرلمانية للإرادة الشعبية التي عبر عنها 

، وكذا استجابة وتفاعلا مع )3( التي ينتمون إليها الناخبون في اختيارهم للنواب والأحزاب السياسية
 الوطنية الكبرى والشاملة،  كل الأوضاع السياسية والاقتصادية....المتجسدة في نتائج الإصلاحات

موافقة البرلمان ة في المبادرة بالتعديل الدستوري، اضافة الى حق رئيس الجمهوريأبقى التعديل على 
النهائية عليه بأغلبية أعضاء غرفتي البرلمان اتمعين معا (الس  على مشروع التعديل بالمصادقة

الصادر عن طريق المرسوم  1996وتجدر الإشارة إلى أن دستور  .)4( الشعبي الوطني ومجلس الأمة)
1996ديسمبر 7الموافق لــ "438-96"الرئاسي رقم 

جعل مصادقة البرلمان على مشروع التعديل )5(
الات اجتماع غرفتي البرلمان معا، ذلك أن الأصل هو ممارسة كل غرفة الدستوري حالة من ح

لصلاحيتها واختصاصاا على حدا ولكن بعض المناسبات الحساسة والمهمة تتطلب اجتماع 
 2002افريل  10المؤرخ في  03-02، بموجب القانون رقم 1996الغرفتين، وتم تعديل دستور 

بعد أخذ رأي الس الدستوري،  ادرة من رئيس الجمهورية،وهذا بمب )6(المتضمن تعديل الدستور،و 

                                         

  .1996ديسمبر  7المؤرخ في  438-96/ صدر بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1
 ........ ، ص، نفس المرجع/ صالح بلحاج،  2
  .15، ص2006ن، الاتحاد البرلماني الدولي، دون طبعة، بيروت، / ديفيد بيثام، البرلمان والديمقراطية في القرن الحادي والعشري 3

  .1996، من دستور 174المادة /   4
 .1996ديسمبر  08، السنة الثالثة و العشرون، 76الجريدة الرسمية، العدد  /  5
 .2002افريل  14، المؤرخة في 25/ أنظر الجريدة الرسمية، رقم  6
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بعد مصادقة البرلمان بغرفتيه اتمعتين معا، دون عرضه على الإستفتاء الشعبي، طبقا للمادة و 
  )1(من الدستور. "176"

هو المؤثر في الحياة السياسية، و وعليه يمكن القول أن النظام الجزائري يمثله رئيس الجمهورية 
وفيما يخص دور البرلمان سباب عديدة، شبه رئاسي لأأن نقول أنه برلمانيا أو  لنظام لا يمكنوهذا ا

في يد رئيسا لجمهورية نجد أا شبه معدومة إذ يفترض أن في إجراء المبادرة في التعديل التي ترتكز 
دوره كون للبرلمان وجود فعلي  وحر في ممارسة اختصاصاته الدستورية، ويبرهن على وجوده بي

كرا على رئيس الدائم والفعال في صنع القانون والمشاركة القوية في الحياة السياسية التي هي ح
  .ن بينها مسألة المبادرة بالتعديلل ما يقوم به من أعمال ومالجمهورية وحده في ك

  .لتعديل الدستوري من البرلمانالثاني: إقتراح ا المطلب

التي نصت على:"  " من الدستور98بحسب المادة "ين من غرفت الجزائريلبرلمان يتشكل ا  
يمكن  ،"مجلس الأمةفتين هما الس الشعبي الوطني و يمارس السلطة التشريعية برلمان يتكون من غر 

المؤسسة على حسب رأي إذ تعتبر . )2(أن نعتبره مؤسسة مركزية للديمقراطية تمثل كل فئات اتمع
لا يمكن أن و  الاستقلاليةراقب ما لم يكن لديها قسط من الأستاذ "لويس فيشر" لا تستطيع أن ت

فالبرلمان يمارس وظائفه بموجب أحكام الدستور بصفة ، )3(دون سلطة المراقبة باستقلالهاتحتفظ 
تكافؤ الفرص والحماية يضمن هو يمثل افراد اتمع و و دون أن تشاركه أي جهة أخرى  استقلالية

 ة من خلال مختلف وسائل الإعلام التي بار أنه مفتوحا للأميعمل بشفافية باعت ،لجميع أعضائه
ختلف جمعيات ومنظمات اتمع المدني، كما أن أعضاءه يخضعون إلى بمتشارك في أعماله 

  وسلامة تصرفام. المساءلة من جانب الناخبين فيما يتعلق بأداء مهامهم 

هي نائب وممثل الشعب صاحب  ينفالمؤسسة البرلمانية بحكم انتخاب أعضائها من طرف المواطن
وممثلي ها، تضفي طابع المشروعية والديمقراطية على مختلف أنشطت،)4(مالك السيادة الوطنيةو 

                                         

 .57، ص نفس المرجع/ د. مولود ديدان،  1
    .08، ص،  نفس المرجع/ ديفيد بيثام، 2
 .11، ص، 1994/ لويس فيشر، سياسات تقاسم القوى، الكونغرس والسلطة التنفيذية، ترجمة مازن حماد، الأهلية للنشر و التوزيع،  3
 .77، ص، 3السياسية في أنظمة الحكم، مجلة الفكر البرلماني، العدد،  ةوظيفة المسؤولي/د .الأمين شريط، واقع و  4
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ختلف القضايا العامة والهامة بغية تحقيق وسليمة لميكونوا على دراية تامة  الشعب ينبغي أن
ل إلى التطور والتقدم المستدام على الأهداف التي كرستها الدساتير والمواثيق الوطنية من أجل الوصو 

تحقيق  الديمقراطية  بكل  ئر واحدة من الدول التي تسعى إلىالمستوى السياسي والاجتماعي، والجزا
من خلال تأطيرها حق  هااستقرار و مؤسساا لأحكام الدستور ، بداية بالعمل على احترام مبادئها

الظروف دون المساس بتوازن السلطات العامة الذي يهدف إلى مواجهة مختلف  التعديل الدستوري،
 . )1(في مباشرة صلاحياا

معها  تور مع المستجدات التي قد لا تقتضيالدسوحتى لا يكون التعديل حجة لتغيير أحكام       
تغيير الوثيقة الدستورية ، استقر الوضع على اشتراك المؤسسة التنفيذية والتشريعية في ذلك دف 

 ته موافق من خلال .في هذه العملية تهومشارك تهلمؤسساتي بتمكين البرلمان من مراقبضمان التوازن ا
ه من خلال بعض موادالدستور منح ئيس الجمهورية فيالذي يبادر به ر على مشروع  قانون التعديل 

إن  و ، )2(أي مسؤوليته أمام رئيس الجمهوريةالموافقة لإصداره في اقتراح التعديل وتخويله لمان البر  حق
رئيس الجمهورية على  ، نتيجة تفوق وسيطرةك السلطةحقيقة تلكنا في الواقع الفعلي لا نلمس 

  ع الدساتير المتعاقبة.يوذلك في جم التشريعيةالسلطة 

                                         

ان العربية،     دريد كمال، مدى فعالية البرلمان الجزائري في ممارسة حق التعديل الدستوري، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلد /1
  76-75، ص ص،  نفس المرجع

 .29، ص، 2002الجزائر، ون طبعة، دفي النظام السياسي الجزائري، دار هومة،  / عبد االله بوقفة، آليات ممارسة السلطة 2
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  :  1963دستور  الفرع الأول:

البرلمان في هذا الدستور من مجلس واحد يسمى الس الوطني، ينتخب لمدة خمس تكون 
لمان وقد كان للبر )1(ح للنيابة من قبل الحزبيترشع العام المباشر والسري، ويكون السنوات بالاقترا 

  :مثللنظر إلى السلطات التي يتمتع ا با مكانة بارزة في هذا الدستور بخلاف الدساتير الأخرى 

  منه "28" كما هو محدد في المادة التصويت على القوانين - 

  ."38"ة أدوات مختلفة المادة مراقبة النشاط الحكومي واسط -      
       استشارة رئيس الجمهورية للمجلس الوطني قبل قيامه بإمضاء المعاهدات ومختلف  -         

  ."42"ليها والشروع في تنفيذها مثل ما تنص عليه المادة قيات والمواثيق الدولية، والمصادق عالاتفا
اركة بين رئيس الجمهورية والأغلبية المطلقة أما فيما يخص التعديل الدستوري فقد كانت هناك مش

يتضمن تلاوتين وتصويتين بالأغلبية المطلقة لأعضاء الس الوطني  ،)2(معا لأعضاء الس الوطني
ما  ،لدستورس الدستوري استخدم مصطلح التنقيح لمع وجود مدة تفصل بينهما، والواقع أن المؤس

ائج التي يتم الوصول ة النتيقادف ضمان استقرار ومصلتركيز والتريث وعدم التسرع ديستدعي ا
 . فالبرلمان  يقيد سلطة رئيس)3(عاد عن مختلف الانزلاقات الخطيرةالابتإليها وديمومة المؤسسات، و 

لجوء هذا الأخير إلى البرلمان لعرض مشروع التعديل عليه، لكون ببالتعديل،  لجمهورية في المبادرةا
رادة الشعبية ويمارس السيادة باسم الشعب، وهو الذي يعد القوانين الس الوطني يعبر عن الإ

رئيس و  دها ويلغي منها ما يتعارض مع مطامح الشعب،ويناقشها ويصوت عليها، كما أنه يع
عليه أن يكيفها طبقا لإرادة  سياسة الداخلية والخارجية للدولةتسييره وتنسيقه للية عند الجمهور 

 وفي هذا الصدد يؤدي وجود برلمان غير)4(،ويعبر عنها الس الوطنيالشعب التي يجسدها الحزب 
 الانتخابية أو النظام الانتخابي إما بسبب عيوب في الإجراءات منتخب بطريقة ديمقراطية سلمية،

 التعبير عن الرأي العام إزاء الموضوعات والقضايا المهمةته والإنقاص من قدرته في إلى فقدان شرعي

                                         

  .1963من دستور  27المادة،  / 1
  1963من دستور  71/  أنظر المادة ، 2
 ، ص، نفس المرجعي النقشبندي ، / د.أحمد العز 3
  .52، ص،  نفس المرجع، د.سعيد بو الشعير،  /4
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، كما أن وجود برلمان )1(ظام ديمقراطيا يجب أن تكون المنظومة السياسية ديمقراطيةفحتى يكون الن
الذي يعد  ، يتوقف على تشكيل البرلمان ذاتهديمقراطي تتجسد فيه صفة التمثيلية بكل معانيها

شاملة يئ الفرصة لجميع  الأعضاء لا عن إتباع اجراءات عادلة و فض ،إفرازا للعملية الانتخابية
  .)2(ا عن آرائهم ويشاركوا في النشاط البرلماني على قدم المساواةلعبرو 

طة برضاء الس الوطني، ولكن في المبادرة بالتعديل مرتب ن صلاحية رئيس الجمهوريةإ    
ح التعديل الدستوري، اقترا  منوحة للمجلس الوطني على مستوى حقالمبرغم الصلاحيات الهامة 

الوقوع يمكن  شيكالتي تنص "في حالة الخطر الو " 59"تطبيق المادة  لجمهورية لجأ إلىا إلا أن رئيس
لرئيس الجمهورية  اتخاذ تدابير  استثنائية لحماية استقلال الأمة ومؤسسات الجمهورية يجتمع 

جمد نشاط دخول الدستور حيز التنفيذ، و يوما من  "13"، وذلك بعد "الس الوطني وجوبا
  .)3(الس

سبق أن الس الوطني لا يتمتع بالاستقلالية الضرورية عن رئيس  ونستخلص من كل ما 
الجمهورية لممارسة مهامه، وإن كان الدستور منحة صفة التعاون مع السلطة التنفيذية بالمعنى 

ما يعطي له الدور الضعيف  ،االشكلي، فهو يعبر عن إرادة الشعب التي يقوم الحزب بتجسيده
من الاستيلاء على جميع السلطات التي تمارسها  "59"حت له المادة رئيس الجمهورية الذي سمأمام 

حصر عمله لوطني الذي له الى جانب تجميده، و لس امختلف الأجهزة الدستورية العادية، ومنها ا
  .في نطاق معين يقوم برسمه وتعديله متى شاء

  : 1976: دستور الفرع الثاني

لجمهورية ا س الشعبي الوطني بالاشتراك مع رئيسستور اختصاص التشريع إلى الأسند الد   
تحد من حرية البرلمان نظرا لما  في هذه المهمة، وهو اختصاص يشمل ميادين مختلفة، وقد أورد قيودا

فالس الشعبي ، تمتع به المؤسسة التنفيذية من وسائل تأثير على وظيفة السلطة التشريعيةت
الس هذا الدستور يجرد  ولكن من حيث المضمون نجدان لم، يملك المقومات الظاهرة للبر الوطني

                                         

1/ Marie Anne Cohernet, droit constitutionnel, Edition Montichristien, EJA, 2000, page 95 
  .15، ص نفس المرجع/ ديفيد تيثام، 2
 .76ص،  ، نفس المرجع / دريد كمال،3
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ويتبن لنا من خلال  )1(،الدولة تمن خصائص السلطة التشريعية ويجعله شبيها بإدارة من إدارا
أنيط به هذا الحق  الوطني في التعديل الدستوري لأن ذلك عدم جدوى اشتراك الس الشعبي

 ،"195"ضع لأية قيود سوى ما نصت عليه المادة وهو في ذلك لا يخ ،حصرا لرئيس الجمهورية
وعندما يعدل الدستور عن طريق الاستفتاء فإن الرئيس غير مقيد بأية قيود سواء كانت شكلية أو 

واحد مقيد سياسيا وذلك لقيام النظام على الحزب ال 1976. فالبرلمان في ظل دستورموضوعية
للازمة التي تمكنه من ممارسة اختصاصاته التشريعية جعله يفقد السلطة اوانتماء كل النواب له، مما 

 .)2(والرقابية المخولة له من أحكام الدستور خاصة في مواجهة السلطة التنفيذية

ة على تعديل الدستور ري أناط للمجلس اختصاص الموافقوالجدير بالذكر أن المؤسس  الدستو 
التي نصت "لرئيس الجمهورية حق  "191"وذلك بحسب المادة  ،بمبادرة من رئيس الجمهورية فقط

التي تنص أن  "192"والمادة  ،"تعديل الدستور في نطاق الأحكام الواردة في هذا الفصلالمبادرة ب
الس الشعبي الوطني مشروع قانون التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه" وما يلاحظ من هاتين  "يقر

، بية ثلثي أعضائه وبثلاثة أرباع أعضاء النوابالمادتين أن الس يكتفي بالموافقة على التعديل بأغل
وبالتالي ليست له  منه، "193"الدستور بحسب المادة  لالأحكام الخاصة بتعديب إن تعلق الأمر

التعديل ، الى جانب ذلك فإن مشروع القانون الذي يقدمه رئيس الجمهورية لا المشاركة في اقتراح 
يكون منصوص  الشيء الذي بينته التجربة دون أن، ل تعديل من طرف النوابيمكن أن يكون مح

  .)3(عليه في الدستور أو في القانون الداخلي للمجلس الذي لم يتطرق لهذه المسألة

فالبرلمان مقيد من حيث اختصاصه التشريعي بما يتماشى وسياسة الحزب، وكذلك من     
بشأن  24/11/79 في  نتحيث اختصاصه الرقابي كما هو الحال بالنسبة للجنة التحقيق التي كا

بشأن  19/05/1981، ولجنة المراقبة بتاريخ مريكيةالأوالبازو  سونا طراكبرم بين شركة العقد الم
 ا المؤسسة التنفيذية فيماالشركة الوطنية للأشغال البحرية، حيث أن نتائج اللجنتين لم تعلن عنه

الفعالية رقابة بالنسبة للمجلس عديمة الإجراءات التي اتخذا في الموضوع، مما يجعل وظيفة اليخص 

                                         

  .127،ص، نفس المرجع/ صالح بلحاج، 1
  .76، ص،  نفس المرجع/ دريد كمال، 2
 .77، ص، نفسهدريد كمال، المرجع /. 3
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الشعبي الوطني يمارس اختصاصا محددا بموجب الدستور ومشروط بموافقة ما  يدل على أن الس 
  )1(.المؤسسة التنفيذية

الدستوري محرما فقط على المؤسسة التشريعية التي لا تتدخل إلا كأداة  لالتعديلم يكن        
ليل من مجالها التشريعي ما يؤدي إلى التقمسلطة عليها تمسها في للتكريس، ولكن أيضا وسيلة 

بعدم مشاركتها في المبادرة باقتراح ما تراه مناسبا لإعادة النظر في  ،مكانتها وقيمتها التمثيلية
كانت بمبادرة من   )2( 1976المسائل التأسيسية للدولة. فالتعديلات المختلفة والواردة على دستور 

يبدو ضعيفا وعديم الإمكانات والوسائل لذية من حيث الاقتراع والإعداد والإصدار، المؤسسة التنفي
  ).3(.القانونية التي تمكنه من القيام بالدور الفعال، أمام رئيس الجمهورية

  :  1989: دستور الفرع الثالث    

عن وضعها في دستوري اختلافا تاما  1989اختلف وضع السلطة التشريعية في دستور     
كانة هامة في الأنظمة السياسية بحسب نصوص الدستور إلا ن كانت تتمتع بموإ، 1976و  1963

لتي تتطلب تدخلا سريعا لا يمكن معها للبرلمان مواجهتها لتعقد اأن تزايد مهام الدولة خاصة 
حلال للسلطة التنفيذية وهو ما سمح باضمستدعى إسناد هذه المهام ي، إجراءات عمله

، فقد وسع هذا الدستور من )4(من قيود دستورية هض علينسبيا بسب ما يفر  اختصاصات البرلمان
الوطني سلطة التشريع  سندت إلى الس الشعبي وأ في اال التشريعي  والرقابيسلطات البرلمان 
  وألغيت القيود التي ،يشرع بأوامر س الدستوري على رئيس الجمهورية أنالمؤس كاملة،كما حضر

الس الشعبي الوطني على وضع المبادئ التي  إقتصر فيها عمل  1976ستور كانت مفروضة في د
  .)5(درجة ضمن مجال التشريعواعد العامة لتنظيم المواضيع الموالق

                                         

  .169-168/ د.سعيد بو الشعير، المرجع السابق، ص ص،1
  137- 136جع السابق، ص ص، / صالح بلحاج، المر 2
  .77،ص2001الجزائر،  دون طبعة، / د.محفوظ لشعب، التجربة الدستورية في الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون،3
 .1989من دستور  123، 122، / أنظر المادة4
 .1989من دستور  174المادة /.  5
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، فيما يتعلق بالتعديل الذي لا زالت مبادرته 1976لدستور لم يخرج نسبيا عن دستور هذا ا   
عل مكانة البرلمان ما يج ،فظا بمهمة الموافقة فقطتمحيس الجمهورية، والبرلمان لازال على رئمقصورة 

هو عرض مشروع التعديل بعد تصويت  1989والشيء الجديد الذي أتى به دستور  دائما محدودة
"لرئيس  :على تنصمنه التي  "163"، بحسب المادة )1(الس على استفتاء الشعب للموافقة عليه

بي الوطني ، يعرض وبعد أن يصوت عليه الس الشع الدستوري لالجمهورية حق المبادرة بالتعدي
هذا الدور  إلغاء" ثم يعود إلى  استفتاء  الشعب للموافقة عليه ثم يصدره رئيس الجمهورية على

"إذا ارتأى الس الدستوري على: تنصالتي  "164"ستوري ومن خلال المادة بالنسبة للمجلس الد
المبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائري وحقوق مشروع أي تعديل دستوري لا يمس البتة ب

ضمن التعديل أن يصدر القانون المت .. أمكن لرئيس الجمهورية.الإنسان والمواطن وحريام...
متى أحرز ثلاثة أرباع من أصوات أعضاء  )2(الاستفتاءأن يعرضه على  الدستوري مباشرة، دون

 ." الس الشعبي الوطني

رادة رئيس الجمهورية، ير  في أية قضية للدولة دون إمحدودا وليس له سلطة تأث انويبقى دور البرلم 
قد يغير من دوره  لحزبية بدخولها إلى الس الشعبيرغم إلغاء مبدأ الحزب الواحد وتبني التعددية ا
س الدستوري إلى وعلى الرغم من اتجاه المؤس. )3(اويكون له وضع أفضل عما كان عليه سابق

أو النظام العام دون القواعد العامة بن ضرورة التقيد البرلمان، الذي تحرر ممجال تدخل توسيع 
فقط  "115"إذ لا تنحصر مجالات تدخله في المواضيع المحددة بموجب المادة  في التفاصيل، لالدخو 

ك تب على ذلمها بقانون، وما يتر يع التي يتطلب الدستور تنظيوإنما يمتد إلى غير ذلك من المواض
لس الدستوري الذي رقابة اع، وإن كان ذلك يتم تحت التشريمن حق تفسير وتوسيع الات 

ما لاحظ أن السلطة التشريعية قد  إذا ،في الموضوع يستطيع أن يخطره رئيس الجمهورية للبت
أن رئيس الجمهورية لم يفقد ما كان يتمتع به من هيمنة وقوة على ويتأكد  ، تعدت اختصاصها

                                         

 .78، ص،  نفس المرجع/ دريد كمال،  1
مؤرخ في 22، يتعلق بمشروع القانون المتضمن نص تعديل الدستور،ج ر عدد 2002أفريل  3د/ مؤرخ في /ر.ت.د/ م.01/ الرأي رقم  2

 .2008نوفمبر  16مؤرخ في  63، ج ر عدد 2008نوفمبر 07مؤرخ في  2008/ر.ت.د/م.د/ 01. رأي رقم 2002
 .78،ص، نفس المرجع/ دريد كمال،  3
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مة يجسدها إرادة البرلمان إذ ، رغم أن سيادة الأ)1(ان بحكم احتكاره لحق المبادرة بالتعديلالبرلم
  )2(شخص معنوي إلى البرلمانكتنتقل السيادة من الأمة  

  :1996 : دستور الفرع الرابع

الأزمة ونتيجة الأوضاع السياسية الى جانب  1996إلى  1992خلال الفترة الممتدة من     
بعد توقيف المسار الانتخابي وحل البرلمان ووجود فراغ  ،مر ا النظام السياسي الجزائريالأمنية التي 

، الذي أكد 1996تم تعديل دستور  1995بعد الانتخابات الرئاسية التعددية في أفريل  وسياسي 
برلمان "يمارس السلطة التشريعية  والتي نصت على: "98"على الثنائية البرلمانية في المادة  مرهولأول 

يتكون من غرفتين، وهما الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وله السيادة في إعداد القانون 
، إذ تخضع كل 1989فمكانة البرلمان ارتفعت بفضل إصلاحات دستور  ،)3("والتصويت عليه

والهدف  "الغرفة الثانية"القوانين التي يصادق عليها الس الشعبي الوطني إلى رقابة  مجلس الأمة 
  من ذلك هو تحقيق استقرار الهيئة التنفيذية وتوسيع عمل الهيئة التشريعية.

ينفرد عن بقية الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلال بأخذه نظام  1996إن دستور         
 )4(لطاتبين السلهيئة التشريعية وتحقيق التوازن إلى تحسين التمثيل داخل ا يهدف ،الثنائية البرلمانية

وعة التي ينص عليها أعطى للبرلمان بغرفتيه مكانة واسعة تتجلى من خلال السلطات المتنقد و 
 للقوانين العضوية بحسبوكذا االات المخصصة  ،منه "122"الدستور كما هو محدد في المادة 

  نجد: 1996البرلمان في دستور  بين هذه السلطات التي تبرز مكانةومن " 123"المادة 

ومنها استمد تسمية السلطة التشريعية وكل الدساتير تقر له ذه السلطة  سلطة التشريع:-1     
برلمان يتكون من غرفتين، وهما الس الشعبي نصت على:" يمارس السلطة التشريعية  "98" المادةف

  في إعداد القانون والتصويت عليه ."الوطني ومجلس الأمة وله السيادة الكاملة 

                                         

 .79، ص،  نفس المرجع/ دريد كمال ،  1
، الطبعة الثانية الدستوري، ترجمة جورج سعد،  المؤسسة الجامعية للدراسات و النشرن ريس دوفرجيه، المؤسسات  السياسية  و القانو مو  /  2

 .62، ص،  1992بيروت، 
 ، ص،2006 جامعة قالمة، / دريد كمال، نظام الغرفتين في التجربة البرلمانية الجزائرية، مذكرة ماجستير، مؤسسات دستورية و ادارية،  3
  .46- 41، ص ص، 1998 الجزائر،، 8العدد الأول، الد بوكرا  إدريس، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات والتغير، مجلة الإدارة،  /4
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لغرض من هذه الرقابة هو تمكين أعضاء البرلمان الذين ا لرقابة على الحكومة:سلطة ا-2
هذه الرقابة آليات وإجراءات دستورية ، حيث تشمل قاموا بوضع التشريع من متابعة تنفيذه

متنوعة تختلف في خطورا وشدة ما يمكن أن تحدثه من آثار سياسية على الجهة التي تسلط 
الرقابة  بيان السياسية العامة و إيداع ملتمس ات الاستجواب، ووهي الحكومة كآلي ،عليها

 والأسئلة....

 "91"المادة عملا بمضمون  :سلطة الموافقة على تمديد حالتي الحصار والطوارئ-3   
 الدساتير السابقة من شأا أن من الدستور وهذه صلاحية جديدة للبرلمان لم تكن موجودة في

 )1( رية.قيد من سلطة رئيس الجمهو ت

دنة وتوقيع اتفاقات اله :الاستثنائيةو سلطة الموافقة على تقرير حالة الحرب -4   
 على: صتمن الدستور التي ن "131"ومعاهدات السلم في حالة الشغور وذلك حسب المادة

لتحالف والاتحاد، لهدنة، ومعاهدات السلم واا"يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقات 
.، وبعد ......ص.....قانون الأشخاة بحدود الدولة، والمعاهدات المتعلقة بعلقتوالمعاهدات الم

أن الدستور أقر الحالات الوجوبية التي  اعتبار، على أن توافق كل عليها كل غرفة من البرلمان "
" من الدستور التي 87المادة " استعمال إلىيجتمع فيها البرلمان، منها لجوء رئيس الجمهورية 

 )2(.الاستثنائيةالحالة تخوله تقرير 

¾ المبادرة باقتراح التعديل من فيه حيث تكون  :سلطة المشاركة في تعديل الدستور- 5 
أعضاء غرفتي البرلمان اتمعين معا، ولرئيس الجمهورية بعد ذلك أن يعرضه على الاستفتاء إن 

 شاء أو إصداره في حالة الموافقة الشعبية عليه.

ن جعل البرلمان في مركز أوسع منه في الدساتير السابقة غير إو  ن المؤسس الدستوريإ      
لمان على موافقة رئيس أن السيطرة الرئاسية تظل بارزة من خلال توقف أي عمل يقوم به البر 

 أن، كان بالمقابل الاختصاصات، فتفوق السلطة التنفيذية وهيمنتها على العديد من الجمهورية

                                         

  .303 -276-273-271، ص ص ، نفس المرجع، صالح بلحاج،  /1
2  /aicharacha،07/10/2010 :346977،موقعwww.alraimedia.com/ArtidePrint.aspx ?id= 
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 .)1(تراجع و تم ميشه التمثيلي هالواسعة ومعه يكون دور  اصاتبالاختصلم يعد يتمتع  البرلمان
اطي من خلال المنظومة مارس البرلمان في ظل التعددية الحزبية دورا محوريا في عملية التحول الديمقر 

 ةمناقش، وكذا الدور الرقابي بمختلف آلياته من لضبط وتنظيم الحياة السياسيةيشرعها التي القانونية 
لجان التحقيق، وتنظيم الصراع، والتنافس السلمي بين ، ةتجواب، الأسئلة الكتابيعامة ،الاس

رضة في مؤسسة سياسية الأحزاب السياسية من مختلف التيارات والإيديولوجيات، واحتواء المعا
والأهداف  ئوكتل برلمانية ساهمت في تحقيق الإجماع حول مجموعة من القيم والمباد وهياكل لجان
إلا أن القيود  ،لتي اتفقت عليها كل النخبة الحاكمة والمعارضة  السياسية للحكموالسياسات ا

وفعاليته في صنع السياسية العامة والمشاركة في إدارة  هتأهميالقانونية الممارسة على البرلمان تقلل من 
  )2(.الحكم وإحداث التغيير المنشود

  

                                         

تركز السلطة السياسية لصالح الهيئة التنفيذية في اتمعات المتقدمة، فرنسا نموذجا، منشورات جامعة قاريوس، الطبعة / عبد الرضا حسين الطعان، 1
 . 278، ص، 2001الأولى، بنغاري، 

  313،ص2007،ديسمبر 20لتواصل، عددناجي عبد النور، التمثيل السياسي في البرلمان التعددي الجزائري، مجلة ا/  2
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 المبحث الثاني:

  إجراءات التعديل الدستوري.

المرجوة منها، ينبغي أن تستند على ري النتائج الفعلية و ي عملية التعديل الدستو حتى تؤد
مشاورة شعبية واسعة تتجسد في اكبر عدد ممكن أسس صحيحة من خلال إجراء توعية وتثقيف و 

تطلعات كافة رأي و  إيصالفق آليات منظمة تجعل على عاتقها مهمة و لمختلف فئات اتمع، و 
، ليشعر المواطنون أن  ميلاد وثيقة لهيئات التي تتولى وضع الدستور أو تعديلها إلىشرائح اتمع 

البناء بناء دولة وصياغة مسارات عملية الدستور أو عملية تعديله تمثل آمالهم أو رغبام في 
 إعداد هذه الوثيقة الدستورية لاعتبار أم معنيين بالمشاركة في الاقتصاديالنهوض السياسي و 

طبقا لما يتضمنه  تعديلها من الجهات المخول لها ذلك إجراءاتواحترام  )1(بنودهاالتمسك بو 
تعديلات دستورية  إلىتجنب اللجوء العليا و  ، حتى تأخذ القواعد الدستورية مكانتهاالدستور ذاته 

  )2(.يقة صحيحة دون تعقيدمدروسة بطر غير 

زمة بمختلف الضوابط الإجرائية تبقدر ما تكون الهيئة المخول لها التعديل الدستوري ملو   
، الحياة العملية على كل المستويات متغيراتبقدر ما تواكب كل الظروف و و الموضوعية في عملها، و 

التعديل  إجراءاتبقدر ما يتحقق الغرض الحقيقي من عملية التعديل الدستوري، وقد ارتبطت 
فعلية للهيئة الأولى ما ينتج عنه سيطرة عن الأخرى، وان كنا نلمس  إحداهاهيئتين تختلف بوجود 

مقومات التوازن المؤسساتي بين السلطات الدستورية في الدولة . ما يكسب عوامل و عدم توافر 
التوازن و  الاستقرار، وغياب للسلطة الدستورية العليا روعية السياسية الشعبيةعدم وجود المش

  . )3(المؤسساتي في خدمة المصالح العليا للبلاد و الشعب

  

                                         

 .505ص  ، نفس المرجع،  مد عمران،/ د. عاصم مح 1
الجزائر، / د.سعيد بو الشعير، القانون الدستوري و النظم السياسية المقارنة، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية لكتاب  2

 .186، ص 1992
 .11.10، ص 2009، مارس 22مجلة الفكر البرلماني، العدد زائر قيم ديمقراطية ومسؤوليبة وطنية ، الإنتخابات الرئاسية في الج / 3
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  إجراءات التعديل الدستوري من طرف رئيس الجمهورية.المطلب الأول: 

الذي يتربع على قمة تنظيمها وهو  ،يعد الدستور بمثابة القانون الأساسي لأي دولة
ه أية قاعدة قانونية أخرى في المرتبة التالية بعده، ويرتبط ذلك اتلق القانوني، ويلقى من السمو ما لا

حدودها من ناحية، وعلاقتها بالمواطنين ا و اختصاصايم لسلطات الدولة و يحويه من تنظ السمو بما
تعتبر السلطة التنفيذية من أولى السلطات التي يعنيها الدستور و )1(،أخرىوحقوقهم من ناحية 

يجسدها رئيس الجمهورية الذي يساهم في وضع تصور شامل لإطار حركة  الاهتمامو بالتنظيم 
همزة الوصل بين مختلف السلطات، فهو يقوم  باعتباره أمر ضروري وجوده يعتبر ،الجماعة السياسية

 إرادة الدولة على يعبر عن  .كما)2(المؤسساتي التوازن تحقيق و يساعد بنفوذه فيبدور الحكم 
من الناحية  مسئولالمستلم الوحيد الحائز على السلطة التنفيذية وغير هو و خارجيا و داخليا 

  )3(وظائفه.في التصرفات التي تكون مرتبطة بممارسة  رقا للدستو السياسية طب

وأكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أن الدساتير هي نتاج جهد بشري قابل للتغير و 
الشعب في مرحلة معينة من تاريخه، تجسيدا لفلسفته و رؤيته  إرادةالتحسين، وهي تعبير عن 

التي يرمي إليها في  و أبعاده أسبابهإذن، ظروفه و الحضارية للمجتمع الذي ينشده. فلكل دستور 
تأسيس و تنظيم اتمع والدولة، وكافة العلاقات و الآليات الدستورية المتعلقة بنظام الحكم، وعلى 

 إجراءاتوتتمثل  ،رغبته في تعديل الدستور في العديد من المناسبات عندما تكون الظروف مواتية
  :ة في ما يليالتعديل من طرف رئيس الجمهوري

  

                                         

 http:// www.maatlaw.org/report/05/report9.htm/ انظر الموقع: 1
لتعديلات حول اى الدولي الثاني العربي، الملتق / بن زاغو نزيهة، التعديل الدستوري آلية لتدعيم المركز القانوني لرئيس الدولة في دول المغرب 2

 .411، ص  نفس المرجع، الدستورية في البلدان العربية، 
3 / jean Paul jacqué, op, cit, p, 200.                   
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تعطي غالبية الدساتير للبرلمان سلطة الفصل  .موافقة البرلمان على مشروع التعديلالفرع الأول:
لأن البرلمان يعتبر أكثر هيئات  فيما إن كانت هناك ضرورة ملحة تستدعي التعديل من عدمها،

لتعديل لابد من قبوله تنفيذ مبادرة ا حتى يتم، و )1(الدولة صلاحية للبت في ضرورة إجراء التعديل
عادة ما توكل صلاحية الفصل في مدى ضرورة التعديل له للتصويت عليه دون ، و من البرلمان

موضوعة، حيث يكون على الدوام مدعما لفكرة ملف التعديل الذي يفتحه رئيس  إلىالتطرق 
توضيحه  تنظيم علاقات المؤسسات وما يستوجبعادة النظر في بعض آليات الحكم و الجمهورية لإ

   )2(من آفاق للمستقبل

ده وأحكامه على عدم ى الرغم من أنه يحرص من خلال مواالدستور الجزائري وعل إن  
خضوع رئيس الجمهورية عضويا للبرلمان في جميع مراحل التطور الدستوري، لأن اختياره عن طريق 

لا نجد هناك استقلالية  رف الشعب يوحي بذلك، لكن بالمقابلالاقتراع العام المباشر والسري من ط
إحالة مشروع يس الجمهورية للبرلمان بغرفتيه و فبعد دعوة رئ للسلطة التشريعية عن رئيس الجمهورية،

التعديل للمصادقة عليه، يتم تشكيل لجنة مشكلة من مكتبي غرفتي البرلمان يرأسها الأكبر سنا 
تطور الدستوري من خلال تعديل أدى الراسة نص التعديل المحال عليها، و لجنة خاصة لد باقتراح
على السلطة التشريعية  عضويا عن طريق اختياره لثلث أعضاء مجلس الرئيس  ةإلى سيطر  1996
حسب عليه،   مشروع قانون التعديل إلى البرلمان للموافقة غير أن الدستور يحرص أن يقدم )3(الأمة

 لجزائر بعد الاستقلال،أول دستور عرفته اك  1963من دستور  74إلى 71 من نصوص المواد
لأعضاء الس الوطني،  المطلقةالأغلبية يل تكون من طرف رئيس الجمهورية و فالمبادرة بالتعد

للتأكد من أن و  ،ء السبالأغلبية المطلقة لأعضاتصويتين تلاوتين و  إجراءضرورة  إلىبالإضافة 
، ومناقشته بطريقة صحيحة كاملة   يتم إصداره إلا إذا كان قد سبق بحثه بعناية وبصورةالتعديل لا

واستقرار وثبات مؤسسات  ،بين رئيس الجمهورية والبرلمان لضمان الحماية من أي استبداد تشريعي
يتم فيها لا ه البرلمان في الحالات التي شعب الذي يمثلالدولة وهيئاا التي هي استجابة لإرادة ال

                                         

1 / Admin ،،موقع:26/07/2011أساليب تعديل الدساتير ،http//sciencesjuridiques.ahlamontada.net/t1804-
topic      

 .9، الجزائر، ص، 2006مجلس الأمة، العدد السابع و العشرون، سبتمبر. أكتوبر، / مجلة  2
  .1996من دستور  2،ف 101 / أنظر المادة 3
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الدستورية بين مؤسسات الدولة العلاقات ذا ما يساعد على تنظيم وه  ،)1(اللجوء للاستفتاء
، ويرى "برنارد  القائمة على مبدأ التخصص والاستقلال العضوي، والتعاون الوظيفي المنظم دستوريا

، )2(كريك" بأن للبرلمان دورا مهما في التعبير عن المصالح العامة و في إيصال ما يهم الشعب 
لها أي  ليس السياسية و ةا هامشيا في الحياولكن الواقع عكس ذلك إذ تؤدي هذه المؤسسة دور 

دور في صنع السياسات العامة للدولة أو مجال التداول على السلطة ويقتصر دوره على إضفاء 
  الشرعية على تصرفات الهيئة الحاكمة وسياساا العامة على كل المستويات.

  المجلس الدستوري. استشارة: الفرع الثاني

يتألف ت على:"نصالتي  "63"من خلال المادة  1963ور ل مرة في دستة لأو وردت هذه الهيئ     
ورئيس الغرفتين المدنية والإدارية في المحكمة العليا،  لدستوري من رئيس المحكمة العليا،الس ا

وعضو يعينه رئيس الجمهورية، وينتخب أعضاء الس وثلاث نواب يعينهم الس الوطني، 
وانين يفصل الس الدستوري في دستورية الق،و  )3(وت مرجحله ص ليس الدستوري رئيسهم الذي

، وما يلاحظ من خلال هذه المادة "رئيس الس الوطنيوالأوامر الصادرة عن رئيس الجمهورية أو 
فالس  قارنة مع الس الوطني،المأن مشاركة رئيس الجمهورية كانت بعضو واحد فقط ب

يساهم بشكل فعال وحاسم في تطبيق القواعد  مة في أي دولةو احد الأجهزة المهالدستوري  ه
واستخلاص الآراء والقرارات الأصدق التي تعبر عن إرادة  ستنباطاو بطريقة صحيحة،  نيةالقانو 

 الأولى يمارسها عبر مختلف الهيئاتالشعب، الذي هو مصدر السلطات وصاحب السيادة 
المؤسس  الدستوري  توخيا لأجل غايات دستورية ها الس الدستوري الذي أنشالدستورية بما في

باعتباره من  )4( إرادة الشعب المباشرة في اختيار ممثليه والتعبير عنها بكل حرية من خلالها تحصين

                                         

 .1976من دستور  195المادة،  / 1
 .335ن334ص، ص،  ،  نفس المرجع، د. حسان محمد شفيق العاني، /  2
 .308، ص،  نفس المرجع، / صالح بلحاج،  3

  38، ص 2007عيد، الس الدستوري بين النص والاجتهاد والفقه المقارن، الجزء الأول، دون طبعة، / إلياس أبو  4
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مكلف أساسا بالسهر على احترام  الدستور والتحقق من  مدى مطابقة المؤسسات الدستورية، 
  )1(هالعمل التشريعي والتنفيذي مع

، إذ يفلم يشر إلى الس الدستوري وتجاهل موضوع الرقابة الدستور  1976تور أما دس  
وكل ما يصدر عنها لا يحتاج  ،أعتمد النظام الجزائري على سياسة الشرعية الثورية (السلطة الثورية)

الس الدستوري  اأحي "153"من خلال المادة  1989إلى رقابة باعتبار أا صحيحة، أما دستور 
صحة عمليات الاستفتاء وانتخاب رئيس لى احترام الدستور، و كلف بالسهر عد و يمن جد

مشروع التعديل الدستوري إن  ية ويعلن نتائجها وإبداء موقفه منوالانتخابات التشريع الجمهورية،
بالس الدستوري كهيئة رقابية  1996دستور  طاره من طرف الجهة المختصة بذلك، واحتفظتم إخ

، ما يوحي لنا 1989شأنه في دستور بتعديلات بسيطة على الأحكام الواردة لكن مع إدخال 
القانون ويعمل على  ةفهو يكرس دول 1989بالدور الأساسي الذي أصبح الس يمثله منذ دستور 

باعتبار أن قراراته وآرائه لها حجة الشيء  ،)2(دستورية من طرف كل أجهزة الدولةاحترام القواعد ال
   .يتميز بالطابع النهائي الذي لا يجوز الطعن فيه لديه أو لدى أية جهةو  المقض فيه،

قبل أن نبين المهام الخاصة "الاستشارية" والمتمثلة في استشارة رئيس الجمهورية عند المبادرة      
ة ية ونحاول تحديد الصيغبالتعديل الدستوري ينبغي الإشارة إلى الس الدستوري كهيئة دستور 

 الأساسية، وإجراءات عمله ومدى حجية ه وتحديد صلاحياتهتشكليمن خلال تنظيم و  له القانونية
  .على التعديل آرائه وقراراته

تعتبر دستورية القوانين وسيلة أساسية لضمان احترام  الدستور وتطبيقه بطريقة صحيحة  
ة إلى أخرى، من دول المهمةطبيعة الجهاز الذي يقوم ذه  وتختلف ،سلطات الدولة رف كلمن ط

، والتباين أنظمة الحكم في ظل الكثير منت للقواعد الدستورية بشكل مستمر رغم وجود انتهاكا
وعدم  الاستقرارين انعدام و التقيد ا  ومدى حيث الاستقرار والثبات للأحكام الدستوريةمن 

الدستوري  الس يعتبر إدراج،و )3(في الأنظمة غير الديمقراطيةالتقيد بمختلف النصوص الدستورية 
                                         

  .1996من دستور  163، 162/ أنظر المادة  1
 .310، ص،  نفس المرجع، /صالح بلحاج،  2

3
  .138، ، ص2009 الأردن، لطبعة الأولى، ا/ د.صرهنك محمد صالح البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، دار دجلة،  
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ليست قضائية وإنما  تهمهمؤسسات الدستورية لدليل على أن في الباب الثالث الخاص بالرقابة والم
رقابية للقوانين بصفة أساسية (رقابة سابقة) أما الرقابة اللاحقة فتجعل منه يكتسي الطابع 

شكيلته، إقتداء بالس من خلال تستوري الجزائري هيئة مستقلة إذ يعتبر الس الد )1(القضائي
  الدستوري الفرنسي.

من دستور  1/"164"أعضاء وهذا من خلال المادة يتكون من تسعة أشخاص   أولا:  تشكيلته:
واثنان ينتخبهما الس  ثلاثة أعضاء من بينهم رئيس الس يعينهم رئيس الجمهورية، 1996

خبه به المحكمة العليا وعضوا واحد ينتعضو تنتخو ينتخبهما مجلس الأمة، الشعبي الوطني واثنان 
وفي حال تعادل ة وأهمها، رئيس الجمهورية يستحوذ على أكبر حصأن  هنلاحظ مجلس الدولة، وما

رئيس الس الدستوري أمر البعض أن تعيين رئيس الجمهورية ل ويرىالأصوات يرجح صوته الكفة، 
العامة التي ينبغي توافرها لعضوية  طالشرو أما  .)2(ضروري بسبب المهام التي يتولاها هذا الأخير

أنه بمجرد انتخاب أعضاء الس الدستوري أو  2/ف"164"ددا المادة الس الدستوري ح
تعيينهم يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو وظيفة أو مهمة أخرى وذلك لضمان استقلالية الجهاز، 

 ولت مدة العضوية في الس وهي ستمن نفس المادة تنا الثالثةة وحياده، ومن خلال الفقر
يضطلع فيها أعضاء الس الدستوري لمهامهم مرة واحدة ويجدد نصف عدد الأعضاء   ،سنوات

  كل ثلاث سنوات

لأجهزة داخليا يعتبر أمرا صعبا، وذلك راجع لطبيعة الجهاز ان تنظيم مثل هذه كما إ          
كل هيئة من الهيئات يجب أن تتوفر على الجانب   ونظرة الجهاز السياسي لهذه الهيئة وبصفة عامة

البشري والجانب الهيكلي حتى تسير حسب النصوص القانونية المحددة لها، والس الدستوري 
الجزائري لم يخرج على هذه القاعدة وأهم الهياكل التي  يتكون  منها من خلال مجموعة من 

  )3( النصوص القانونية التي تحددها وهي:

  لعامة: يرأسها الأمين العام مهمته السهر عل إعداد وتحضير القرارات.الأمانة ا
                                         

  / د. رشيدة العام، الس الدستوري ، 1
  120،ص2002/  ديباس سهيلة، الس الدستوري ومجلس الدولة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 2
  خلي للمصلحة الإدارية للمجلس الدستوري.المحدد للتنظيم الدا 11/01/93المؤرخ في  214/89/ المرسوم الرئاسي رقم  3
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  الوثائق التي تخص الس الدستوري. لمديرية الوثائق: تضم ك

  مديرية الموظفين والوسائل: تضم مكتب الموظفين ومكتب الميزانية والوسائل العامة.

ل القانون الدستوري والقيام بكل تطوير البحث في مجامهمته مركز الدراسات والبحوث الدستورية: 
  الأعمال والدراسات والبحوث التي م أعمال الس الدستوري.

  .دوره في مجال التعديل الدستوريثانيا: 

في العديد من المواد منها الخاصة للمجلس الدستوري    حدد دستور الجزائر هذه المهام  
توضيحه  يس الجمهورية وما سنحاولمنصب رئشغور  ةالخاصة بحال 1996من دستور " 88"المادة

بالنسبة إلينا الدور الذي يلعبه الس الدستوري في إبراز رأيه  في عملية المبادرة بالتعديل الدستوري  
فهو مخول له قانونا للرد على رئيس الجمهورية و الفصل في   تي يستشيره فيها رئيس الجمهورية،ال

هي مهلة محددة بموجب الدستور ليعيد الس وما، و ي 20ديل في أجل لا يتجاوز دستورية التع
صدور مرسوم رئاسي يستدعي فيه رئيس رئيس الجمهورية، و  إلىالدستوري مشروع التعديل 

المادة  تص، حيث ن)1(التصويت على مشروع تعديل الدستورو  للاجتماعالجمهورية البرلمان بغرفتيه 
"إذا ارتأى  1989من دستور  "164" ادة تحمله المالذي وهو المعنى  1996من دستور  "176"

اتمع  س بالمبادئ العامة التي تحكمي أن مشروع أي تعديل دستوري لا يمالس الدستور 
كيفية التوازنات الأساسية لسلطات   ولا يمس بأية وحريام، الجزائري، حقوق الإنسان والمواطن

ة أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل والمؤسسات الدستورية، وعلل رأيه أمكن لرئيس الجمهوري
متى أحرز ثلاثة أرباع أصوات أعضاء  ،الدستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي

على أسلوب الإخطار باعتباره  محرك رقابة  غرفتي البرلمان، ويعتمد رئيس الجمهورية في ذلك 
  ة الدستورية.المطابقة  للدستور ورقاب

                                         

  www. Djazairess.com /alahrar /4453،الموقع: 02/11/2008/ صوت الأحرار، 1
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 الإخطار حق يختص به رئيس الجمهورية وكل من رئيس الس الشعبي يعتبر  الإخطار: -1
يشمل القوانين العضوية، والنظام الداخلي لكل من غرفتي إذ  ،الأمة، و رئيس مجلس )1(الوطني

، فيختص أما في مجال حق المبادرة لمشروع التعديل الدستوريالبرلمان والمعاهدات  والتنظيمات، 
من  "176"الدستوري مع مراعاة أحكام المادة  خطار السعملية إبرئيس الجمهورية وحده 

 المعروض لل في مشروع القانون المتضمن التعديله المعالدستور السابقة الذكر بغرض إبداء رأي
بالأمانة العامة للمجلس وبمجرد استلام الس الدستوري رسالة الإخطار المسجلة ،)2(عليه

  الدستوري.
  

 "163 -71-31-10-7-6"الدستور، لاسيما الفقرة الثامنة من الديباجة والمواد  ناء علىب        

بمقتضى النظام الداخلي المحدد و  ."178"- "176"(الفقرة الأولى)  "174"- "167"(الفقرة الأولى) و
ثر من بين عد ذلك المقرر أو أكب يعين رئيس الس الدستوري، لقواعد عمل الس الدستوري

ول للعضو المقرر الذي يتصرف كمحقق ليتولى مهمة التحقيق في الملف، ويخ أعضاء الس
. )3(شير من الخبراء ما يختارستحقيقي بجمع المعلومات والتأكد من مضمون الإخطار ، وله أن ي

وبعد الانتهاء من عملية التحقيق في مشروع  قانون التعديل موضوع الإخطار، يسلم العضو المقرر 
الدستوري وكل عضو في الس وكذا الأمين العام نسخة من التقرير الذي أعده  إلى رئيس الس

  مرفقا بمشروع الرأي أو القرار حسب الحالة .

تعلق بالتعديل بعد الانتهاء من دراسة الإخطار حول مشروع القانون الم آثار الإخطار: -2
ذ فهو غير ساري المفعول والذي لم يدخل حيز التنفي الدستوري المقدم من طرف رئيس الجمهورية،

كما ينشر هذا   ،ويتم تبليغه فور إمضائه إلى رئيس الجمهورية)4(،بعد فيبدي الس الدستوري رأيه
الرأي في الجريدة الرئيسية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويتولى الأمين العام للمجلس 

                                         

 .142 المرجع السابق، ص، ،/ د. محفوظ لشعب 1
المتضمن لتعديل المتعلق بمشروع القانون  2008نوفمبر   7الموافق لـ 1429ذو القعدة عام  9ر.ت د/م د مؤرخ  في  01/08/ رأي رقم 2

  الدستوري..
  .49-47،ص 2006نوفمبر  14/ مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد 3
  .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63/ انظر الجريدة الرسمية، رقم 4
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خصوصية الس فتشريع المعمول به، لدستوري طبقا للالدستوري حفظ آراء وقرارات الس ا
لمؤسس الدستوري، فضلا عن تحديده لصلاحيات الس الدستور الجزائري تكمن في كون ا

تحديد قواعد عمله بنفسه مثل ما صلاحية  هول، من خلال أحكام ونصوص الدستور خصراحة
ل الس الدستوري التي تنص "يفص 1996من دستور  "167"من المادة  هو محدد في الفقرة الثانية

بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياه صراحة أحكام الدستور ، في دستورية المعاهدات 
 يبدي والقوانين والتنظيمات  إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ ، أو بقرار في الحالة العكسية.

رية القوانين  العضوية بعد أن الس الدستوري بعد أن يخطره رئيس الجمهورية رأيه وجوبا في دستو 
 ،في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور يفصل كما .1يصادق عليها البرلمان

"فهو بذلك يمنع السلطة التشريعية والتنفيذية من  )2(قرة السابقةفحسب الإجراءات المذكورة في ال
 المشاركة في وضع هذه القواعد".

  
  للاستفتاء الدستوري تعديلالمشروع : عرض الفرع الثالث

يعتبر اللجوء إلى الاستفتاء من الإجراءات الهامة التي يتقيد ا رئيس الجمهورية في المبادرة  
إذ  ودون أية ضوابط موضوعية، حصرا هذا الحق مقرر له بمقتضى الدستوربالتعديل الدستوري، و 

وقد  لب رأيه في قضية ذات صاح عام،الشعب، ومن ثم يط إلىيخول الدستور للرئيس أن يتوجه 
مان في يد رئيس الجمهورية يستعملها كما يشاء من حيث الز  واسعة ورد هذا الحق كسلطة تقديرية

ا للتأثير فتاء أحد الوسائل المكرسة دستوريالبعض يعتبر الاست أنهذا المنطلق نجد والمواضع. من 
أن رئيس الجمهورية لا يشارك أعضاء البرلمان في على السلطة التشريعية بطريقة غير مباشرة باعتبار 

وبإمكانه تجميد   فهم معه،اللجوء إلى الاستفتاء، بل قد يكون اللجوء إليه لتجاوزهم في حالة اختلا
فتاء من الناحية الفعلية وبذلك لا يعد الاست في بعض الظروف ولا يكون لهم وجوداالبرلمان ائيا 

فإن نتيجته غير ملزمة  الاستفتاءومها قيل عن  ،لغاء عند الضرورةلإمجرد وسيلة للتأثير فقط بل ل
 نتيجتهمن الناحية القانونية ماعدا فيما يتعلق بالتعديل الدستوري، وإن كانت  الجمهوريةلرئيس 

                                         

 .317،318ص، / صالح بلحاج، المرجع السابق، ص،  1
 .318، ص،نفسهصالح بلحاج، المرجع  / 2
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بقائه   على، لأن رفض الشعب لسياسة الرئيس قد تؤثر )1(ملزمة من الناحية السياسية و الأخلاقية
أما تأثيره فهو متحقق دائما وبشكل ثابت بمجرد  معرفة الس أن الدولة، من عدمه على رأس 

، )2(البرلمان قاومه الاستفتاء مقرر كأحد الصلاحيات الرئاسية التي يستطيع الرئيس استعمالها كلما
ل حرية، ونزاهة وفعالية مقومات الديمقراطية  التي تكفل للشعب  ممارسة السيادة الوطنية بك وبما أن

  وم على:تق

  لسيادة الوطنية، ومبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.ملكية الشعب والأمة ل *   
المعارضة في  في قالحلسلطة واحترام ا عددية السياسية ومبدأ التداول علىنظام الت عتمادا *   

     القانون. نطاق دولة
مباشرة السيادة الشعبية من طرف المواطنين الديمقراطية لممارسة إن الاستفتاء هو أكثر الطرق 

 إلى وهذا الإجراء يرتدقضايا وطنية ونصوص قانونية هامة،  إزاءلتعيير عن الإرادة العامة للشعب وا
هى ، كما أن الرئيس يتحمل وزره إن انتوليس للبرلمان أن يخل في ذلك التصرف مبادرة رئاسية،

رجوع إلى الشعب في هذه الحالة يفترض على ذلك فإن الالاستفتاء برفض شعبي، ومن أجل 
ولذلك سوف نحاول توضيح هذه الإجراء الذي يعتمد عليه  )3(عليه الرئيس أن يدرك أهمية الإقبال

ح التجربة الجزائرية يرئيس الجمهورية في مبادرته بالتعديل الدستوري من خلال العناصر التالية وتوض
  في ممارسة الاستفتاء .

أخذ رأي الشعب بالموافقة أو الرفض في موضوع من الاستفتاء هو  :تفتاءأولا: معنى الاس
على  لإضفاء نوع من الشرعية المزيفة على موضوعه، هذه الشرعية التي تقوم )4(الموضوعات العامة

ن الممارسة الديمقراطية الشعبية ووسيلة للتعبير ع طريق ،وهو)5(وافقة الشعب على موضوعهأساس م
 ص القانونية المصيرية التي يعتبروالنصو  ،للشعب مباشرة حول القضايا الوطنية الهامةالإرادة العامة 

لاستفتاء يعطي الضوء الأخضر للرئيس ا منها، ولا شك أن موافقة الشعب فيتعديل الدستور 
                                         

  www//djelfa.info/vb/showthread.php ?t210417ية الداخلية لرئيس الدولة، موقع:مار، الإقرار بالمسؤولية الجنائمقني بن ع/  1

  .533، ص1990د.أمين شريط، خصائص التطور الدستوري ، رسالة دكتوراه، قسنطينة،  /2
  .273،صالمرجع السابق، / د.عبد االله بوقفة، 3
 .103، 2004اء الشعبي، دار المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية،الإسكندرية،/ د. ماجد راغب الحلو، الإستفت 4
 .295، ص نفس المرجع. ماجد راغب الحلو، / د 5
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ة هي قيمة سياسية من قيم ةوكل ما يكون لهذه الموافق ،للقيام بالإصلاحات والتعديلات المطلوبة
الطريقة الدستورية الأكثر والاستفتاء هو )1(.م على العمل مؤيدا من قبل شعبهئيس يقدتجعل الر 

ديمقراطية وفاعلية للتعبير عن الإرادة العامة للشعب في ممارسة السيادة العامة طبقا لفرضية السيادة 
فترض و من المالشعبية أي أن السيادة ملك للشعب يمارسها بواسطة الاستفتاء وعن طريق ممثليه، 

أيا كانت  النص على حكم في الدستور قائما بذاته أن الشعب يبقى دوما سيد نفسه، ومهما كان
بعديا بالوجه الذي يراه مناسبا. فإن الشعب يحق له التصرف  ،لصالح أي كان طبيعة هذا الحكم 

ومن ثمة فإن الرجوع إلى الشعب أمر مشروع و دستوري مهما وجدت من معارضة و استنكار من 
لممارسة  دستورية وقانونية شبه مباشرةإن الاستفتاء وسيلة وطريقة سياسية )2(سلطات الدولة.

ما يوحي بالرضا الشعبي على مختلف الإصلاحات والمبادرات الشعب السيادة الوطنية بكل حرية، 
حداث للقضايا الوطنية وإيقاظ وعي الجماهير الشعبية بالمسؤولية الوطنية اتجاه مختلف القضايا والأ

  العامة.

عتبر رئيس الجمهورية هو صاحب الاختصاص في المبادرة ي النظام القانوني للاستفتاء:ثانيا: 
مشروع قانون التعديل  عديل يشترط عليه الدستور أن يعرضفعند قيامه بالت ،بالتعديل الدستوري

عب م الشأن مسألة التعديل من القضايا العامة التي لى الشعب للاستفتاء، على اعتبار ع
 ملزما بحيثقد يكون الاستفتاء ثليه، و باعتباره صاحب السيادة الفعلي والتي يمارسها بواسطة مم

مخالفة لإرادته، وقد يكون استشاريا تتدخل  هتنتيجوإن كانت تستجيب فيه السلطة لرأي الشعب 
منحه الدستور  وريةته، ورئيس الجمهورية كهيئة دستفيه إرادة السلطة فلها أن تلتزم به ولها مخالف

صلاحية إجراء الاستفتاء وتحكيم الشعب وأخذ رأيه والتقيد به، وإلا اعتبر خارجا عن طاعته وهو 
ارسات في ظل النظام السياسي الجزائري عرفت الدولة الجزائرية تطبيقات ومم، ف)3(الذي انتخبه 

 10/"77"المادة  تنصه، إذ اتلإبراز مكانة رئيس الجمهورية وتوسيع سلط مختلفة لعملية الاستفتاء،

  ".:" يمكنه أن يستشير الشعب في كل قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء على مايلي

                                         

  .162،ص، نفس المرجع/ د.صبري محمد السنوسي محمد، 1
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" لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري بعد أن يصوت  على: تنص "174"المادة      
ع التعديل على الشعب بعرض مشرو ويقوم .. ...عليه الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة..

الاستفتاء مقرر لرئيس  لىإنجد أن حق اللجوء  من خلال  هذه النصوص لاستفتائه حوله..."
سعة في اختيار الزمان والمواضيع التي يرغب في عرضها على ، وله سلطة واالجمهورية بصفة منفردة

هيئة  امة ويراقبادة الشعب العمن خلاله عن إر  الشعب من خلال إجراء الاستفتاء الذي يعبر
رئيس الجمهورية اللجوء إلى الشعب لعرض من الدستور  "174"المادة  ألزمت،  كما )1(الحكام

مشروع التعديل بعد تصويت البرلمان على المشروع، دون أن تلزمه صراحة بتطبيق رأي الشعب وإن  
كن أو تمنح لرئيس فإا تم "176"أما المادة  كانت مخالفة الشعب مستبعدة من الناحية السياسية.

على  لم تلزمه بعرض مبادرته بالتعديل الجمهورية الحق في أن يتجاوز رأي الشعب صراحة إذ
حيث له إصدار النص المتضمن التعديل بتوافر جملة من الشروط دون الشعب لا ابتداء ولا انتهاء، 

مع تقة بمبادئ االلجوء إلى الشعب في حالات محددة سنتناولها في الفصل الثاني وهي المتعل
للسلطة التأسيسية  ألحصري الاختصاص، كالنصوص المتعلقة بالسيادة الوطنية هي من الجزائري

على أحكام أساسية و جوهرية تتعلق بذاتية  لاحتوائهاالأصلية لا يمكن أن يطالها أي تعديل، 
في  لرئيس الجمهوريةلسيطرة الفعلية وبذلك نجد أن المؤسس الدستوري كرس ا .)2(الدولة و اتمع
ويتمتع بحرية كاملة في موضوع التعديل الدستوري  )3(ه،حيث يصعب المساس بمركز  إصداره للتعديل

ية الاستفتاء المتعلقة وحتى الشعب نفسه، كما تخضع عمل ز جميع الهيئات التمثيليةوذلك بتجاو 
وبمجرد  1996دستورمن  "178"، "174"ا لأحكام المادتين طبقبالتعديل الى رقابة الس الدستوري 

في الجريدة  وإعلان ذلك تصدر نتيجة الاستفتاءانتهاء الس من فحص صحة عمليات الاستفتاء 
ومن الاستفتاءات التي عرفتها الجزائر والخاصة بالتعديل  الرسمية طبقا للنصوص المعمول ا.

  الدستوري.
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  .1988نوفمبر  03 / استفتاء1
  .1989فيفري  23/ استفتاء 2
  .1996نوفمبر  28/ استفتاء 3
  

وطبيعة  لتلاؤمهالطرق تحقيقا للديمقراطية وذلك أن الاستفتاء هو أكثر ويستنتج من خلالها   
يزيد ار منظومة قانونية كاملة، و في التعبير عن إرادته العامة في إطيادة الوطنية التي يمثلها الشعب الس

كانت   على حساب المؤسسات الأخرى، وإنزه من تدعيم مكانة رئيس الجمهورية ويقوي مرك
إلى المسؤولية السياسية، فما الموقف ذلك لا يعرضه  فة لإرادة رئيس الجمهوريةنتيجة الاستفتاء مخال

شير البعض إلى أن أهمية الاستفتاء كمناسبة ، كما يالذي يتخذه رئيس الجمهورية في هذه الحالة؟
وعليه  )1(.الوعي السياسي وقوة الرأي العام قوة مدىتتوقف على إرادة الرئيس و  تهمسؤوليلإثارة 

يكون بصورة صحيحة ونزيهة ينبغي أن لا  يةالترسيخ الديمقراطي للاستفتاء في الدولة الجزائر  فإن
مطالبة رئيس كل من رئيس الوزراء والبرلمان حق بل يعطي لمحتكرا على رئيس الجمهورية، 

الوطنية الهامة والنصوص الدستورية فتاء في القضايا استشارة الشعب عن طريق الاستالجمهورية ب
يفترض أن تكون سيادة الشعب  وعلى هذا والقانونية كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

اعتماد مجمل مظاهر السيادة الشعبية ينطوي على ها الأصلي، تمكنه من مباشرا لأن لصاحب
أن السلطة للشعب فذلك يدعوا إلى  لتطبيقي، لكن بحسب المبدأ القائلصعوبة من الجانب ا

الأخذ ا لتكون ممارسة السيادة لصاحبها الأصلي، ودون ذلك يبقى مبدأ السلطة (السيادة) مقيد 
  بحكم البنية الدستورية المؤسسة .
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  المطلب الثاني: إجراءات التعديل الدستوري من طرف البرلمان. 

، إطارهسياسيا تعمل في و  اقتصادياو  اجتماعياتملك نظاما  أنبوظائفها ينبغي  لكي تقوم الدولة
مبدأ الفصل بين  أساسوا مؤسسات دستورية تمارس مظاهر السيادة والسلطة بصفة متوازنة على 

السلطات لتحقيق المصلحة العامة بمفهومها الشامل من مختلف مؤسسات الدولة من بينها البرلمان 
، إلا أنه قد يشترك مع لمستقلة عن السلطة التنفيذيةالذي يمثل الهيئة التشريعية وله اختصاصاته ا

الهيئة التنفيذية في مجال التعديل الدستوري، كما إن الدستور أناطه القيام بمهمة اقتراح التعديل وإن 
اختص بمفرده في هذا الاقتراح، غير أن ألإجراءات التي يتقيد ا في مجال التعديل تجعله غير 

  التعديل.  إجراءاتبتدخل رئيس الجمهورية دائما في  مستقل ذه الخاصية، وذلك

من التواصل مع أعضاء البرلمان و من السمات الأساسية للديمقراطية أن يتمكن المواطنون و  
فالبرلمان هو الممثل  )1(،أساليب عملهم، حتى يشعروا بأن هؤلاء الأعضاء يمثلوم خير تمثيل

الدستور المخول لها بناء  ياا في مجال اقتراح تعديلصلاح وهذه الهيئة في إطارالشرعي للشعب، 
 التي تحرص دائما على استقرارأمام الديمقراطية الجديدة ص الدستور دليلا على التفتح على نصو 

تحقيقا لآمال الشعب و مراعاة للمصالح العليا  السياسيةكذا استقرار الحياة الوطن ووحدة أبنائه و 
مام بإعطاء البرلمان هذه القيمة في مجال التعديل الدستوري بوصفه مسألة الاهت تعودو ، )2(للوطن

ممثلا عن الشعب و يستمد صلاحياته بموجب الدستور وكذا بسب الزيادة في العديد من القضايا 
تتطلب وجوده على الساحة السياسي توسيع دائرة المشاركة في اتخاذ القرار و تحقيق اكبر قدر التي 

رغم السيطرة الواضحة و جعله أكثر واقعية مع دواعي الحياة العامة،  من الاستقرار السياسي
اقتراح التعديل من البرلمان يشترط هو الآخر وتعزيزا للممارسة الديمقراطية فان ،  التنفيذيةللهيئة 
  البرلمان.عليها في عملية التعديل من  الاعتماديتم  إجراءاتوجود 

                                         

 22، ص ، نفس المرجعديفيد بيثام،  /1
  http:// www.alkhleej.ae/portal/fbd22cc2-49c0-462c-af8a-061980879a93.asp/ انظر الموقع:  2
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  أعضاء البرلمان:¾  اقتراح التعديل من  الفرع الأول: 

يعتبر اقتراح  التعديل بمثابة الصورة الثانية التي يعهد فيها الدستور إلى السلطة التشريعية   
هو إجراء منصوص عليه في  لبرلمانيديل الدستور بعد رئيس الجمهورية، ذلك أن الطريق ابتع

ع يتمثيل البرلمان  لجمالبرلمان ممثل عن الشعب ولا يتوقف  ر مثله مثل الاستفتاء، باعتبارالدستو 
ورا ه وأسلوب عمله ما يؤدي دائر يله فقط، بل يتطلب شموليته في إجالمواطنين  من خلال تشك

اقتراح التعديل و  )1(،وتجنب أية ضغوط قد تمارس عليه عند أداء مهامه ،في ضمان العدالة ياسرئي
لكن بإتباع  وه من "176"المادة و "174"في المادة  ،1996إجراء دستوري محض تناوله دستور  هو

إلى قيمة الوثيقة  ذلك يعود بعة لتعديل القوانين العادية وإجراءات أكثر تعقيدا من الإجراءات المت
  الدستورية وأهميتها ومن هذه الإجراءات البرلمانية.

  :البرلمان في هيئة مؤتمر اجتماع: أولا

ملية اقتراح التعديل الدستوري بالرجوع إلى نصوص الدستور نجد أن المؤسس قد أشترط على ع 
هيئة خاصة لتعديل الدستور لدراسة تجتمع غرفتي البرلمان في شكل أو  الصدارة من البرلمان أن

ليها في الدستور وفي الدستورية والقانونية المنصوص ع وذلك بموجب الإجراءات ،ومناقشة الموضوع
ظم الس الشعبي الوطني ومجلس من القانون العضوي الذي ين "100"إلى  "98"أحكام المواد 
  وكذا العلاقات الوظيفية بينها وبين الحكومة. ،الأمة وعملها

  : "176": عدم المساس بأحكام المادة ثانيا

رة صحيحة ومشروعة فإن الدستور قيد من طرف البرلمان بصو  يحتى تتم عملية التعديل الدستور 
ا الدستورية،و يكون هناك توازن بين العملية في حدوده لالبرلمان بشروط جوهرية حتى تض

المؤسساتي والمحافظة على دعائم ومكونات الهوية الوطنية وهذه القيود  الاستقرارو  الاستمرارية
  هي:

  يجب ألا يمس التعديل الدستوري بالمبادئ العامة التي تحكم اتمع الجزائري. -1
                                         

  .31، ص، ، نفس المرجع/  ديفيد بيثام، 1
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 يجب أن لا يخل التعديل بمقتضات حقوق وحريات الأفراد. -2

 ن لا يخل التعديل بالتوازنات الأساسية للنظام المؤسساتي الوطني. يجب أ -3

  : أعضاء البرلمان¾ : اشتراط نصاب ثالثا

قتراح التعديل، ول ابقعلى أعضاء البرلمان ل اشترطهب دستوريا حيث أن الدستور  هذا النصا يعتبر
يل، والواقع أن المؤسس باقتراح التعد ارباع أعضاء غرفتي البرلمان أن يبادرو إذ يمكن لثلاثة أ

لي بين غرفتي الدائم والداخ ستقرارلااالأعضاء لجعل ¾ الدستوري من خلال اشتراطه نسبة 
على مستوى المؤسسة التشريعية التي تجسد طبيعة التمثيل البرلمان ما يترتب عليه من استقرار 

وابط وإجراءات ضلكل فئات اتمع بمختلف توجهاا، وفي حدود و  )1(الديمقراطي، الشعبي
ولا ريب في أن  وذلك بعد دعوة رئيس الجمهورية لانعقاد البرلمان بغرفتيه معا.دستورية قانونية 

القاسم المشترك الذي يحظى  الغاية من وراء كل ذلك هو محاولة جعل الدستور بمثابة مرجعية و
ولمختلف الحقوق  بالقبول من كل أفراد اتمع وكذا مؤسسات الدولة، بما يضمن الاحترام له

 ديل يعكس أغلبية تحكم في المؤسسةوالحريات الأساسية لكل الأفراد، إذ لا يمكن اقتراح تع
لعدم قدرما بصفة انفرادية على تحقيق  ،التشريعية سواء بالس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة

  له دور كبير في إبعاد سيطرة مجلس على آخر. النصاب المشروط، وهو ما

  الثاني: عرض مشروع التعديل على رئيس الجمهورية: عالفر 

من مبادرة ومناقشة  ،الأصل أن يمر كل تعديل دستوري بالمراحل التي قررها النص الأساسي    
وفيما يتعلق  الجمهورية وإصداره من طرفه ي البرلمان ثم عرضه على رئيسوتصويت دخل مجلس

بعد اكتمال كل الإجراءات والمراحل التي سبق ذكرها فإنه  ،يل من طرف البرلمانبإجراء اقتراح التعد
لجمهورية ا علقة بعملية التعديل الدستوري، يحال مشروع التعديل على رئيسفي المطلب الأول والمت

التعديل الدستوري الصادر من لقواعد تبليغ النصوص القانونية. فمشروع  للموافقة عليه ونشره وفقا
يخصه وحده، ليبقى إصدار مشروع  ئيس الجمهورية وهذا الطريقافقة ر البرلمان يبقى مرهون بمو 

                                         

  .60ص، ، 2006، 17مجلة الفكر البرلماني، العدد وسيلة وزاني، الطريق البرلماني لتعديل الدستور، /  1
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الجمهورية الذي يحق  مقيد بإرادة رئيس ،البرلمان امع بغرفتيهالأعضاء ¾  تعديل بعد إحرازه لـ ال
  )1( :له اللجوء الى

  :عرض مشروع التعديل على الاستفتاء: أولا

بعد عرضه على النواب ، أو مباشر من دون الاستفتاء معناه الرجوع إلى الشعب إما كخطوة ثانية 
غرفتي   عضاءأعلى: "يمكن لثلاثة أرباع  1996من دستور "177"المادة  تنص )2(عرضه عليهم

البرلمان امعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدستور على رئيس الجمهورية في شكل قانون 
رئيس الجمهورية نص التعديل "يصدر  ت على:نصالتي  "182"دستوري وذلك حسب المادة 

نص المادة وبمفهوم  المخالفة ل ."لجمهوريةي لالدستوري الذي أقره الشعب، وينفذ كقانون أساس
لمقومات مشروع التعديل المقترح من البرلمان يمس بإحدى اأن  ان تبين له لرئيس الجمهورية "176"

التعديل على  تي يحظر المساس ا يتم عرض ، والقوم عليها الدولة الجزائريةأو المبادئ العامة التي ت
  الاستفتاء لموافقة الشعب عليه.

   .رقابة المجلس الدستوري الوجوبية: ثانيا

بعد أن يتم إخطار الس الدستوري من ف هذه الرقابة الحالي من الدستور "176"المادة   تجسد
ال إلى إمكانية إصدار البرلمان يفتح امهورية حول مشروع التعديل من طرف طرف رئيس الج

لدولة إذ يستطيع رئيس ا ،النص المتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون اللجوء إلى الاستفتاء
أن أعضاء البرلمان بمثابة نواب عن الشعب بأسره، وبمقتضى  اعتبارعلى  رفض إرادة ممثلي الشعب

 في رئيس الجمهورية بعرضتيك ، وهنا)3(استشاريمجرد رأي قة يصبح رأي ممثلي الشعب يهذه الطر 
طبقا للحدود والمعايير المحددة في  يهوجوبتوري الذي يقوم بإجراء رقابة على الس الدس التعديل 

من النظام المحدد لقواعد عمل الس الدستوري أن "الس  "9"إذ نصت المادة  ،أحكام الدستور
من الدستور  "166"و "165"ادتين الدستوري يخطر برسالة توجه إلى رئيسه وذلك في إطار الم

                                         

  78، ص، ، نفس المرجعسعيفان، أحمد  ./ د1
 .226، ص ، نفس المرجع/ أ.د. يوسف حاشي،  2
وظيفي و العضوي بين السلطتين التشريعية و التنفيذية في الأنظمة الساسية المعاصرة، دار النهضة العربية، / د. أيمن محمد شريف، الإزدواج ال 3

 .205، ص 2005بدون طبعة، القاهرة، 
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يس مجلس ئرئيس الس الشعبي الوطني، أو ر  ويكون الإخطار من قبل رئيس الجمهورية أو
  فالس الدستوري ليس من حقه بصفة انفرادية التصدي لأي مشروع أو موضوع عام. )1(،الأمة"

  .صدار ونشر قانون التعديل: إثالثا

به عن ميلاد قانون جديد، وهو  وني يقوم به رئيس الجمهورية ليعلنالإصدار بمثابة عمل قان عتبري  
فيه الشروط التي  شهادة رسمية تفيد أن مشروع قانون التعديل الذي تم عرضه من البرلمان قد توافرت

تطلبها الدستور، ويتم بذلك تنفيذه و وضعه موضع التنفيذ بتكليف رجال السلطة التنفيذية 
يعتبر  الذي لا، ثم تليه مرحلة نشر القانون )2(ا ملزما من تشريعات الدولةتشريع لاعتبارهبتنفيذه 

المرحلة الأخيرة في هي هذه  و )3(عملا تشريعيا، إنما هو عمل مادي ملحق بإصدار القانون
بالتصديق  فبعد موافقة رئيس الجمهورية على مشروع التعديل ،الإجراءات المرتبطة بعملية التعديل

يتم إقراره ونشره في الجريدة أو بعد أخذ رأي الس الدستوري، رضه للاستفتاء سواء بعد ععليه 
يقبل بعد النشر  ، ولاوفقا لقواعد تبليغ النصوص القانونيةلكي يصبح ملزما للكافة الرسمية 

 إلىبالجهل بالقانون، فنشر القانون يعد إجراءا مستخدما لحمل عملية إصدار القانون  الاحتجاج
و هي مرحلة تلي عملية  نين، ومن ثم فهو لازم لتنفيذ القانون بعد علم المواطنين به،طعلم الموا

  )4( حيث يتم نشر القانون في الجريد الرسمية كما سبق ذكره   الإصدار مباشرة

ة فإن كانت الأغلبية البرلمانية وما يلاحظ أن رئيس الجمهورية له دائما سلطة مطلقة وواسع    
ع الاستغناء عن اللجوء إلى الاستفتاء، ما يحقق نوعا ما  من الإجماع على لصالحة فإنه يستطي

غير مباشر من خلال موافقة  ءاستفتا، بما يفيد حصول الموافقة داخل الس اتجاه رئيس الجمهورية
  وعند لجوئه إلى الاستفتاء الشعبي تعكس أغلبية برلمانية ليست في صالحه.)5(،رئيس الجمهورية

                                         

  ، المحدد لقواعد عمل الس الدستوري.2000جويلية  28الموافق لـ  1421ربيع الأول  25النظام المؤرخ في  / 1
 .209، ص، نفس المرجع/ د.أيمن محمد شريف،  2
 .406،ص 1996/ د. محسن خليل، القانون الدستوري و الدساتير المصرية، دار الجامعية الجديدة للنشر، بدون طبعة ومكان نشر،  3

 .212.211ص ص، ، ، نفس المرجعد. أيمن محمد الشريف، 4/ 
Philipe Ardant, institutions politiques et droit constitutionnel, 8eme édition,  Dellta, 

Paris,1997, p,p, 86-87.  /3 
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على سلطة رئيس الجمهورية الذي يستطيع وحده  متوقف نقول أن اقتراح التعديل وفي الأخير 
تلعبه مختلف مؤسسات الدولة  فيما يمكن أن عرضه على الاستفتاء أم لا، ذلك أن الدور الذي 

ا أحيانا  يتم اللجوء إليه ةيتعلق بآلية التعديل الدستوري يكون ثانويا أو مجرد جهة استشاري
ينا آخر. ذلك أن  التعديل سلطة إجرائية تعود لمن خصه الدستور بذلك، وبنفس ويستغنى عنها ح

يريد، لأننا  الوقت مؤسسة على حق أصيل يعود للأمة، وليس من يملك سلطة المراجعة له فعل ما
رف في الدستور أن من يملك السلطة يملك في نفس الوقت الحق لكان له مطلق التص اعتبرنالو 

. أما إذا فرقنا بين من يملك السلطة و من يملك الحق لوجدنا أن سلطة التعديل كيفما يشاء  فيعدله
السلطة تفوض فإن الحق باق لصاحبه  كانتأي الأمة فإن   )1(متوقفة على شروط من يملك الحق

مؤسسات الدولة نجد وواقع الممارسة العملية لمختلف ومن خلال التقريب بين النصوص الدستورية 
  لرئيس الجمهورية في النظام الدستوري الجزائري ولعل ذلك راجع إلى :السيطرة الكلية 

 رغم ما يتمتع به من سلطات. )2(عدم مسؤولية رئيس الجمهورية (سياسيا وجنائيا)-           

وتركيز السلطة  هشخصنياسي الجزائري، فهو يقوم على عدم وضوح طبيعة النظام الس- 
  في يد رئيس الجمهورية.

على هذا الصعيد وإن كان محدود اال بموافقة بغرفتيه مع تاختصاص البرلمان الذلك فإن     
و  الاستشارة، فالبرلمان مجرد هيئة لتقديم من حيث أثره فإنه مقابل ذلك مطلق، رئيس الجمهورية

تحكمها الواضح  و يه من رغبات بعد أن ثبتت سيطرامؤسسة تابعة للسلطة التنفيذية ، فيما تبد
يمارس على تلف المواضيع والقضايا وترتيبها وتغييرها حسب برنامجها و حاجياا ،و إن كان في مخ

ضوئه سلطة منع فعالة تتجلى من خلال جعل الس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على قدم 
المساواة، أين يمتنع رئيس الجمهورية الاعتماد على أحد السين دون الآخر لإصدار مشروع 

)3(معا بما يضمن استقرار أحكام الدستور ينبل لابد من انبثاق الموافقة من إرادة السالتعديل، 

                                         

 230، ص ، نفس المرجع/ أ.د. يوسف حاشي،  1
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من صلاحيات واختصاصات مرتبط من الناحية العملية  له اومن هذا المنطق يبقى البرلمان بم
بالسلطة التنفيذية التي تكون دائما مقحمة في كل االات، وهو ما يقوي مكانة رئيس الجمهورية 

 لتي يستفيد في تجسيدها من الاستقلال الدستوري على أية هيئة أخرى.وا

 .يتعديل الدستور ال: مدى فاعلية البرلمان في مجال الفرع الثالث

أغلب الأنظمة النيابية رئاسية و برلمانية تقوم على فكرة التوازن و المساواة بين السلطة  أنالواقع 
المحددة في مجال  اختصاصاان كل من هذه السلطات لها أ باعتبارالتنفيذية و السلطة التشريعية، 

سواء كان في صورته المرنة أو الجامدة. إلا أن التطبيق عملها، وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات 
معاكس بسب تغير المفهوم الديمقراطي الذي أصبح ذو  اتجاهسار في  الأنظمةالعملي في مختلف 

ا الأمر على زيادة نفوذ السلطة التنفيذية من خلال انعكاس هذواجتماعي، و  اقتصاديمغزى 
  )1(تدخلها في سير العمل البرلماني واشتراكه في الكثير من اختصاصات البرلمان

له مكانة من  أعطىدور البرلمان في مجال التعديل نجد، أن المؤسس الدستوري  إلىبالنظر و     
راحل التي تقوم الم له التدخل على مستوى ، كما)2(التعديل اقتراحق لح غرفتيه معا اجتماعخلال 

نصاب معين وهو  إطارفيها الهيئة التأسيسية المكلفة بالتعديل من حيث المناقشة و التصويت، في 
أعضاء غرفتي البرلمان و ما تحققه هذه النسبة من توازن بين الغرفتين  في مراحل عملية  أرباعثلاثة 

  . فة على الأخرى في هذا الدورسيطرة غر  إعمالالتعديل و عدم تحكم أو 

يمكن اقتراح أي تعديل يعكس رأي أغلبية تتحكم في المؤسسة التشريعية سواء كان الس  لاو      
على تحقيق النصاب كما أن تشكيلة  انفراديةالشعبي الوطني أو مجلس الأمة، لعدم قدرما بصفة 

لصلاحيات كهيئة واحدة تستدعي أخذ  في القيام ببعض ا اشتراكهماالبرلمان من غرفتين تتطلب 
الس الأكبر عددا  إرادةعدم فرض كل منهما برأي الآخر في مجال التعديل، و يترتب على ذلك 

الموافقة المشتركة بالإجماع تعد بمثابة استفتاء مصغر داخل البرلمان  أن، كما )3(في اقتراح التعديل

                                         

 .221، ص، نفس المرجع، الشريفد. أيمن محمد  /1
 .1996من دستور  177/ المادة 2
 .80 ، ص، نفس المرجع، / دريد كمال 3 
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 الاستفتاءشيرة الإصدار دون عرضه على لممثلي هذا الأخير لحصول مشروع التعديل على تأ
  الدستوري. يعكس دوما مصداقية عمل البرلمان في مجال العديل ، وان كان ذلك لا)1(الشعبي

مكنة المبادرة باقتراح التعديل من خلال أعطى للبرلمان  1996التعديل الدستوري  أنم من بالرغ 
ومة الأثر، ذلك لتوقفها على تقدير هذه المكنة تكاد تكون شبه معد أن، إلا 177نص المادة 

النصوص المنظمة  أن، كما الاستفتاء ىسلطة رئيس الجمهورية لأنه لوحده يستطيع عرضها عل
لدى  بإيداعهواقعا، لاسيما المختص  الاقتراحلعمل البرلمان لم تبين الإجراءات المتبعة لإعمال هذا 

" من 174حسب ما تقتضيه المادة"دراسته  إجراءات لانطلاقمكتب الس الشعبي الوطني 
التعديل الدستوري من  لاقتراحالنظر في النصوص المنظمة  إعادةالدستور ، الأمر الذي يوجب معه 

البرلمان اتمع بغرفتيه وذلك لتحقيق التوازن في مواجهة رئيس الجمهورية الشريك الآخر في عملية 
 إلىسلطته ما يؤدي  أداءالبرلمان عن  التعديل الدستوري، لأن انعدام الإجراءات يعطل عمل

  )2(الجهاز التنفيذي أمامميش دوره في مجال التعديل الدستوري أو  يكون له الدور الثانوي 

الدستور ذاته يحدد عادة الهيئة التي تتولى عملية المراجعة الدستورية،  أنالرغم من  علىو               
لمبادرة بالتعديل التي تتجسد في شخص رئيس الجمهورية، سواء كانت بصفة انفرادية ونعني بذلك ا

احتكار سلطة لوحدها للتعديل يعطيها الحق  لإن للتعديل، اقتراح البرلمانفة مشتركة ونعني أو بص
لها القيام بتعديل ليس من شأنه أن  عن القيام بتعديل دستوري قد يكون ضروريا، أو الامتناعفي 

مة، كون الدستور انعكاس للفلسفة السياسية و القانونية للدولة يعطي نتيجة تخدم المصلحة العا
 .)3(خلال فترة زمنية معينة، قابلة للتغيير بحسب الظروف المحيطة

من الدستور  "7"عملية يتحكم فيها رئيس الجمهورية رغم أن المادة  لكن الواقع يبن أن التعديل 
عملية المنظمة ل ، إلا أن الأحكامملك للشعب " التأسيسيةالحالي نصت على:" إن السلطة 
 السالفةعنها في المادة  المعبرلا تعكس الرغبة  "176"و "174"التعديل المنصوص عليها في المادتين

الذكر، ما يلاحظ معه أن الشعب مستبعد تماما من حق القيام بتعديل الدستور الذي يحكمه و 
                                         

 .81، ص ، نفس المرجعدريد كمال، / 1
 .24، ص، نفس المرجع/ بوكرا ادريس ، المراجعة الدستورية في الجزائر بين الثبات و التغيير،  2

3 / Philip ardent, op, cit, p, 80.                                                                                          
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من  "7"يقلل من قيمة واثر المادة  بالتاليو يعبر عن إرادته. فالتعديل يتم خارج الإرادة الشعبية 
 باستثناءالتعديل من البرلمان دائما يخضع لتقدير رئيس الجمهورية  اقتراح، كما أن حق )1(الدستور
 اقتراحمكن البرلمان من حق  الذي 1996من دستور  "177"و كذا نص المادة  1963 دستور

 "177"لمان حق المبادرة بالتعديل . أما المادة لم يعطيا للبر  1989و 1976دستوري  لتعديل، بينماا
  .)2(التعديل من قبل ثلاثة أرباع أعضاء غرفتي البرلمان مجتمعتين معا اقتراحتقديم  اشترطت

عرضه للتعديل على الاستفتاء الشعبي ، و ما نلاحظه دائما هو تدخل رئيس الجمهوريةو  
بقى ممثلو الشعب ي ي يتقدم بهالاقتراح الذان، و يتمتع به البرلم لذيدليل على الدور الشبه المعدوم ا

تمس نظام التعديل يشمل مواد  ذلك أن له إما الموافقة عليه أو رفضه،رهن إشارة رئيس الجمهورية 
 الحقوقالشعب و ملكية ة في إدارة مواردها و اقتصادها و فلسفة الدولالحكم في أدق تفاصيله و 

مسألة وضع دستور ديل الدستور من ناحية و عمسألة تكبيرا بين   الحريات العامة، فهناك فرقو 
حتمية وجود هيئة خاصة معبرة عن كافة  قوى الشعب تكون هي  إلى، الأمر الذي يتجاوز جديد

وتكون في الوقت ذاته مستمدة من الشعب الذي يختار أعضائها، بصفتها  المنوطة بتعديل الدستور
  ديل. هيئة أو جهاز خاص يوكل له القيام بمهمة التع

                                         

  .52ص ،، نفس المرجعمولود ديدان،  / 1
 .53، ص ، نفس المرجع/ د. مولود ديدان،  2



- 120 - 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    



- 121 - 

 

 الفصل الثاني:

 .في الجزائر الضوابط الموضوعية للتعديل الدستوري

ت لا يمكن إجراء حالا إلى غاية الدستور الحالي 1963يتضمن الدستور الجزائري بداية من 
بين  ، يمكن أن نميز فيهاضوابط يجب مراعاا والاعتراف لها بالقيمة القانونيةوهي  ،تعديل عليها

توائها على لاحلنصوص المتعلقة بالسيادة الوطنية ، خاصة االحالات التي لا ينبغي المساس ا
  .)1 (سلطة التعديل اتطاله ولا يمكن أنالجزائري اتمع أحكام جوهرية تتعلق بذاتية الدولة و 

القيام حترام والأخذ بعين الاعتبار لبعض نصوص الدستور عند تعني ا الضوابط الموضوعية     
بعملية التعديل حتى تتمتع النصوص بالقوة القانونية الملزمة، إذ يجوز التعديل عند الحاجة إليه على 
أساس أن القيمة الفعلية لهذه النصوص تنحصر في كوا تؤدي إلى منع إجراء التعديل إلا بعد 

غفال عن إرادة حتى يكون هناك احترام لمبدأ المشروعية من جهة، وعدم الإو ، )2(تروي وتفكير
هاته ها القانوني، ترتبط مباشرة بنفاذ القوة الملزمة لضوابط التعديل الدستوريالأجيال الحالية، ف

  .الأخيرة ينبغي عدم المساس ا عند كل تعديل من دون داع

في بعض نصوصها تحريم إجراء تعديلات عليها، لاعتبارها  تناولت الدساتير الجزائرية وقد     
لأا تمس الشعب في كل جوانب حياته من لغة ، و نية وقواعد جوهرية في بناء الدولةمكتسبات وط

على: "لا يمكن لأي مشروع  1976" من دستور 195"تقاليد إذ نصت المادة و  وعادات وتاريخ
والحريات  لتعديل الدستور أن يمس الصفة الجمهورية للحكم، دين الدولة، الاختيار الاشتراكي

السري، سلامة طريق الاقتراع العام المباشر أو  ن والمواطن، مبدأ التصويت عنالأساسية للإنسا
  .)3(التراب الوطني

                                         

 .14ص، 2006دون طبعة، القاهرة،  ،د. رجب محمود طاجن، قيود تعديل الدستور، دراسة في القانونين الفرنسي والمصري، دار النهضة العربية/1
  .117ص،  ،نفس المرجعد. رجب طاجن، / 2
، نفس أم الخير، القيود الواردة على السلطة المعدلة للدستور الجزائري، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية وققات مراد،  يبلكعب/3

 .161، 160صص  ،المرجع
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التي وجدت  من خلال هذه المادة نلاحظ أن هذه المبادئ كانت مرتبطة ومتأثرة بالظروف    
وعي هناك من المبادئ التي تم تفسيرها مع الدساتير اللاحقة، ما يوحي بوجود تقيد موضو  ،خلالها

مؤبد لبعض الضوابط دون غيرها كما هو الحال بالنسبة للنظام الجمهوري والاعتراف بالحقوق 
، وهناك البعض الآخر من المبادئ التي تم )1(هالأساسية والحرية، وسلامة التراب الوطني ووحدت

واستبداله  ، كالتخلي عن النظام الاشتراكيعرفتها الدولة الجزائرية استبدالها بحسب التغيرات التي
إضافة نظام ديمقراطي قائم على التعددية ، بالنظام الاقتصادي (السوق) وإلغاء مبدأ الاقتراع

التي  ومقومات الدولة مدى التمسك بمبادئفي سدها الموضوعية نجالمحظورات  ، وعليه فإن)2(الحزبية
تعديلاته كل في   تعبر عن ثوابت الهوية ووحدة الأمة، وكذلك مدى احترام نصوص الدستور

  .لمختلف الحقوق والحريات التي يتمتع ا المواطن الجزائري

 المبحث الأول:

  عدم مساس التعديل الدستوري بمبادئ ومقومات الدولة الجزائرية

ية الأمة وهويتها الخاصة التي تميزها تمثل شخص، تقوم الدولة الجزائرية على أسس وقواعد
فاظ على كياا وحمايتها من الزوال بناء على مواصفات ما يؤدي إلى الحعن باقي الأمم الأخرى، 

التي يتحدد مفهومها بناء على الأطر والدلالة  ،تمثل الهوية الوطنية هذه القواعدوخصائص معينة، 
ويقابله في اللغة  لهويةمصطلح ا ، ففي اللغة العربية تتضمنوحتى السوسيولوجية ةاللغوية والفلسفي

ئ وأفكار تشكل اتجاه عام اجتماعي وسياسي      مجموع قيم ومباد ، تعني(Identité)الفرنسية 
  )3(صادي.......حول قضايا معينة.اقتو 

 انب جوهرية عديدة تمس نظام الحكمقوم على جو ي الجزائر ان التعديل الدستوري الذي تبنته    
التي المتغيرات يأخذ في عين الاعتبار كل ومختلف الأوضاع والظروف التي تعرضت لها البلاد، كما 

ع ما يتم تطبيقه من نصوص دستورية دف الحفاظ يعرفها اتمع الجزائري، ومدى ملاءمتها م
                                         

 .136، ص، 2004/2005د. فيصل كلثوم، دراسات في القانون الدستوري و النظم السياسية، منشورات جامعة دمشق،كلية الحقوق،  /1
 .143ص، نفس المرجع  بلحاج، / صالح 2
، ص ص، 2005.رسالة ماجستير، باتنة، -دراسة حالة الجزائر–/ أوشن سمية، دور اتمع المدني في بناء الأمن الهوياتي في العالم العربي 3

54.53. 
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على الوثيقة الدستورية والاستجابة لظروف متنوعة تجعلها قابلة للتعديل في ظل مبادئ ومقومات 
راسخة في اتمع  لكوا ثوابت ص لا يمكن تغييرهاع ونصو يهناك مواضف )1(لا يجوز المساس ا.

 لحة اتمع.الجزائري، ومكاسب هامة لا ينبغي المساس ا إلا بما يخدم مص

  المطلب الأول: عدم المساس بمبادئ الدولة

تقوم في مجملها على أا من ادئ جوهرية لا يمكن المساس ا، توجد في الدستور مب
السيادة الوطنية للشعب «ما يلي: على  1963من دستور "27"السيادة الوطنية حيث تنص المادة 

على  1976من دستور "05"، كما نصت المادة ».....اسطة ممثلين له في مجلس وطني.يمارسها بو 
دستور  ،"السيادة الوطنية ملك للشعب يمارسها عن طريق الاستفتاء، أو بواسطة ممثليه المنتخبين"

بينت  " منه 07المادة "" ـ كذا للشعبأن السيادة الوطنية نملك " منه  "06"نص في المادة  1989
  .1996كيفية ممارسة هذه السيادة، كذلك الحال في دستور 

على مجموعة من المبادئ تمثل الدعائم التي يرتكز عليها نظامها السياسي، تقوم الجزائر 
خلق   كان من بين إنجازاا بعد استعادة السيادة الوطنيةالتي 1954وهي ثمرة ثورة الفاتح من نوفمبر

 ي وقانوني، يمثل قيم اتمع وأسس الدولة الوطنية تراث فكري سياسي واقتصادي واجتماع
ن المبادئ والعلم ، فالديمقراطية من المبادئ والنظام الجمهوري م)2(الجمهوري الديمقراطيا ونظامه

، كما )3(قيم ساهمت في تأسيس الدولة وبناء اتمع الجزائريولة وكلها رموز دوالنشيد الوطني 
الهوية الوطنية من جيل إلى جيل، ودرئها على  في ترسيخ عناصر النسيج الذي يساعد شكلت
، والاختراقات السياسية والاقتصادية والأمنية، الداخلية الفسادكل مخاطر وتحديات تجاوز  

  .)4(والأجنبية

                                         

 .88ص،  ،عنفس المرجعلال،ضوابط التعديل الدستوري، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية ، / قاشي 1
، نوفمبر 21 مجلة الفكر البرلماني مجلة الفكر البرلماني، العددوالعمليات الدستورية الوطنية ( رسالة محلس الأمة )،  1954ثورة أول نوفمبر  /  2

 .8، ص، 2008
 . 11.10، ص ص، 2008، نوفمبر 21العدد  مجلة الفكر البرلماني،/ 3
 .271بق،ص، طي محمد أحمد، المرجع الساا/ عبد الع 4
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 ن الدولةسواء م التقنين والحماية من الجميع،في أمسّ الحاجة إلى هذه المبادئ  دوما 
  .كل الشعبمسؤولية وطنية عامة تخص   أو من اتمع المدني وسائر المواطنين، لأاومؤسساا 

  الفرع الأول: الطابع الجمهوري:

نص  الطابع الجمهوريوفي موضوع  لى الطابع الجمهوري،النظام الجزائري الحالي عيرتكز 
في المادة  1976دستور  ،يمقراطية شعبية ": "الجزائر جمهورية دعلى أن"01"في المادة  1963دستور 

نجد من خلال هاتين ، : " الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ "على "01"
أخذ صفة النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي، وأضاف يعة نظام الحكم في الجزائر المادتين أن طب

لنمط الاقتصادي والاجتماعي الذي اختارته على ا صفة الاشتراكية التي أكدت 1976له دستور 
التي أعيدت  "01"أزال صفة الاشتراكية في نص المادة  1989لبناء الدولة الجزائرية، غير أن دستور 

، ونفس المادة جاء صياغتها كالتالي:" إن الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ "
رتبط للدولة الم على الطابع الجمهوري 03"/ف02"، كما أكدت المادة 1996دستور  ا

تحت عنوان: الدولة في الفصل الثاني  1976جاء في الميثاق الوطني لعام ، كذلك 1بالديمقراطية
ما يلي:"........لقد استمدت الدولة الجزائرية سمتها الديمقراطية الشعبية من ثورة الفاتح  الاشتراكية

 ،)2(كل البعد عن أي إقطاعي أو برجوازي أو ليبرالي، وكانت بعيدة بذلك  1954من نوفمبر 
  مجموعة من العناصر أهمها:حسب رأينا ويتضمن الطابع الجمهوري 

 إقليم يتمتع القانوني الذي يثبت وجود شعب  يقيم فيان السياسي و هي الكيأولا/ مفهوم الدولة:
وعاداته العريقة فهي ة دة الشعبيتستمد سلطتها من الإرا )3(حكومة مستقلة،بسيادة تامة وله 

فيها علاقات مختلفة من  يحدد الدستور مية العقيدة، ديمقراطية المؤسساتجمهورية شعبية إسلا
وينطبق مفهوم الدولة على التجمع البشري وسط وظائفها وأجهزا والأحكام التي تسيرها، حيث 

                                         

دراسة في بعض جوانبها النظرية و العلمية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، -/ د. عبد الحفيظ الشيمي، نحو رقابة التعديلات الدستورية 1
 .57، ص، 2006

  .140، ص،2004، الطبعة الثانية، نفس المرجعأويحي، النظام الدستوري الجزائري،  / العيفا 2
 .22.21، ص ص، نفس المرجع/ محفوظ لشعب،  3
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اقتصادي ، سياسي ،  إقليم يرتبط به التجمع البشري وسلطة توجه اتمع، ونظام اجتماعي ،
  )1(قانوني يتمسك التجمع بتحقيقه.

لم تكن الاشتراكية في الجزائر اختيارا تعسفيا ولا نظاما مستوردا، وإنما ثانياً/ البناء الاشتراكي: 
ق سياسة أداة لتحقي، وك)2(مسيرة حية تضرب بجذورها في أعماق الكفاح من أجل التحرير الوطني

موضوعة بين أيدي كانت مطامح الجماهير الشعبية، وكل وسائل الإنتاج  تجسيد  الثورة الرامية إلى
التي لم تكن تقليدا أعمى للأجنبي  خلال الفترة التي اعتمدت فيها الجزائر على الاشتراكية الجماهير

  )3(ولا محاكاة لتجربة مستوردة.

في سيادة مبدأ  ، مفهومها الواسعتمثلهي شكل لنظام الحكم في الدولة يثالثاً/ الديمقراطية:
حريات كالمساواة يترتب على هذه السيادة من حقوق و ما و )4(كما أورده "أبراهام لنكولن"  الشعب

الإقرار للإنسان بقيمة ذاتية بموجبها  من أجل 1989تبنتها الجزائر على اثر دستور والانتخاب، 
الحاكم ومراقبته  اختيارحقه في المشاركة في الحياة العامة و صل على حقوق عملية تكفل كرامته و يح

  1"/ف 11"إذ نصت المادة  ،)5(منع تعسف الحاكم واستبداده فيما يصدر عنه من أعمالوضمان 
من " 07""، كما نصت المادة إن الدولة تستمد مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشعب"

سسات أن:" السلطة التأسيسة ملك للشعب يمارس سيادته بواسطة المؤ  نفس الدستور على
قتضيات أخلاقية قد لم ".فهي على حد سواء تجربة إنسانية وتطبيق اجتماعيالدستورية التي يختارها

يمكن تعريفها بصفة مجردة لأن محتواها لا يحدد فقط  يتغير مداها، كما يقول الأستاذ بوردو:" لا
 )6(عي أفضلالصورة التي قد يكون عليها نظام سياسي أو اجتما رفض الواقع المعاش بل من  من

  فهي وسيلة للحرية وآداه للعدالة.

                                         

 www.oucu.edu.eg/ أ سعاد الشرقاوي، النظم السياسية،برنامج الدراسات القانونية،موقع: 1
 .20،21، المعهد التربوي الوطني، الجزائر ، ص، 1976/ الميثاق الوطني 2
 .26، ص، 1986الميثاق الوطني   /3
 .186ص، نفس المرجع / د. أحمد سعيفان،  4
 . 83،ص 1992، جويلية، 22لجزائرية للعلاقات الدولية،العدد،الة ا /5
 .28.27، ص ص،نفس المرجعالة الجزائرية للعلاقات الدولية، ا/6
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حسب ماهو  إن مبدأ الجمهورية من المبادئ التي لا يجوز المساسرابعاً: الجمهور (الشعب): 
يضمن لكل فرد الحرية الحقيقية، ويئة   لأنه يعني كل أفراد الشعب مامنصوص عليه في الدستور،
وحقوقهم في إطار القانون، وتحدد واجبات  يمارس المواطنون حريتهمكل الظروف الموضوعية ل

المواطن نحو اتمع، لأن تطور البلاد وازدهارها يكون مرتبط في المقام الأول بالتزام كل واحد بأداء 
ام الجمهوري بفعاليته، س مبدأ الديمقراطية والنظيتكر  ، ما يعكسروح الوطناته والتحلي بواجب

ع السياسي ضمن الحرية والشفافية وفق برامج ترقية أهداف اتمويسهر الجميع على 
وبالتالي يشترك  الشعب يشترك في تقرير مصير الحكم ممثليه في االس الشعبية .فصار)1(مضبوطة

وأفكارا ووجودا  فالنواة الأولى هي الاحترام العميق للآخرين مشاعرا ،)2(في اختيار حكامه
  .)3(بالذات ومساوام

لا يتأتى  ممثليه، وهذا النظام حق الإنسان في اختيارو  التداول على السلطة الجمهورية تعنيو        
 الجمهوري والخيار الديمقراطي، حتى وحي بالارتباط بين النظامفي ظل دولة ديمقراطية مستقلة ت إلا
حرمان الجزائريين من هام في تسيير الشؤون العامة، فالإسو  العدالة الاجتماعيةتحقق العيش الكريم و ي
لحرية لمدة طويلة في ظل الاستعمار جعل شوقهم إليها يشتد، وتطلعهم للديمقراطية يتفاقم إلى حد ا

الواقع أن مشاركة الجمهور في اتخاذ و )4(المقومات التي يرمون إليهاادئ و أن تحققت وجعلت من المب
  . )5(القرارات السياسية وفي الشؤون العامة أمر يتسم بالأهمية العالمية

  اني: رموز الدولةالفرع الث

 تعتبر ثورة الجزائر من أكبر الثورات في العالم من حيث شمولها وتجذرها بكل تضحياا
حققته من والرموز التي ارتبطت باستقلالها وما  أعماقها الكثير من الأسس وأمجادها، انبثقت من 

والرموز  هذه الأسس ولة الجزائريةوقد رصدت مواثيق الثورة والد ة.وعالمي ةوإقليمي ةوطني مكاسب

                                         

 .140، صنفس المرجعد محفوظ لشعب، /1
 .17، ص 2006د. عبد الحميد البطريق، التيارات السياسية الحديثة و المعاصرة، دار الفكر العربي، دون طبعة، القاهرة، / 2
 .9، ـ8، ص،ص ، 2002محمد محفوظ، الإسلام ورهانات الديمقراطية، المركز الثقافي العربي، الطبعة الأولى، بيروت، /  4
 .12، ص 2009دار هومة،  -مؤسسات و مواثيق -/عبد الحميد عزوز، المرجعيات التاريخية للدولة الجزائرية الحديثة4
 . 408الجزائر، ص،  دون طبعة وتاريخ نشر، دة وعالم واحد، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع ،شون ماكبرايد وآخرون، أصوات متعد / 5
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، 1976دستورثم  1963ر دستو  بداية من، )1(المتجددةسدا كل العمليات الدستورية الوطنية  وج
بعملية دسترة رموز الدولة  التعديلات ، إذ اضطلعت2008المعدل في  1996دستور، و 1989دستور

ليات الحماية السياسية واتمع وعدم المساس ا في كل الظروف والأحوال وقررت لها كافة صور وآ
  :في  رموز الدولة، وتتجلى  )2(والقانونية والقضائية الدستوريةو 

من مستطيل أخضر يتوسطه نجمة وهلال أحمري الجزائري علم اليتشكل ي: العلم الوطن أولا:
وقد كانت رموز الدولة محل  ،يضم ثلاث ألوانراية التي تمثل وتحمل اسم الدولة هو الو )3(،اللون
اعتبر شكال الواردة في العلم الجزائري، و من المفكرين من حيث الدلالة الرمزية للألوان والأ دراسة

" للإشارة دلالة هامة جدا باعتبارها أن الفيلسوف والرياضي الأمريكي" شارل سندريس بيرس
ثم انتقل إلى تعريف الرمز بقوله: " أعرف الرمز بأنه إشارة ، موصلة إلى أعلى درجات الحقيقة"

محددة من طرف موضوعها الحركي الذي ستفسر به فقط، فهو إما متعارف عليه أو تعوده الناس 
أو راجع إلى استعداد طبيعي من مفسره(الشخص المفسر للرمز)"، وعلى ضوء هذه القاعدة 

  .)4(:للعلم الجزائري ةالعلمية في تفسير الرمز يفسر الدلالة الإيديولوجي

تبناه  و كرمز وشعار إسلامي في حروبه ضد النصارى.بربروس   يناللون الأخضر: تبناه خير الد -1
 كل من الأمير عبد القادر والرايس حميدو في المظاهرات.

اللون الأحمر: يحمل معنى الجهاد وما سال من دماء لأجل الوطن ومرجعه إلى الخليفة عمر  -2
 بن الخطاب "رضي االله عنه".

ى االله عليه وسلم قد أعطى لواء أبيض اللون الأبيض: له معنى ديني ذلك أن النبي صل -3
للصحابي مصعب بن عمير في غزوة بدر، وفي العصور الحديثة استعمله السلطان العثماني 

 "سليم الأول" وقد يدل كذلك على معنى الحرية والسلام.

                                         

 1989، ميثاق 1976/ الميثاق الوطني  1
المتضمن التعديل الدستوري (دسترة صفات العلم الوطني  2008نوفمبر 15الموافق لـ  1429ذي القعدة  17المؤرخ في  08-19القانون رقم /2

  وطني).والنشيد ال
  .http// dlamjia.arabblogs.com/archive/2007/10/365363.html/ رموز الدولة الجزائرية موقع:  3
 .110،ص،1995، الجزائر، 09مجلة الدراسات التاريخية، وزارة التعليم العالي و البحث العلمي،معهد التاريخ، العدد  /4
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  :أما الأشكال الواردة في العلم الوطني فهي كذلك لها معاني ودلالات ورموز

نه أصل التقويم الهجري، يكون شعاع الدائرة الداخلية للهلال مساويا الهلال: رمز الإسلام لأ -1
لخمس إرتفاع العلم، يحدد رأس الهلال قوسا كبيرا مساويا لخمس محيط دائرة الهلال الخارجية، 

 ويتطابق مركز الدائرة الخارجية للهلال مع مركز المستطيل.

علم، ويقع رأسا شعبتين منها على تقع على الخلفية البيضاء لل خماسية الأضلاعالنجمة:    -2
 ، ورأس شعبية واحدة على الخط الأفقي الأوسط منه)1(الخط العمودي الأوسط للمستطيل

دلت بحسب أحد المختصين في تاريخ الجزائر بالفترة العثمانية لها على أركان الإسلام 
 .)2(والصلوات الخمس

  ثانيا:النشيد الوطني:

نظمه شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكريا  ،1954أول نوفمبر  من المكاسب الهامة لثورةيعتبر 
69وهو في سجن بربروس في الزنزانة رقم 

  منها: و  بكل مقاطعهبالجزائر  )3(

  والـدماء الـزاكيات الطـــاهرات      قـــسما بالنازلات الـماحقات

  في الـجبال الشامخات الشاهقات      والبــنود اللامعات الـخافقات

  وعقدنا العزم أن تـحيا الجـزائر      رنـا فحــياة أو مماتنحن ثــ

  فاشهدوا .. فاشهدوا .. فاشهدوا

لما يحمله في كل مقاطعه من معاني النضال النشيد الوطني من رموز الدولة الجزائرية 
، وما حققته الثورة من انتصارات كبرى على كل ا الشعب  في سبيل الحريةوالتضحيات التي قدمه

. فهو من المبادئ الجوهرية لبناء الدولة التي لا ينبغي من أجل أن تحيا الجزائر حرة مستقلة الأصعدة

                                         

 المتضمن تحديد خصائص و مميزات العلم الوطني الجزائري، الموقع السابق. ،1963أفريل  25، المؤرخ في 145-63/ ملحق القانون  1
 . 111-115ص ص، نفس المرجع، لعالي والبحث العلمي، / مجلة الدراسات التاريخية، وزارة التعليم ا 2
 الموقع السابق. /  3
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  ،)1(المساس ا في أي تعديل لاعتباره من المكاسب المحققة ومن ثوابت الهوية الوطنية ووحدة الأمة
 1963دستور ي، ففوأما غير قابلان لأي تغييرالدساتير على العلم والنشيد الوطنيين أكدت وقد 

"  05من خلال المادة" 1989 "، دستور04من خلال المادة" 1976،دستور "60"ادةمن خلال الم
 العلم الوطني ":50"المادة خلال من1996يحددهما القانون المعدل بموجب دستور هذين الرمزين ف

  .)2(موز الثورةر  قابلان للتغيير، فهما ، وهما غير1954من مكاسب ثورة أول نوفمبر  والنشيد الوطني

جاءت بدسترة العلم والنشيد الوطنيين  2008الصادرة في نوفمبر  وعليه فالحركة الدستورية
والدستورية التي تشكل المصادر  قا من الوثائق السياسية وذلك انطلا باعتبارهما من رموز الدولة

  )3(في: ىأما عن دور هذه الرموز في تعزيز قوة الدولة فيتجل الرسمية للنظام الوطني،

 الدور الاجتماعي والثقافي والروحي الفعال في بناء وتماسك الشعب الجزائري.-1

تقدم وحماية النظام الوطني من خلال تجسيد الدين والمقومات الاجتماعية والروحية والثقافية -2
 والسياسية للوحدة الوطنية وقوة الدولة.

ترسيخ قيم الانتماء للوطن طني الجمهوري لز التماسك والإيمان ذه الرموز في النظام الو تعزي -3
 والهوية الوطنية.

في مسار الحياة العامة الوطنية وفي روح مبادئ وقيم الوطن  قاليد الاجتماعيةدمج العادات والت -4
 قوة الدولة وعزا داخليا وخارجيا. سبالجمهوري الديمقراطي الشعبي، بح

تقوم به من دور فعال، تدفع بنا إلى ضرورة الكبيرة التي تخلقها هذه الرموز وما  إن القيمة
العمل على ترسيخها وحمايتها بكل الوسائل القانونية المناسبة سواء كانت حماية اجتماعية أو ثقافية 

  : )4(أو سياسية وحتى الدستورية والقضائية ومن مظاهر هذه الحماية نجد

                                         

 .62،ص، نشر خيبعة و تار ط/ محمد رفعت عبد الوهاب، القانون الدستوري، منشأة المعارف، الإسكندرية، دون  1
المتضمن التعديل الدستوري (إدراج العلم الوطني والنشيد  2008نوفمبر 15الموافق لـ  1429ذي القعدة  17المؤرخ في  08-19/ القانون رقم 2

 الوطني ضمن المواضيع التي لا تقبل أي تعديل).
 .310،ص، 2008، نوفمبر 26الفكر البرلماني، العدد  ،في قلب العملية الدستورية الوطنية 1954رموز ثورة أول نوفمبر /  3
 .311،ص لمرجع السابقالبرلماني، االفكر  في قلب العملية الدستورية الوطنية، 1945رموز ثورة أول نوفمبر  / 4
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الأمة، وإرث مشترك بين كل  حرص الدولة على الحفاظ على التاريخ الوطني باعتباره ذاكرة-1
الجزائريين والأجيال المتعاقبة والعمل على ترقيته وتعليمه ونشره وحمايته، لأن رموز الدولة من 

 مقومات الذاكرة التاريخية للأمة الجزائرية وأجيالها.

ترسيخ هذه القيم والرموز بكل الأساليب الثقافية والعلمية والروحية، التي تقع على عاتق كل -2
 ؤسسات وهيئات الدولة واتمع للاضطلاع ا بصورة عملية مدروسة وواعية.م

التأكيد الدستوري على حماية ووقاية دستور الدولة من كل المخاطر والتهديدات، وجعلها من  -3
 ثوابت الأمة التي لا يمكن لأي حركة أو دستورية أن تطالها.

، وتقرير عقوبات جنائية عند المساس ةوز الدولتجريم قانون العقوبات كل الأفعال التي تسيء لرم -5
 ا.

تنظيم قانون الإجراءات الجنائية لعمليات المتابعة والمحاكمة القضائية لمرتكبي جرائم المساس ذه  -6
 الرموز 

موز في روح الأمة وأعماق قلب الوجدان المنطق والواقع أن تغرس هذه الر و وعليه كان من العلم 
وما توحي إليه من حرية  ،كل ما تحمله من قدسية وعظمةالمتعاقبة ب جيال الجزائرالشعبي لأ

بالانتماء والافتخار لة حيث العزة وعدالة اجتماعية ومساواة شاملة، ما يرمز إلى الحياة الفاض
في حياة كل  الوطني والدولي ومكاسبها الخيرةوإشعاعها الإنساني هذه الثورة العظيمة  وطنإلى 

 .))1الاتالجزائريين وفي كل ا

  الفرع الثالث: الطابع الديمقراطي:

ي يكون فيه الشعب صاحب السيادة ومصدر السلطات، فهو حكم الشعب يعني نظام الحكم الذ
الديمقراطية  مريكي " لنكولن "، وهي تختلف عنحسب تعريف الرئيس الأ بالشعب وللشعب

 ، وعنالاقتصاديةو  ت الاجتماعيةالاجتماعية التي تعني تطبيق الأسلوب الديمقراطي في االا

                                         

 .313،314، ص، نفس المرجعالبرلماني،  مجلة الفكرفي قلب العمليات الدستورية الوطنية  1945رموز ثورة أول نوفمبر / 1
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)1(الديمقراطية السياسية التي تعني تطبيق الأسلوب الديمقراطي في اال السياسي
فالديمقراطية قيمة ، 

لأن إحداهما دون الآخر لا يكفي حتى  ينبغي أن تشمل المعنى السياسي والاجتماعي معا، ووسيلة
تعني "حكم فإن الديمقراطية البريطانية الموسوعة  بحسوالإصلاح، و تكون ضرورية للتعبير 
  معاني: 3يتضمن  الشعب" وهذا المصطلح

نوع من الحكومة يمارس فيه المواطنون جميعا حق اتخاذ قرارات سياسية مباشرة، ويعمل من  -1
 .)2(المباشرة الديمقراطيةخلالإجراءات حكم الأغلبية وهي ما يسمى ب

الحق نفسه، ولكن ليس شخصيا وإنما من خلال نوع من الحكومة يمارس فيه المواطنون   -2 
 .)3(التمثيلية الديمقراطيةممثلين مختارين منهم  ومسؤوليناتجاههم وهي ما يسمى ب

تمثيلية تمارس فيه حقوق الأغلبية في إطار من المحددات الدستورية  يمقراطيةد نوع من الحكومة -3
فردية وجماعية كحرية التعبير والدين وهي ما  التي دف إلى ضمان تمتع جميع المواطنين بحقوق معينة

  )4(.الدستورية الديمقراطيةيسمى "الديمقراطية الليبرالية" أو "

  الديمقراطيةنجد وما صاحبها من مراجعات دستورية  زائرية من خلال دساتيرهاالنسبة للدولة الجوب 
ه من مبادئ وتم تجسيده في وما كانت تسعى إلي ،هو من وحي الثورة التحريريةممارسته كأسلوب تم 
 ةديمقراطي ةجمهوري"الجزائر  :أن على 1963من دستور  "01"، فقد نصت المادة)5(مواد الدساتير

 ةديمقراطي ةجمهوريالجزائر " :أن التي نصت على 1976" من دستور01"ة"، كذلك المادةشعبي
 8919من دستور  "10"لمادة ا، أما الدولة الجزائرية دولة اشتراكية"، وهي وحدة لا تتجزأ. ةشعبي

من "10"المادة"، كذلك  ة، وهي وحدة لا تتجزأشعبي ةديمقراطي ةجمهوري" الجزائر على أن :نصت
  ة، وهي وحدة لا تتجزأ."شعبي ةديمقراطي ةجمهوري"الجزائر على أن:  نصت1996دستور

                                         

 .18،ص 1999/. معجم القانون، مجمع اللغة العربية، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية، القاهرة،  1
 .342ص،2007، سبتمبر 343، العدد 30/ خير الدين حبيب، دور المثقفين العرب في الإصلاح الديمقراطي،  مجلة المستقبل العربي، السنة  2
 .343ص،  ،نفس المرجع/ خير الدين حبيب،  3
  .346ص، ،  نفس المرجع/خير الدين حبيب،  4
ول / خربوش نزيهة، أثر حرية التنظيم في قيام مجتمع مدني حيوي وإنعكاس ذلك على تكريس الديمقراطية في اتمع، الملتقى الدولي الثاني ح 5

 .733، ص،  نفس المرجعالتعديلات الدستورية في البلدان العربية، 
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، المؤكدة دوما يؤدي هذا المفهوم دورا ملحوظا لكل العمليات الدستورية التي عرفتها الجزائر
على الطابع الديمقراطي كقيمة ووسيلة يقضي بترسيخ الدولة والمواطنة في التماسك والاستمرارية، ما 

إلى إبعاد الخلفية ذلك يؤدي ومستمر بين الأفراد والدولة، ف يهدف إلى التأكيد على شيء مشترك
اء كانت وطنية أو ولاء حزبي التي تفرق بينهم بشكل ملحوظ ولا تكون الهوية السياسية الحقيقة سو 

إلا من خلال العمل المشترك والمستمر في بناء" تسوغه اموعة المعنية" وما تعرب عنه من اهتمام 
  .)1(فعلي بالشأن العام الذي سيشارك بملء إرادته في تنفيذه

بحيث  ،كل الدساتير  الطابع الديمقراطي للنظام الجزائري عملت على إبراز مكانتهإن 
بالصدارة في مختلف مواد الدساتير بينه وبين الجمهورية كمبادئ لا يجوز المساس ا أو  احتفظ
مل والظروف المناسبة لهذا العمل، من أجل خدمة "نجاة" لطالما توافرت العواهي قارب تغييرها،
ادئ مؤسساته وتمتين القاعدة الاجتماعية والسياسية، بالسعي المتواصل لتعزيز المب وتقوية اتمع،

  .)2(الديمقراطية الحقة، وتقليص مساحة الانفراد بالرأي واحتكار السلطة والقوة

لحقيقي والفعلي هو الذي يخرجنا من متاهات الأزمات لقيامه االديمقراطي النظام  تبني نإ      
حرية التعبير عن الرأي و  ضمان حريةن وحرياته الأساسية و الإنسا على أساس احترام حقوق

 ولعل الأزمة التي عرفتها  )3(دون أية ضغوط مادية أو سياسية. حكامه وممثليه ختيارالشعب في ا
، وغيرها من )1992وقف المسار الانتخابي في  اءالعشرية السود(الجزائر في فترة من الفترات

رغم أن الجزائر عرفت مع اية الثمانينيات تعديلا  لديمقراطيةعدم التطبيق الفعلي لالأوضاع بسبب 
توريا تضمن الإقرار بالتعددية السياسية وحرية التعبير والفصل بين السلطات، ما أدى إلى دس

  )4(.بعد التخلي عن الاشتراكية ونظام الحزب الواحد الديمقراطيالتوجه لتبني  النظام 

  المطلب الثاني: عدم المساس بمقومات الدولة الجزائرية  

                                         

 .346ص  ، نفس المرجعب، /خير الدين حبي 1
  346، ص  نفس المرجع/ محمد محفوظ،   2
 .82.83، ص ص،1992، جويلية،22انظر الة الجزائرية للعلاقات الدولية، العدد/ 3
 .1989/ نعني بذلك دستور  4
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شير ، تطبع مختلف ظواهرها التي تنطق ا وتلها طابعها المتميز الذي تعرف بهكل حضارة 
أسس مقومات عامة تقوم عليها كالدولة الجزائرية كغيرها من الدول العربية الإسلامية لها إليها و 

وهذه المقومات لا تنشأ دفعة  ،بين الدول كاملة تعطى لها شخصيتها التي تعرف اومعايير مت
عناصره الأولية  مقوم لهإن كل  لتمع والدولة، بمراحل وجود اواحدة ولا في مرحلة واحدة من 

  )1(.أطواره التي يكتسب منها في كل الظروف صبغة جديدة ذات فاعليةو  التي يتألف منها

إذ نعتبرها متفاعلة فيما بينها ومتشابكة في مل رؤى الحياة وتصوراا، هذه المقومات مجعد ت
ثقافته الخاصة  عامة للشعب الذي لهالثقافة ال لأا تشكل بينها لا يجوز الفصل نسيج متمايز،

مهما بلغت درجة تقدمه وإسهاماته الحضارية ونوعية علاقاته باتمعات الأخرى، فعندما نتكلم 
، وعلى )2(فإننا نتكلم عن خصوصية الثقافة مجتمع الجزائر عن خصوصية المقومات التي تحكم

نسبية المفاهيم والرؤى، إذ تنتقل المقومات التي مختلف التنوع الداخلي والتحولات والتناقضات و 
ن الإسلام والتاريخ واللغة صميم ما يميز الإنسال إلى جيل، ويمثل تقوم عليها الدولة الجزائرية من جي
هو الذي يمنح المخلوقات والأشياء والأزمنة معانيها الخاصة  عن بقية المخلوقات، باعتبار أنه

مدلولات فريدة تتجاوز مجرد تركيباا وعناصرها ذاته، فتكتسب عليها من ويسقط 
لا  تعد دعائم هامة في تاريخها ومستقبلهاالدساتير الجزائرية تضمنت مقومات أساسية و .)3(المنفردة

تثبيت اللغة والإسلام والحفاظ على العمل على تبنيها من خلال يمكن انتهاكها أو المساس ا، بل 
نظرته للواقع والعلاقات وكل من يحاول فرض هويته اتمع و  تعكس هوية، لأا التراب الوطني

  :وتتجسد هذه المقومات في

  الفرع الأول: الإسلام.

المكونات الأساسية للمجتمع العربي الإسلامي بما فيها الجزائر، ن يعتبر الدين الإسلامي م
ف المستويات بعيدا وهو الحياة العامة للمسلمين ولا يمكن أن يتحقق أي ازدهار أو نمو على مختل

                                         

  .14، ص2000الطبعة الأولى، محمد عبد الوهاب حجازي، الثقافة العربية ومستقبل الحضارة، دار الوفاء للدنيا للطباعة والنشر، /  1
 .16، ص،  نفس المرجعمحمد عبد الوهاب حجازي، /  2
وت د حليم بركات، اتمع العربي في القرن العشرين، بحث في تغيير الأحوال والعلاقات، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، بير /  3

 .625،ص2000
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، ولا )1(فهو منهج شامل لأمور الحياة كلها يضمن تحقيق الخير والعدل بين الناسعن الإسلام، 
يمثل الإسلام مجرد حالة دينية إنما هو حالة ضرورية ثقافية تتجاوز البعد الديني المرتبط بالعبادة الى 

وحضارة لمن عاش في ارض  ابعد من ذلك ليشكل نظام حياة الفرد والجماعات ويعطي ثقافة
يجد فيه ثقافته وعمقه الحضاري، فهو من أهم عناصر  - ولو لم يكن الإسلام دينه –الإسلام 

  )2(الوحدة للأمة بكل مكوناا.

فنا، وعقلا  رقي مجتمعناوتفجير الطاقات الإنسانية من أجل  في دعم الإسلام يساهمإن 
له مكانته الكبيرة في حياة الأمة العربية الإسلامية  .والإسلام)3(وجدانا وتفكيرا إلى أبعد الحدود

 1976بصفة عامة، واتمع الجزائري بصفة خاصة وما يبين هذه الأهمية نص الميثاق الوطني عام 
" الشعب الجزائري شعب مسلم والإسلام دين الدولة، وهو أحد المقومات الأساسية أنعلى:

الوطن والدفاع عنه، كما جاء في الميثاق الوطني لعام  من عوامل حب فهو ،)4(لشخصياتنا التاريخية
. صهر الإسلام في اتمع الجزائري، فجعل منه قوة بالمعتقد الواحد وباللغة العربية .."... 1986

دين تسامح يعطي التي مكنت الجزائر من استنشاق دورها في العامل الحضاري"، فالدين الإسلامي 
، يعمل على مساعدة الأمة وحفظ كرامتها بين مختلف )5(يتيحها لهم جميع الناس الحرية الحكيمة  و 

، وواقعه الفعلي يجعل كل أعمالنا وخياراتنا الكبرى مرتبطة بقيم الإسلام وما يدعو إليه من الشعوب
عتقد أن نولا ، )6(وحضوره ضروري لنجاح الحياة في كل مجالاا السياسية والاقتصادية ،مبادئ عليا

التقدم في و  .لمجتمع الجزائريبين الإسلام والديمقراطية وواقع الشخصية الوطنية ل في ذلك تناقض
ة الحقيقية السم نبغي أن يرتبط بالإسلام كعقيدة ومنهج والعمل على إعطاءالحياة المعاصرة ي

  .)7(له الدور الكبير في تحقيق التحديث والتحرر من فكرة التقدم الغربيةو ، للأخلاق

                                         

 .5، ص 2007جامعة الشارقة، الطبعة الأولى،  -دراسة مقارنة -و الدستوري في الإسلام د. عثمان جمعة ضميرية، النظام السياسي/  1
، دمشق، 115د عماد الدين الرشيد، أثر مصطلح الحديث في حفظ ثقافة الأمة الإسلامية، مجلة التراث العربي، اتحاد كتاب العرب، العدد، /  2

 .45، السنة التاسعة و العشرون، ص، 2009
 .52-53-54-55ص،  ،ص نفس المرجعوظ، / محمد محف3
 .1976/1986الميثاق الوطني لعام  /  4
 .120،ص، 1963ة فرانكلين للطباعة و النشر، بغداد، الجزء الأول، مؤسس -راط المستقيمالص -/ محمد عبد االله دراز وآخرون، الإسلام5
 .132، ص،  نفس المرجع/ أوشن سمية، 6
 .177.175، ص، ص نفس المرجع/ محمد محفوظ،  7
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ولا التعرض لها في  التي لا يمكن تغييرهاأن الإسلام من الثوابت الوطنية اعتبرت الدساتير 
للأمة الجزائرية، كما نلاحظ ذلك في مواد الدساتير فقد جاء في  الغالبباعتباره الدين  أي تعديل،

:" الإسلام دين الدولة وتضمن الجمهورية لكل فرد احترام نصت "40"بحسب المادة  1963دستور 
الإسلام دين "منه:  "20"نصت المادة1976اته وحرية ممارسة الأديان" أما دستور أدائه ومعتقد

 بحسب 1996"الإسلام دين الدولة"، أما دستور: نصت على"20"في المادة 1989، دستور الدولة"
لم يتم التي تناولت الإسلام و "الإسلام دين الدولة". من خلال هذه المواد : "نصت على20"المادة

تلف المراحل الدستورية التي عرفتها الدولة الجزائرية، دلالة قوية على المكانة التي يحتلها، تغييره في مخ
" تأثير دين محمد في  أن "غوستاف لوبون حيث ذكر عالم الاجتماع الفرنسيوعلى حقيقته، 

ل النفوس أعظم من تأثير أي دين آخر ولا تزال العروق المختلفة التي خلفها القرآن مرشدا لها تعم
فالدين الإسلامي مقوم هام للوحدة العربية،  )1(بأحكامه كما كانت تفعل منذ ثلاثة عشر قرنا....

القوة  والشعور بالانتماء الموحد لاسيما وأن القرآن الكريم هو كتاب الإسلام الخالد، الذي يثبت
 الروحية  العاملة على لم شمل أفراد الأمة الإسلامية.

  الفرع الثاني: اللغة:

ب اللغة دورا كبيرا في تكوين شخصية الأمة العربية وهويتها، وهي عامل هام من عوامل تلع
ثقافة اجتماعية التي تعد  هي الجزائرن شخصية الأمة التي نتحدث عليها بناء الهوية الوطنية، ذلك أ

ولا تعبر فقط عن واقع موجود مسبقا، بل هي الحقل الذي يتشكل فيه  مشتركة تربط أبناءها،
تفاهم تراثها الثقافي والفكري والعلمي، بل أداة  ليست اللغة مجرد وعاء تحفظ فيه الأمةو )2(اقع،الو 

، سواء كانت المتينة التي يقوم عليها اتمع (أفراد)الفكر، ومن الروابط واكتساب المعرفة وتنمية 
للتفاهم واختفاء منطوقة أو مكتوبة هي من الرموز الأولية للاتصال البشري، فضلا على أا ميزة 

 .)3(لغة من اللغات يعتبر دائما خسارة

                                         

  .133، ص نفس المرجع/ أوش سمية، 1
 ، السنة الرابعة و الثلاثون.2009،دمشق، 140/ ماتيوغيدير، الثقافة و الترجمة و التواصل، مجلة الآداب العالمية، اتحاد كتاب العرب، العدد،  2
 .118،120ص، ص ،  نفس المرجع/ شون ماكبرايد وآخرون،  3
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ط الفكرية والعاطفية، ووحدة اللغة توجد نوعا من وحدة الشعور والتفكير كما تقوي الرواب
هي العامل الأول في تكوين الأمة ونشوء القومية  و  اللغة والأمة أمران متلازمان ومتعادلان لذا تعد

تأخذ أهمية كبيرة في الجزائر والدليل على ذلك النقاش  فهي )1(.كمعيار جوهري للتمييز بين الأمم
لغة " 1996"مكرر في دستور 30الذي كان محتدم حول  اللغة الأمازيغية التي اعتبرت بحسب المادة"

على أهمية اللغة العربية كعنصر من عناصر الشخصية الوطنية، وهوية الدساتير  أكدت و  )2(وطنية،
على ثلاث الذي ركز  1976مثلما يشير إلى ذلك ميثاق نه لا يمكن فصلها عالشعب الجزائري التي 

  )3(أهداف لبناء وتجسيد الثورة الثقافية وهي:

 التأكيد على الهوية الوطنية الجزائرية وتقويتها.-1

 تحقيق التنمية الثقافية بجميع أشكالها.-2
 ..رفع مستوى التعليم المدرسي. -3

على أهمية العناصر الوطنية في تحديد ملامح الدولة  1986م كما أكد الميثاق الوطني لعا
" 50بحسب المادة " 1963إذ نجد دستور عربية، الإسلام، التراث التاريخي، اللغة ال الجزائرية منها:
" 30المادة " في 1976اللغة العربية هي اللغة القومية والرسمية للدولة" أما دستور" نصت على:

بحسب المادة 1989" نفس الأمر بالنسبة لدستوري اللغة الوطنية والرسمية" اللغة العربية هنصت :
نفس المنحى في  1996"اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية" وأكد دستور" نصت على 30"

كمقوم يوحد الأمة اللغة   " على وطنية ورسمية اللغة العربية ما يدل على الأهمية التي تحتلها03المادة "
": لا يمكن 12عزز مكانة مقومات الهوية في الجزائر من خلال المادة" 2008، أما تعديللجزائريةا

 سألنا شخصا عن ولو بالعربية باعتبارها اللغة الوطنية والرسمية." لأي تعديل دستوري أن يمس
خيرة تعد هاته الأ ))4ا العربية والفرنسية والبربرية (الأمازيغية)أاللغات المتداولة في الجزائر؟ لأجاب 

                                         

، ص 1992ومي والشخصية الجزائرية، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الجزائر، /  تركي رابح، التعليم الق1
  .281، 280ص

 المتضمن التعديل الدستوري (دسترة تمازيغت بصفتها لغة وطنية). 2002أفريل10الموافق لـ  1423محرم  27المؤرخ في  02-03/ القانون رقم 2
 .135، 134، ص ص نفس المرجع/ أوشن سمية،  3

  .                              142،  ص 2003د. محمد العربي ولد خليفة، المسألة الثقافية وقضايا اللسان و الهوية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  4/
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من مقومات ، فالأمازيغية هي الأخرى 1996" مكرر من دستور 30"بحسب المادةلغة وطنية 
تعبر عن التراث الثقافي في اتمع الجزائري في أولى مراحل تكوينه كما  التي الشخصية الوطنية

ور التي نصت:" تأكيد الهوية الوطنية وتحقيق التط 1976" من دستور 185أكدت ذلك المادة "
أكدت على ضرورة المحافظة على الهوية والوحدة الوطنية،  1989" من دستور80الثقافي"، أما المادة"

ودعمها  افظة على الهوية والوحدة الوطنية" أكدت على ضرورة المح08في المادة " 1996دستور 
لصالح  وظفهوتطوير التراث الأمازيغي هو مكسب لمن يتقنه إن . باللغة العربية كلغة رسمية للدولة

 وطنه وثقافته، وساعده على المشاركة في عصره وعالمه وترقية قدراته المهنية، ليحقق به تراكما معرفيا
.ذلك أن اللسان (اللغة) يمكن اعتبارها )1(فكريا وأدبيا بنقله وتطوعه بين بني شعبه باللغة الأصلية

سبيل إلى تمييز أمة عن أخرى إلا بلغتها  فلا  القاعدة الأولى التي يقوم عليها البناء القومي للقومية
كما يقول جمال الدين الأفغاني والأمة العربية هي " عرب " قبل كل دين ومذهب، وهذا الأمر 
واضح لا يحتاج معه أي دليل أو برهان، فاللغة وعاء الحضارة ومظهر الوحدة النفسية وقبلة الفخر 

  )2(مية ويدعمها.والولاء، كما أا الرباط الذي يشد الوحدة القو 

 

  الفرع الثالث: سلامة التراب الوطني

اتمع،  بأفكار وأيديولوجيات جديدة مرتبطة بظروفالإتيان إن تعديل الدستور يقتضي 
ما عن طريق القوانين التي تتعلق بنواحي الحياة كافة، و  أهداف معينة يسعى إلى تحقيقهاوتحديد 

و الدستور. وسلامة التراب الوطني ووحدته تعتبر من لتحقيق أهدافها ويوجهها ه يسير القوانين
المقومات المهمة الأساسية للمحافظة على كيان الدولة ووجودها، والإقليم عامل هام من عوامل 
الهوية، لأنه يوحد الجماعة والأفراد في رقعة جغرافية خاصة، تؤكد على استقلالية التراب الوطني 

  :مواد الدساتير عل منه مقوم أساسي لوجود الدولةووحدته وسلامته من كل اعتداء، وتج

 في الفقرة الأولى على: "سلامة التراب الوطني ووحدته". 1963" من دستور 10"نصت المادة -1

                                         

 .   170، ص  نفس المرجع/ د.محمد العربي ولد خليفة،  1
 26،25،27، ص ص،  نفس المرجع ،، مجلة قضايا عربية/ محمد عمارة، العروبة عند تيار التجديد الديني2
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 في الفقرة السادسة على: "سلامة التراب الوطني". 1976" من دستور195"نصت المادة -2

تة التنازل والتخلي عن أي جزء من على :" لا يجوز الب1989من دستور  "13"نصت المادة-3
 التراب الوطني".

في الفقرة السادسة على: "سلامة التراب الوطني  1996" من دستور 178"نصت المادة -4
 .)1(ووحدته"

، ومن الناحية الاصطلاحية يقصد )2(الوطن لغة: يعني المحل أو المكان الذي يعيش فيه الإنسان
تلط بمن هم معه من بني جنسه ويتعلم منهم طريقة الحياة، به الأرض التي ينشأ عليها الشخص ويخ

مهما كانت الأصول التي ينتمون إليها بصرف النظر عن اللغة والجنس،   يتجزأ منهافيصبح جزءا لا
:"على كل مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته اتجاه  1996"من دستور 62"إذ نصت المادة 

إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان  اموعة الوطنية....... التزام المواطن
وطن مقدسان". والهدف من كل ذلك هو الإسهام والمشاركة في بناء الدولة الجزائرية، والعيش في 

يجمع شمل كل الجزائريين بتجاوز كل شعبه، والتلاحم بين أفراد  وتراب يعمه الأمن والاستقرار
، ونعني بسلامة التراب الوطني على المستوى )3(مصلحة الأمةالصراعات والخلافات التي لا تخدم 

  الداخلي والخارجي:

  : /على المستوى الداخلي1
نيد كافة مؤسسات وسلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية والإدارية، للعمل بصورة تج

إقليمها كما  أي حماية سلطتها العليا داخل منتظمة ومتكاملة على ما يخدم الدولة الجزائرية،
المصلحة العامة للمجتمع  وعدم المساس بتراا أو استغلاله فيما لا يخدم )4(يرى "اوبنهام"

اهنة، وذلك دون وكذا الأوضاع الداخلية التي أدت إلى التسارع تبعا للتحولات الر والأمة، 
  على حساب أصالة. الاهتمام بالهوية

                                         

 المتضمن التعديل الدستوري لـ:  2008نوفمبر  15م الموافق لـ1429ذو القعدة عام  17المؤرخ في  19. 08القانون رقم / 1
 .65، ص، 2007ديسمبر  18مجلة الفكر البرلماني، العدد أحمد بلعالية، المصالحة الوطنية و أبعادها الإستراتيجية، /  2
 .67، 66ص ،ص نفس المرجعالبرلماني، الفكر أحمد بلعالية، المصالحة الوطنية و أبعادها الإستراتيجية، / 3
 .16، ص، 1998دمشق، دون طبعة،  / د.عصام  جميل العسلي، دراسات دولية، اتحاد الكتاب العرب،  4
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  /على المستوى الخارجي:2
يتجسد ذلك من خلال تحمل مختلف أجهزة الدولة وهيئاا المسؤولية الكاملة في حماية التراب 

أي من  دوليا الوطني الذي يمثل الكيان الاجتماعي والسياسي الأصيل للجزائر، والمعترف ا
  )).1ديد خارجي أو أطماع أجنبية، واحترام كياا المادي والامتناع عن التعدي على حدودها

بقدر ما تمثل مصدر أطماع خارجية  بقدر ما تحمله قيم الدولة من عناصر قوة وتطورف
عن  الانسلاخ وجعله يبتعد عن مكونات شخصيته ما يؤدي إلى الاستغلالها والسيطرة عليه

هويته العربية، وما تفرضه العولمة من أساليب وتكنولوجيا تجعل الدول تنساق وراءها وتتأثر ا 
فعلى كل جزائري أن يؤمن بضرورة العيش )2(إن اختلفت درجة الانسياق والتأثيربمخلفاا، و و 

كل ما يمكن أن يعرقل ويخدش الوطن ووحدته في إطار   لسلم والاستقرار، ومواجهةفي كنف ا
  السلم والأمن الذي ينشده الجميع، وأصبح من المسلم به لدى الجزائريين.
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  المبحث الثاني:

  لدستوري للحقوق والحريات الأساسية.احترام التعديل ا

الدولة وتنظيم يضم المبادئ والقواعد القانونية التي تبين وضع  امة في الدولةالدستور وثيقة ه  
تقرير ما للفرد من حقوق  السلطات فيها، من تكوين واختصاص وتحديد للعلاقة بينهما الى

بل صيانة الحقوق والحريات دف من وجود السلطة ليس ممارستها فحسب، فاله، )1(وواجبات
المنصوص عليها دستوريا، إذ يذهب غالبية الفقه إلى اعتبارها من الموضوعات الهامة في الدستور 
يتناولها كوسيلة قانونية لتحقيق غاية، وهي ضمان إعمال هذه الحقوق وحمايتها من كل اعتداء. 

تور الجزائر، تناولتها الدساتير في الحريات ومنها دسام مختلف الدساتير ذه الحقوق و وتطور اهتم
يصبح . ثم تطورت ل)2(البداية على أساس تحديد مجال معين لها بحيث لا يجوز للسلطة أن تتعداه 

  ة التدخل لتفعيل هذه الحقوق.على الدول النص عليها في الدستور أمر واجب

قوق الإنسان لذا فدستور الدولة هو مصدر الحقوق والحريات ، ودرج الفقه على تسمية ح  
بالحقوق الدستورية تميزا لها عن الحقوق المقررة في القوانين العادية، حيث يضع الدستور مبادئ 

وعدم إمكانية تعديلها إلا بحسب  وتأتي القوانين الأخرى لتضع تفاصيلها،عامة للحقوق والحريات 
أساسية  في تنظيم  أصول وإجراءات نص عليها الدستور ذاته ما يؤدي إلى الاعتماد على أساليب

 الوثائق الدستورية الخاصة بحقوق الإنسانبموجب أحكام الدستور، ف )3(الدفاع عن حقوق الإنسان
الطريقة الديمقراطية لسن الدستور أو تعديله ونقطة البداية في الدساتير اليوم على  التي اعتمدت

، ثم الوثيقة الأمريكية 1915ليزية التي كرست فيها حقوق الإنسان وحرياته كالوثيقة الانج، )4(الغربية
  1948ومختلف المواثيق الدولية الأخرى كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1789والفرنسية  1776

توالت دساتير الدول في بيان حقوق الإنسان وبالنظر إلى الدساتير الجزائرية، نجد أا حرصت على 

                                         

  .16-15صص ، 1990د حميد الساعدي، مبادئ القانون الدستوري، دار الحكمة للطباعة، الموصل، دون طبعة،/1
  .41، ص، نفس المرجعابراهيم عبد العزيز شيحا، ./ د2

3 / Emmanuelle Duverger, les droit de l’homme, les essentiels milan, France , 2008, p, 45.     
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اصة بالاعتراف بحقوق الإنسان وحمايتها إدراج حقوق الإنسان والحريات في نصوص قانونية خ
سواء في تشريعاا الأساسية وفي الدساتير أو في تشريعاا العادية والنص على احترامها وعدم 

  جواز المساس ا عندئذ أي تعديل دستوري.

نص هذا الدستور على أن الدفاع على الحرية واحترام كرامة الإنسان ومقاومة : 1963أولا/ دستور 
وع من التمييز واستنكار التعذيب وكل مساس حسي أو معنوي بكيان الإنسان يعتبر من كل ن

المبادئ والأهداف الأساسية التي تسعى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى تحقيقها وذلك 
ق " توافق الجمهورية على الإعلان العالمي لحقو نصت على: "11"، أما المادة "10من خلال المادة "

الإنسان وتنظم إلى كل منظمة دولية تستجيب لمطامح الشعب الجزائري وذلك اقتناعا منها بضرورة 
"، إذ 22" إلى "12التعاون الدولي". وقد تناول هذا الدستور الحقوق الأساسية في المواد من "

تطبيق لكن لم يتم  )1(وحرياته الأساسية، نصوصا كثيرة للتأكيد والاعتراف بحقوق الإنسانتضمن 
صيغ في شكل يخدم الاتجاه ، إذ هذا الدستور في العديد من االات لا سيما حقوق الإنسان

ض فرضت هذا النظام بغر التي عقبت الاستقلال و  الاشتراكي ولعل ذلك راجع إلى مختلف الأوضاع
نت وأوجدت ويعتبر بيان أول نوفمبر الوثيقة التاريخية الأولى التي س .)2(إلى الأحسنتغيير الأوضاع 

حقوق الإنسان وحرياته، لأنه كان ينص على احترام الثوار لجميع الحريات الإنسانية للجزائريين 
  دون تمييز عرقي أو ديني لأجل إقامة نظام سياسي مبني على الديمقراطية.

رغم عدم إشارته إلى الأحكام التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق  :1976ثانيا/ دستور
إعلانا لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تناول هذا الموضوع في لا أنه يعتبر بحد ذاته ، إالإنسان

على أن الجزائر تتبنى المبادئ والأهداف  " منه86نصت المادة "، )3(الفصل الرابع من الباب الأول
السياسة في إطار التي تتضمنها مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية والجامعة العربية، 

حيث يؤكد ميثاق جامعة الدول العربية أن الدول الإفريقية تفضل التعاون الدولي آخذة الخارجية ،
يفهم  في عين الاعتبار مقتضيات أحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان ما

                                         

  .1993، من دستور  26الى 12أنظر المواد من  / 2
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ان بصفة غير كرس الحقوق التي نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنس  1976أن دستور منه 
  )1( مباشرة.

حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية و  الرابع من هذا الدستور على أكد الفصل   
 1976الثقافية وغيرها كحماية الأسرة والأمومة والطفولة، ونفس السياق أكد الميثاق الوطني لسنة 

يضع على ، و ه مواطنا مسئولاعلى ضرورة تحديد الفرد وترقيته باعتبار  بالبند الثامنفي الباب الأول 
" منه: "تتوخى 11عاتق الدولة واجب الضمان الفعلي لاحترام حقوق الإنسان ونصت المادة "

. ونشر العدالة الاجتماعية، وتوفر د وتحويل العمال والفلاحين...تحقيق تطور البلاالاشتراكية 
لأساسية للتعجيل بترقية أسباب تفتح شخصية المواطن، تحدد الثورة الاشتراكية خطوط عملها ا

 يتلاءم وظروف الحياة العصرية، وتمكن الجزائر من إرساء قاعدة اجتماعيةإلى مستوى  الإنسان
وبذلك نضمن الاستمرارية والتواصل وتحقيق )2(متحررة من الاستغلال والتخلف،" اقتصادية

 الديمقراطية .

نتيجة  1988أكتوبر  5ا الجزائر في رد فعل على المظاهرات التي عرفتهكان : 1989ثالثا/ دستور 
فعته للخروج إلى الشوارع من ظروف اقتصادية واجتماعية  قاسية، دلما عاناه الشعب الجزائري 

مرددا عبارات تعكس رغبته في العيش في جو ملائم من الرفاهية، ومستوى معيشي لائق  العاصمة
نه ا بتغير النظام من خلال ما تضمفي ظل نظام اشتراكي كان يحتضر، فأعطى هذا الدستور انطباع

على مواد  ، فاحتوىوما جاء في ديباجته "الشعب الجزائري حر ومصمم على البقاء حر" من مواد
، ومجد نضال )3(تناولت حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الفصل الرابع من الباب الأول

ل بالحقبات فرنسي فحسب، بحقوقه وحرياته، ليس إبان الاستعمار الالشعب الجزائري من أجل 
جاء في الديباجة :" لقد عرفت الجزائر في أعز اللحظات الحاسمة التي عاشها  التاريخية السابقة

البحر الأبيض المتوسط، كيف تجد في أبناءها منذ العهد النوميدي والفتح الإسلامي حتى الحروب 
فترة اد طوال  دولة ديمقراطية، مزدهرةر روادا للحرية والوحدة والرقي وبناء التحريرية من الاستعما
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المؤسس الدستوري أن الشعب الجزائري ظل ثائرا عبر تاريخه الطويل  والسلام..." ما يعد إقرارا من
من أجل حريته وحقوقه لا غير، وهي الدافع الأساسي والوحيد الذي ظل مشتركا في كل من 

هي الثورة لاسترجاع حقوقه حتمية  ريته وحقوقه، فإن النتيجةالثورات وكل مرة يتعرض لح
  . )1(وحرياته

حق إنشاء " نصت: "40المادة "في تضمن إضافة حقوق جديدة ذات طابع سياسي           
ذا الحق لضرب الحريات الأساسية ياسي معترف به، ولا يمكن التذرع الجمعيات ذات الطابع الس

 االس المنتخبة في إنشاء د والسيادة الوطنية"،قلال البلاوالوحدة الوطنية، والسلامة الترابية واست
، كما نص ا الشعبي":" تضطلع االس المنتخبة بوظيفة الرقابة في مدلوله" التي نصت149المادة "

سهر على دستوري يكلف بالمجلس  يؤسس" منه" 153"ى إنشاء الس الدستوري بالمادةعل
  .بقة التشريعات الداخلية للدستورويتولى مراقبة مدى مطااحترام الدستور...."، 

وقد عرفت الجزائر اضطرابات وتجاوزات كثيرة بمجرد الشروع في تطبيق وتجسيد هذه الحقوق       
حالة الطوارئ بعد استقالة الرئيس وبسبب حيث أعلنت  1990إلى  1988ملي من في الواقع الع

واطنين من خلال القانون رقم وحقوق الم لحماية حرياتسمح بتدخل الجيش الوطني الشعبي ذلك 
91/23

" من 87" و"86" منه :"يمكن من دون المساس بأحكام المادتين "02. نصت المادة ")2(
 -الأمن الوطني–الدستور، اللجوء إلى وحدات الجيش الوطني وتشكيلاته لحماية السكان ونجدم 

  حفظ الأمن.

بالإضافة  1989التي نص عليها دستور أبقى التعديل الدستوري على الحقوق : 1996رابعا:دستور
" بعكس دستور  37المادة " ى حرية التجارة  والصناعة فيإلى إدراجه لحقوق أخرى كالنص عل

وحي بالتفتح على النظام يالذي اكتفى بالتأكيد على حق الملكية الخاصة فقط، ما  1989
اء الأحزاب السياسية معترف إنش حق" التي نصت: "42بالمادة "ليبرالي، وترجم ذلك الاقتصادي ال

 والقيم والمكونات الأساسية ذا الحق لضرب الحريات الأساسية، به ومضمون ولا يمكن التذرع

                                         

  . 15، ص2008الجزائر، دةن طبعة، قانون، دار الهدى، / د.غيوش نعمان، معاهدات دولية لحقوق الإنسان تعلو ال2
  23/96ص 62/  الجريدة الرسمية رقم 2
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.لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني او لغوي أو عرقي أو .للهوية الوطنية....
ه تضمن بيانا للحقوق انكذلك هذا الدستور  أو مهني أو جهوي....." وما يلاحظ على  أجنبي

الدستورين السابقين ولا تختلف كثيرا عما في عليها التي يتمتع ا المواطن، والمنصوص  والحريات
2008نص عليه الدستور الأخير المعدل في نوفمبر 

.وما يمكن قوله عن الحقوق المنصوص عليها )1(
وق المدنية والسياسية، والعهد الدولي في الدستور الأخير أا متناولة في العهد الدولي المتعلق بالحق

وكذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة  والاقتصادية،)2(ية للحقوق الاجتماعية والثقاف
1948.  

خذ حيزا كبيرا في الدساتير الجزائرية، فإنه من   الضروري ا أن موضوع الحقوق والحريات قد أوطالم  
على الصعيد الوطني والدولي ، فالمشرع  أوليا لاحترامها  والدفاع  عنهامعرفتها وهذه المعرفة تعتبر شرطا 

الدستوري لم يعترض على مواكبة التغير في اتمع والدولة في عملية التعديل التي يعتمدها، لكن اشترط 
أول ما يجب على المشرع عند استخدامه لسلطته الدستورية هي عدم ضرب الحقوق أو المساس ا، و 

له عند تنظيمه للحقوق  قوانين الدولية والإقليمية، كضوابطالمبررات التي نصت عليها الاحترام 
إحالة تنظيم هذه الحقوق لا يعني الحريات، إن كانت الدولة طرفا فيها كما هو حال الدولة الجزائرية و و 

  :)3(إطلاق يده دون ضوابط بل لابد له أن يراعي

للحرية والحق في حدودها الموضوعية ، فالقانون المنظم لحرية  ضوابط الدستور والكفالة الدستورية - 1
تكوين الجمعيات والنقابات مثلا يجب أن يراعي مبدأ الحرية في الانضمام فلا يجبر فرد بالانضمام إلى 

 جمعية أو نقابة.

 أن لا يصل تنظيم المشرع للحق أو الحرية إلى حد الإهدار أو المصادرة الكلية لها.   -2
رض قيودا على الحق و الحرية تؤدي إلى جعل ممارستها أمرا شاقا على الأفراد أن لا يف  -3

    .أن لا ينتقص من أصل الحق أو الحرية

                                         

  .39، صنفس المرجع/  يحياوي نورة بن علي،  1
 .1966/ تم إنشاء هذين العهدين سنة  2
  .162، ص1968د.عبد الفتاح حسن، مبادئ النظام الدستوري في الكويت، دار النهضة العربية، بيروت، /3
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وما يجب التأكيد عليه في هذا الصدد أن الدساتير لا تعتبر منشئة للحقوق والحريات العامة للأفراد 
منها سابقة على قيام الدولة  وإنما هي مقررة أو كاشفة عنها، لأن هذه الحقوق تعد في جانب 

تناول في مواده تور الجزائري في مختلف مراحله . ما يعني أن الدس)1(كحق الحرية وحق المساواة
التعرض لها أحكام خاصة بالحقوق والحريات ومن مضامين تلك النصوص ضرورة احترامها وعدم 

سب كل مرحلة تعيشها أي تعديل دستوري إن لم يكن قد أضاف حقوقا جديدة، بحأو تغييرها و 
حقوقا وحريات يتمتع ا الأفراد لأن ذلك فيه انتهاك واعتداء عليها، لغي البلاد فإنه لا يمكنه أن ي

وإن كان الدستور قد ترك مسألة تفصيلها ومدى )2(فكل إنسان له الحق في الحرية الشخصية
لعقوبات وقانون الإجراءات حمايتها واحترامها إلى القوانين الوضعية كالقانون المدني وقانون ا

  الجزائية، و تناول نصوص الدستور يترتب عليه بالضرورة حمايتها واحترامها في الواقع العملي.

و قد أعطى ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة  قيمة عالمية لمبادئ حقوق الإنسان، وشدد على 
" من المادة الأولى لتوضح أن 3العلاقة الوثيقة بينهما و بين صون الأمن و السلم، فجاءت الفقرة "

من أهم مقاصد هذه المنظمة هو تحقيق التعاون الدولي على حل المسائل الدولية ذات الصبغة 
الاقتصادية و الثقافية و الإنسانية ، و على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس 

ة أو الدين ولا تفريق بين الرجال جميعا والتشجيع على ذلك دون تمييز بسبب الجنس  أو اللغ
  )3(والنساء.

منصبة في الوثيقة الدستورية التي تحمل بين طياا المبادئ  هذه الحقوق والحريات والأصل أن       
، ويتصدى لضماا وكفالتها )4(والأسس التي تقوم عليها الدولة في مجال الحقوق والحريات

بموجب نظيمها إلى المشرع العادي لدستور وتركت مسألة تلاعتبارات علمية تم إقرارها في صلب او 
سوم صادر عن السلطة التنفيذية أقل درجة من مر  طة التشريعية ولا يكون ذلكقانون تصدره السل

فكل تعديل يتعرض له الدستور ينبغي أن يراعى فيه المؤسس الدستوري حقوق ، )5(لائحةأو 
                                         

  .394د.محمد عبد االله محمد الركن، التنظيم الدستوري للحقوق والحريات، دون طبعة و سنة نشر،ص/ 1
  www.amnesty.arabic.org/ دفيدفيسبورت، المحتويات، موقع انترنت: 2
 .9، ص، 2004الأولى، /د. بطاهر بوجلال، دليل آليات المنظومة الأممية لحماية حقوق الإنسان، المعهد العربي لحقوق الإنسان، الطبعة  3
 .32، ص،2009، جويلية، 23مجلة الفكر البرلماني، العدد ، 2008حماني الميلود، قراءة قانونية في التعديل الدستوري لسنة /  4
  .402، ص،  نفس المرجع/ د. محمد عبد االله الركن،  5
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تكون موضوع وضوعات أو النقاط التي لا يجوز أن الإنسان وحرياته الأساسية باعتبارها من الم
 تعديل كل حين وحين .

  المطلب الأول : احترام التعديل الدستوري للحقوق الأساسية 

مجموعة الحقوق الطبيعية العائدة للإنسان باعتباره كائنا إنسانيا مميزا التعديل الدستوري يتناول       
جودة حتى وإن لم يتم الاعتراف ا وتتجاوز الحريات عن باقي المخلوقات الحية، والتي تظل مو 

 )1(تحتاجه الطبيعة الإنسانية من حاجات مادية ومعنوية،ة التي كرستها الدولة، لتلامس ما العام
  :ستعمل في معنيين مختلفتين "الشخصي" و"الموضوعي"الحق عادة ما تكلمة و 

جماعة، وهو الطاقة  : هو الذي يعتبر ملكا للشخص فردا كان أوالحق الشخصي-1
الممنوحة للشخص لممارسة هذه الفعالية كحق التصويت أو حق التعليم أو حق 

 العمل........الخ.

يشير إلى القاعدة أو مجموعة يتطابق مع القانون : ملكا للجماعة و الحق الموضوعي-2
 .)2(باتالقواعد المطبقة على الأفراد أو الجماعات، والتي يجب مراعاا تحت طائلة العقو 

حاجاته، وكل من  ن مفهوم حقوق الإنسان قابل للتطور تبعا لتطور الجنس البشري وازديادإ      
تشكل  قات الدولية المنبثقة عنها،ومنظومة المواثيق والاتفا 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
ل التي تضمنت في تؤكد على أهمية الحقوق بالنسبة لمختلف الدو و جزءا هاما من القانون الدولي، 

دساتيرها أهم الحقوق التي يتمتع ا كل فرد، وما تتميز به هذه الحقوق من عالمية، مهما اختلفت 
عن  1948الأجناس والأعراف، وعلى الصعيد الدولي يعبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 

كما أنه  ونطاق تطبيقه. يعزز المنظور من حيث صياغته ومحتواه ق وعنوان "العالمي"عالمية الحقو 
يستخدم كلمات مثل "الناس" أو "الفرد" ولا يستخدم كلمات ذات مفهوم سياسي أو قانوني مثل 

                                                                                                                            

 
  .09،ص1986لى، لبنان، مجدوب محمد سعيد، الحريات العامة وحقوق الإنسان جروس برس، الطبعة الأو / 1
  .38، ص، نفس المرجعد. أحمد سعيفان، / 2
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ومن حيث الأساس نجد أن الدستور يحتوي على نصوص دستورية ، )1("المواطنين" أو "الرعايا"
بها من دستور إلى آخر  تناول الحقوق الأساسية التي يختلف في طريقة ترتيب وفصول تموزعة في أبوا

  وهما:)2(بعدين رئيسين تقوم على  والدستور الجزائري يتناول مجموعة من الحقوق الإنسانية

من خلال مراقبة يكون  ،ارتقاء حقوق الإنسان على أساس زمنيأن البعد التاريخي الذي يرى -1
 تبني آليات حقوق الإنسان. ية التي تم فيهاالمراحل الزمن

يميز حقوق الإنسان من خلال موضوع الآليات وتصنيفها على ضوعي الذي البعد المو  -2
  أساس الأهداف الإنسانية والاجتماعية المرغوب حمايتها.

وقد خضع مفهوم حقوق الإنسان خلال مسيرته التاريخية إلى تحولات دلالية ومفاهيمية عدة،    
المرحلة الأولى ، )3(ف بالأجيال الثلاثة استهدفت في النهاية بلورة معانيه وتعميق دلالاته في ما يعر 

مركزا على الحقوق " كان الجيل الثاني"، "الجيل الأولية والسياسية، "عنيت بالحقوق الفردية والمدن
يعنى بنوعية الحياة ذاا خاصة فيما  " من الحقوقالجيل الثالثقتصادية والاجتماعية والثقافية، "الا

، إن الوضع الاقتصادي للأفراد ومكانتهم الاجتماعية )4(والاقتصاديةيتعلق بالبيئة والتنمية البشرية 
والمستوى الثقافي تلعب دورا هاما وحاسما في تحديد مكانتهم العامة وأسلوب عملهم في الحياة 
السياسية في اتمع، ولهذا فإن تحسين مستوى معيشة الفرد  من الناحية الواقعية ضمانة هامة 

ه، وعكس ذلك كلما كان هناك عدم احترام لحقوق الأفراد داخل الدولة  وأساسية لممارسة حقوق
كلما أدى إلى هضم  لأهم ما يمنح للأفراد وهو حقوقهم الأساسية وبالتالي تكون مجرد حبر على 

  ورق.

  

                                         

 .1948/ أنظر وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 1
للدراسات و البحوث الإنسانية و الإجتماعية ، الطبعة  /د. البسيوني عبد االله البسيوني، علم الإجتماع القانوني و دراسة حقوق الإنسان، عين  2

 .  125ص،،2005الأولى،
      www dchrs ,org/ new, php. Idc= 16/ مركز تحسين لدراسات حقوق الإنسان، مقالات، دراسات الموقع:3
  .126، ص،  نفس المرجع/ د. البسيوني عبد االله البسيوني، 4
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  معينة:)1(نجد أن الحقوق تمر بمراحل ومن خلال الدساتير  

من خلال   أ عام،ق وانتقائه وتحديده كمبد: وفيها يتم بلورة مفهوم الحمرحلة التعريف بالحق -4
 وكذا التطورات الاجتماعية . كتابات فقهاء القانون والمفكرين،

قرار الحق كمبدأ عام معترف به من قبل اتمع كما هو إ: فيها يتم مرحلة الإعلان عن الحق -5
 الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

دولية موميات الحقوق وتكوينها في شكل اتفاقات : فيها يتم تحديد عمرحلة النفاذ -6
متخصصة، كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية 

 والاجتماعية والثقافية.
: وفيها يتم تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ أحكام اتفاقية دولية مرحلة تشكيل آليات التنفيذ -7

 كوين لجنة تحقيق لإصدار تقارير.متخصصة أو تعيين مقررا، أو ت
وفيها يتم وضع الانتهاكات التي ترد على الحق المعني بالحماية في إطار نص  مرحلة الحماية: -8

تجريمي وفرض عقوبات رادعة لمرتكبيه من خلال اتفاقات دولية مثل اتفاقية القضاء على جميع 
)2(أشكال التمييز العنصري

1973قب عليها ، وقمع جريمة العنصرية والمعا1965
)3(. 

وفي الدستور الجزائري نلاحظ أن المصادقة على المعاهدة المتعلقة بحقوق الإنسان لا تكون إلا  
ماشى " منه وفقا لما يت132كما هو محدد في المادة "  ،حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور

واطن، وأكد على أهمية ا ويحقق مصلحة المما يحفظ كياا وسيادمع المصلحة العليا للبلاد، و 
للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حيث  56الحقوق كثقافة وممارسة رئيس الجمهورية في الذكرى 

أكد أن الجزائر من البلدان التي صادقت على جل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأنه 
ا اال، وأكد على دور العدالة يحق لها أن تفتخر بتشريعها الذي يضاهي تشريع أكثر الأمم في هذ

التي تتولى مهمة حماية اتمع والحريات، وضمان صون الحقوق الأساسية لكافة الجزائريين، وتزويد 

                                         

 .127،129، ص،  نفس المرجع/ د. البسيوني عبد االله البسيوني،  1
ص  30/12/1966الصادرة في  110، أنظر الجريدة الرسمية رقم 348/66وجب مرسوم رئاسي بم 09/12/1966صادقت عليه الجزائر في /2

126.  
  1982جانفي 5في  01، أنظر الجريدة الرسمية رقم 1982فيفري  02المؤرخ في  82/01/ صادقت عليه الجزائر بموجب مرسوم رئاسي 3
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مدنية أو  ، فضلا على عقوبات)1(العدالة بوسائل قانونية ومادية على مستوى المسؤوليات المنوطة
كما حدد قواعد معينة   ن الحقوق،أي حق مجزائية على كل شخص طبيعي أو معنوي انتهك 

مهما كانت ق، ما يعني أن أي تعديل دستوري و لرقابة دستورية القوانين الداخلية لحماية هذه الحقو 
يحفظ كرامة الفرد  لاعتداء في ما يقوم به على حقوق الإنسان، لالدواعي إلى القيام به لا يجوز ا

السيادة الشعبية واحترامها ومن الحقوق  كفرد ومكانة النظام كنظام ديمقراطي يقوم على أساس
الأساسية التي ينبغي للتعديل الدستوري الجزائري احترامها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية 

  والاجتماعية والثقافية....التي سنتناولها في الفروع التالية:

ا على وجه التحديد، تعتبر حقوق فردية م الفرد بصفته إنسانالفرع الأول/ الحقوق المدنية: 
وق لاعتبارها حق )2(وإحساسه بكيانه، همتهبحيث يحتاج إليها كل شخص لنمو ذاته، وشحذ 

، وتعترف ا كل الدول المتقدمة والمنظمات والهيئات الدولية العالمية طبيعية لم تنشأ بأي تشريع
مصدر  راعاا، لأنمع ضرورة حمايتها وموالإقليمية، ولا يجوز أن تتعرض للتعديل بأية صورة 

حقوق الإنسان هو الطبيعة الأخلاقية التي كانت تقوم على حق الحياة الكريمة والبقاء، وقد 
صاغتها العهود الدولية لحقوق الإنسان بأا تنبع من الكرامة المتأصلة في الشخصية الإنسانية، 

نسان والمواطن الفرنسي إعلان حقوق الإ سان حرمانه من إنسانية، مثلوتشكل انتهاكا لحقوق الإن
نص في مادته الأولى على :"الناس يولدون ويعيشون أحرارا متساوين في  )3( 1789الصادر سنة 

الحقوق ولا يجوز أن توجد فوارق اجتماعية إلا وفقا للمصلحة العامة ، إن المحافظة على الحقوق 
نسان لحقوقه الطبيعية، لا الطبيعية اللصيقة بالإنسان هي هدف كل مجتمع سياسي و ممارسة كل لإ

يمكن أن تحد إلا بالقدر الضروري الذي يكفل لأعضاء اتمع الآخرين التمتع بذات الحقوق "  
كما نص  في المادة السادسة عشر على : " إن كل مجتمع لا تقرر فيه ضمانات لحقوق الأفراد ولا 

الدستور الجزائري كغيره من و . )4(يسود فيه مبدأ الفصل بين السلطات هو مجتمع ليس له دستور"

                                         

 .   36.35، ص ص،2004ديسمبر، الجزائر، ، العدد الثامن عشر، الأمة لة مجلسمجللإعلان العالمي لحقوق الإنسان،  36في الذكرى ال/  1
  111، ص 2006د.هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق، الطعة الثالثة، الأردن، /2
  .29و تاريخ نشر،ص، / جاك دونللي، ترجمة مبارك على عثمان، حقوق الانسان العالمية، المكتبة الأكاديمية، دون طبعة3
  .133، 132ص ص   نفس المرجع ،د.البسيوني عبد االله البسيوني ، / 4
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عتبرها من أهم الأعمال وق المدنية كحقوق لصيقة بالفرد وادساتير الدول الديمقراطية تناول الحق
  التي يسعى الدستور إلى تحقيقها وتجسيدها واقعيا ومن هذه الحقوق المدنية نذكر:

تقدات التي أصبحت من المعالحياة مع انتهائه تنعدم أول الحقوق و الحق في الحياة:  أولا/
، فالإنسان لا يكون إلا عالى هو واهب نعمة الحياةراسخة في أذهان البشرية أن االله سبحانه وت

عالى " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إذا خلقه االله تعالى وأعطاه الروح والحياة لقوله ت
وعلى ذلك فإن )1("أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا

والحديث عن هذا الحق أصبح  كاملا لأمر االله تعالى   حق الإنسان في الحياة ما هو إلا امتثالا
من المسلمات وبديهيات الأمور، بحيث أن حياة الإنسان مقدسة  ولا يجوز لأحد أن يعتدي 

تلف الدول من أبرز عليها، وتعتبر حالات الإعدام والاغتيالات التي يعرفها العالم المعاصر في مخ
 .)2(مظاهر انتهاك حقوق الإنسان والاعتداء على حقه في الحياة

الإعلان العالمي دولية العالمية وحتى الوطنية على تقرير حق الحياة للجميع، كالوثائق ال وقد حرصت
" نصت على:" لكل فرد حق الحياة والحرية والأمان على شخصه"، 3مادته "الإنسان في لحقوق 
" منه التي نصت 6لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يؤكد على ذلك في المادة "وكذا ا

على:" الحق في الحياة حق لازم لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان 
 كذلك الحال بالنسبة للاتفاقات الإقليمية الخاصة بحقوق الإنسان لم تخل أحد من حياته تعسفا.

" من وثيقة المؤتمر الإسلامي لحقوق 2كما جاء في المادة "ادها من هذا الحق والتأكيد عليه،  مو 
 .)3(.الإنسان

من خلال  رية في الجزائر ضمنت حق الحياة،على الصعيد الوطني نجد أن الوثيقة الدستو و   
يصوا القانون نها و طن الخاصة وشرفه، والتي يضمالاطلاع على أحكام المواد التي تتناول حياة الموا

                                         

 .32/ سورة المائدة: الآية  1
 .133، ص، نفس المرجع/ د. البسيوني عبد االله البسيوني، 2
  .118، ص نفس المرجعد. هاني سليمان الطعيمات، /3
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" من 49دليل على تكريس الدستور لحق الحياة العامة ولو بصفة ضمنية كما هو الحال في المادة "
  التي نصت على: " لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة ولا شرفه.........." 1976دستور 

 نسان والمواطن مضمونةنصت على:" الحريات الأساسية لحقوق الإ 1989" من دستور 31المادة "
تكون تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى آخر كي و 

  ا على سلامته وعدم انتهاك حرمته".يحافظو 

 نصت على: " الحريات الأساسية ، التي1996" من دستور 32ونفس المعنى نجده في المادة " 
واجبهم الجزائريات، شتركا بين جميع الجزائريين و تكون تراثا منة. و وحقوق الإنسان والمواطن مضمو 

  ."عدم انتهاك حرمتهأنة ينقلوه من جيل الى آخر كي يحافظوا على سلامته، و 

متناول في مقدمة مواد الدستور والنص )1(حق ينبغي أن يتمتع به الإنسان، وحق الحياة يعتبر أول
المصادق عليها دليل على ديمقراطية النظام واحترامه لقيمة عليه بالاعتماد على المواثيق الدولية 

في إطاره العام من خلال ضمان عدم انتهاك الدولة  ذا الحق الدستور الجزائري تناول هو ، )2(اتمع
كما ينص ها،  لحرمة الإنسان، ومعنى الحياة دليل على الحرمة الشخصية التي ينبغي الحفاظ علي

تدخل فيها الحياة العائلية، الحياة داخل الأسرة، التمتع بالحياة الخاصة و على حق  الدستور الجزائري
على  1989" من دستور 38سلامة الشرف والاعتبار......... وغيرها من الصور، وتؤكد المادة "

وفي إطار احترامه"، ويتبع  فلا تفتيش إلا بمقتضى قانون"ضمان الدولة بعدم انتهاك حرمة المنزل، 
النفس، المحافظة على الكرامة وعلى الحرية وما يترتب عنه من مختلف الحقوق فحق  المحافظة على

 )3(الحياة مقدس وهو حق وواجب.

حق متعلق بتأمين سلامة الأفراد وصيانة أبدام،  / الحق في السلامة الشخصية:ثانيا
حق يتسع مفهوم هذا الحق ليشمل كل مستلزمات )4(ويوصف بالحرية الجسمية أو الشخصية،

                                         

، ص، 2010الطبعة الأولى، بيروت،  شريع الديني والدولي، منشورات الحلبي الحقوقية،/ د. سعدي محمد الخطيب، أسس حقوق الانسان في الت1
111.  

 1948/ أنظر مقدمة  الإعلان العالمي لحقوق الأنسان  2
 .36، ص، نفس المرجع/ د. عصام جميل العسيلي،  3

 .199، ص، نفس المرجع/ د. أحمد سعيفان،  4
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ائن يتمتع بالحياة الآمنة في جملة الحقوق التي كنسان كللإالحياة كالسلامة البدنية والمعنوية 
فهو متعلق بتأمين سلامة الأفراد ترجع إلى سلامته الجسدية وإلى حفظه في كيانه البشري، 

  ، ويتجسد معنى)1(وصيانة ابدأم، ويوصف أيضا نظرا لأصالته بالحرية الجسمية أو الشخصية
 في:

عدم جواز إلقاء القبض على أي شخص دون مبرر، وسجنه تعسفا دون إدانة أو -1
  محاكمة عادلة.

  .تحريم الاعتداء على أي شخص بالسب والشتم والازدراء نحو ذلك -2

 تحريم الاعتداء على أي شخص بالجرح أو الضرب. -3

المواثيق الدولية والوطنية  تصالتي حر لك من الحقوق المدنية الأساسية، الحق كذ والواقع أن هذا
" منه على :" لا يجوز اعتقال 3الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذ نصت المادة "به،  الاهتمامعلى 

 أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"، أما العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أكد على ما
" منه التي نصت على:" لا يجوز 7دة "جاء في الإعلان العالمي بخصوص هذا الحق من خلال الما

إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المحاطة بالكرامة" كذلك 
" منه التي تنص على :" لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز 9المادة "

حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون  توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من
  طبقا للإجراء المقرر فيه".

قد نصت على هذا الحق في مختلف المواد وأكدت عليه بدورها في السلامة ما الدساتير الجزائرية فأ
استنكار التعذيب وكل على التي نصت  1963" من دستور 10الشخصية، وذلك حسب المادة "

سان واعتبرت ذلك من الأهداف الأساسية التي كانت تسعى مساس حسي أو معنوي بكيان الإن
" من الدستور التي نصت على أنه  لا يمكن 15الجمهورية الجزائرية إلى تحقيقها، كذلك نص المادة "

  إيقاف أي شخص ولا متابعته إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون....

                                         

 .195،196، ص، نفس المرجع/ أحمد سعيفان،  1
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  صادر قبل ارتكاب العمل الإجرامي."" لا تجريم إلا بقانون 1976"من دستور 45المادة "

" من الدستور:" كل فرد يعتبر بريئا، في نظر القانون حيث يثبت القضاء إدانته طبقا 46المادة "
  نقس الدستور." من 51محدد في المادة " للضمانات التي يفرضها القانون كما هو

" 31: المادة "وادن الشخصي من خلال بعض المنجده كذلك نص على الحق في الأم 1989دستور 
الواجبات و  المواطنات في الحقوقسسات ضمان مساواة كل المواطنين و نصت على:" تستهدف المؤ 

ة في الحياة تحول دون مشاركة الجميع الفعليالتي تعوق تفتح شخصية الإنسان، و بإزالة العقبات 
  الثقافية".و  الاجتماعيةو  الاقتصاديةالسياسية، و 

ون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يجب " يعاقب القان34المادة "
  سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

" لا يتابع أحد ولا يوقف أو يحتجز في الحالات المحددة للقانون، وطبقا للأشكال التي 44المادة "
  نص عليها." 

  المواد التي توحي بذلك: نجده نص على الحق في السلامة الشخصية من خلال   1996أما دستور 

" تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي وأي 34المادة "
  مساس بالكرامة .

"" يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات، وعلى كل ما يمس 35المادة
  سلامة الإنسان البدنية والمعنوية.

الدستورية نلاحظ مدى سعي الجزائر التي تكريس مثل هذه الحقوق المدنية  ومن خلال هذه المواد 
في دستورها، وهو ما يجسد ارتباطها بمختلف مبادئ مواثيق حقوق الإنسان المختلفة، الدولية 

دعت في الكثير من الحالات إلى اللجوء إلى التعديل الدستوري بما يواكبها مع ضرورة  ية، و والإقليم
اث توازن فعلي بين الرغبة في تكريس الدستور مع المتغيرات الجديدة، وبين المحافظة العمل على إحد

  على ما يعتبر من الأصول (الأحكام) التي لا يجوز المساس ا في كل تعديل
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  الخصوصية: حقثالثا/

حيث يمارسه الإنسان من خلال عدة يعتبر من الحقوق المدنية الهامة في حياة كل الأفراد، 
حرمة الشخص في المسكن، وحرمة اتصالاته ومراسلاته الخاصة به  بموجب الدستور، كمجالات 
ما يضفي طابع السرية على كل ما يتولد من ممارسة للحياة الخاصة، وهو ما يميز الحياة كإنسان 

، ويدخل ضمن حق )1(الخاصة عن الحياة العامة التي يعيشها الفرد على مشهد من اتمع
علق بسلامة الشرف والاعتبار، والحماية ضد التجسس والفضولية غير المقبولة الخصوصية كل ما يت

أي نعني )2(التي تكون دون مبرر، وعدم الكشف عن المعلومات الخاصة التي قد يعلمها الآخرين
  :ويشمل هذا الحق بذلك الحياة الخاصة التي لا يجوز الاعتداء عليها وضرورة احترامها

: نقصد به بيت السكن (المنزل وتوابعه) إذ يجد فيه مسكنالحق في حماية حرمة ال-1
، وهو المكان الذي يقيم به بصفة دائمة أو مؤقتة، مالكا  )3(الإنسان السكينة والطمأنينة والراحة

يشمل المحلات المعدة لمزاولة النشاطات المهنية،  ستأجرا هو موضع أسراره ومقر سكنه و كان أو م
، كما 4(تماعي من الحماية ضد التدخلات التعسفية للسلطات،كمكتب المحامي أو المقر الاج

 أنه مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي يترتب عليه:

 حظر الاستيلاء عليه من دون وجه حق شرعي أو تعريضه للتلف. -

 تحريم التجسس عليه في مسكنه، سواء كان ذلك من شخص أو جماعة. -

: تعتبر من الحقوق المتصلة بحرمة الخاصة الحق في حماية حرمة الاتصالات والمراسلات-2
فهي أفكار شخصية ووسائل خاصة لا يجوز لغير )5(المسكن وهي متضمنة لحق الخصوصية

أصحاا ومن توجه إليهم الاطلاع عليها، وإلا كان في ذلك انتهاك لحرمة حق شخصي لاعتبار 
فيها اللجوء إلى الاعتداء سواء  أا ترجمة لأفكاره ومكمن لأسراره ومهما كانت الوسيلة التي يتم

                                         

 .205ص،  نفس المرجع،/ د. أحمد فتحي سرور،  1
 .18، ص، 2003، أكتوبر، 2/ مجلة النائب، العدد 2
 .834، ص2000ماجد راغب الحلو، النظم السياسية والقانون الدستوري، منشأة المعارف، الطلعة الأولى، الإسكندرية، / 3

4
/Fédéricsudre, droit international et européen des droits de l’homme, 3eme, édition, pressesUniversitaires 

de France, paris, 1997,p 204. 
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بطريقة التصنت أو تسجيلها أو مراقبة المحادثات الهاتفية أو الرسائل البرقية، أو التصوير بالأجهزة 
الحديثة، لأن هذه الوسائل تمثل مساسا بحق الإنسان في خصوصياته واعتداء على حق ملكية ما 

نات الحقوق والمواثيق الدولية والدساتير وقد تضمنت إعلا.)1(تتضمن تلك المراسلات والاتصالات
علان العالمي لحقوق الوطنية هذا الحق، مؤكدة عليه في الكثير من المواد كما هو الحال بالإ

منه على: "لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة  "12"نصت المادة  الإنسان،
تمس شرفه وسمعته، ولكل شخص حق أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات 

في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات"، أما المعهد الدولي للحقوق المدنية 
  ."17"والسياسية نجد المادة 

راحل الدستور الجزائري تطرق إلى هذا الحق في مختلف الموعلى الصعيد الداخلي نجد 
  :)2(هامنالدستورية وفي أحكام مواده 

: "لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة أنه نصت على 1996من دستور  "39"لمادةا
  شرفه ويحميها القانون، سرية المواصلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة".

: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة السكن فلا أنه نصت على 1996من دستور  "40"المادة
  لقانون وفي إطار احترامه".تفتيش إلا بمقتضى ا

تناول هذا الحق في كل من المواد التالية، وهي تحمل نفس المنحى السابق في  1989أما دستور
  :1996دستور 

نصت على: "تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة السكن فلا تفتيش إلا بمقتضى القانون  "38"المادة 
  ن السلطة القضائية المختصة." ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر ع وفي إطار احترامه،

حقوق الإنسان مرت بتطورات تاريخية وسياسية واجتماعية عديدة كانت في بدايتها إن         
فظة عليها المواثيق سياسية الطابع والمضمون، وقامت لأجلها الثورات وصدرت بشأن المحا

                                         

 .131 ، صنفس المرجعد. هاني سليمان الطعيمات، / 1
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تدخل في شؤون الأفراد حيث كانت هذه الحقوق تفرض على الدولة التزاما بعدم الوالإعلانات، 
لأن ذلك فيه مساس بحقوقهم، لكن مع تطور ظروف الحياة في اتمعات وتغيير الأوضاع 

على الدولة التزامات إيجابية،  توجبالسياسية والاقتصادية والاجتماعية أصبحت حقوق الإنسان 
ع الفكر السياسي إلى لأن المفهوم السياسي لم يعد كافيا (لحقوق الإنسان) لمسايرة التطور، مما دف

أوجب على الدولة أن تترك الدور السلبي وتتدخل ثر حداثة لمفهوم هذه الحقوق و اعتناق مفهوم أك
في الحياة لتوفر للمواطنين حقوقا أخرى ذات طبيعة اجتماعية واقتصادية إلى جانب السياسية 

  )1(والمدنية.

  الفرع الثاني/ الحقوق السياسية:

ان قديما إلى جانب الحقوق المدنية، ومن أهم سماا أا ذات تعتبر أولى حقوق الإنس
هذه الحقوق ، )2(طبيعة فردية، نظرا لارتباطها بالفرد وكرامته تؤكد للفرد على وجوده واستقلاله

من  ، وقد أكدت على هذه الحقوق الكثير كل اتمعات والأنظمة الديمقراطيةتعترف ا الدول في
في الفقرة أ، ب، ج من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  "25"المادة  المواثيق الدولية منها

  .  1966والسياسية 

دساتيرها المتعاقبة وطنية لمختلف الدول كالجزائر، نصت على هذه الحقوق في الدساتير ال 
عى يس سية العامة، تمع حر وديمقراطيوفقا للمبادئ السيا ية لحمايتهامع وجود الآليات القانون

الانتخاب وحق الترشح وحق توالي شاركة في الحياة العامة، كحق دائما إلى تحقيق أكبر قدر من الم
الحقوق السياسية هي الوسيلة التي يتم التعبير ا عن إرادة فالوظائف العامة، وغيرها من الحقوق. 
ظائف في الدولة، بواسطة الاقتراع العام والترشح لمختلف الو  وضمير الرأي العام وسيادة الشعب،

حتى يمكن التحكم والسيطرة على دفة الحكم في البلاد، كما تمتاز بقصر ممارستها على الوطنيين 
دون الأجانب، وفقا لشروط معينة تنظمها التشريعات الخاصة بذلك بحيث تعد رابطة ( الجنسية ) 

مانة ن الدولة باعتبارها ضالهدف منها حماية الفرد من طغيا، )3(معيارا أساسيا لممارسة هذه الحقوق
                                         

 .131، صنفس المرجعني، البسوني عبد االله البسو / 1
 .133، ص،نفس المرجع/ د. البسيوني عبد االله البسيوني ، 2

 .34، ص،2002/ د. داود الباز، حق المشاركة في الحياة السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة،  3
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لتمتع الفرد بحريته الشخصية، ويتوقف تطور هذه الحقوق على إتاحة فرص المشاركة السياسية 
الجادة و الهادفة ، وبالتالي تساعد على تدعيم الديمقراطية وترسيخها كوسيلة هامة لمقاومة الظلم 

  من أهمها:  )1(والاستبداد

لتصويت لاختيار من ينوبون عنه في تولي السلطات حق الشخص في اأولا/ حق الانتخاب: 
العامة في الدولة،  أي أنه حق كل إنسان في اختيار نواب الشعب عن طريق الإدلاء بصوته لصالح 

، وقد كان هناك جدل حول تكييف الانتخاب بين كونه حق شخص في حين )2(من يختارهم 
يف الانتخاب على أنه سلطة قانونية يك وظيفة، ونتيجة لذلك ظهر موقف اعتبره البعض الآخر

السلطة القانونية  السلطات العامة في الدولة، لأنيقررها المشرع للمواطنين للمشاركة في اختيار 
 .)3(الفرد، وللمشرع سلطة تعديل مضموا وطرق استعمالها  مقررة من أجل الجماعة وليس

الأمة (الأمة هي صاحبة السيادة وليس  طبقا لنظرية سيادةالانتخاب في بدايته مقيدا حق كان و    
المواطنين فمصالحها أوسع وأعمق من مصالح المواطنين ،وليس بإمكان أي شخص أن يدرك هذه 

بحيث يتطلب توافر شروط المصالح وأن يعبر عن إرادا) التي تمنح حق الانتخاب لأناس معينين 
الشروط توافر النصاب المالي أو معينة في الشخص حتى يكون له الحق في ممارسته، وأهم هذه 

إلا أن هذه القيود كانت مخالفة لمبدأ )4(، أو مستوى تعليمي معين، أو دفع ضريبة،شرط الكفاءة 
المساواة لأا تسمح للسلطة بأن تكون مقتصرة على الطريقة البرجوازية وحدها، وذلك في تقصير 

شاركة الفعالة في تسيير الحكم وصنع للغير، مما يؤدي إلى حرمان فئة كبيرة من الشعب من الم
القرارات الهامة وهو ما يتنافى والديمقراطية، فظهر أسلوب الاقتراع العام كنظام لا يفيد بمقتضاه حق 

  الانتخاب بنصاب مالي أو مستوى معين (علمي).

                                         

 .13،ص،نفس المرجع/ د. داود الباز، 1
 .27-13، في المواد 1963دستور / 2
 .103، ص2005، الجزائر 7، ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعة2ون الدستوري والنظم السياسية المقارنة، جسعيد بوشعير، القان/ 3
 .216، ص،1998/د. الأمين شريط، الوجيز في القانون الدستوري و المؤسسات السياسية المقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 4
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 ية نعني به منح المواطنين فرص متساوية، لتحديد طبيعة نظام الحكمأسلوب المشاركة السياس   
والمساهمة في تقرير مصير بلادهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا على النحو الذي يرغبون الحياة 

)1(في ظله  
ومن خلال ذلك نجد أن أهمية الانتخاب كأحد الحقوق السياسية في كونه يعد صورة من صور 

بالانتخاب، للشعوب، وتمكينها من التوفيق بين الحرية السياسية المرتبطة  الممارسة الديمقراطية
والجزائر دولة ديمقراطية شهدت العديد من الانتخابات  ،)2(وشروط النظام العام والاستقرار

خاصة في الفترة الممتدة من التسعينات وإلى غاية اليوم كون النظام السياسي الجزائري مر 
، وهو قاعدة النظام الديمقراطي 1988 بمراحل مختلفة وأزمات حادة عقب أحداث أكتوبر

وسيلة لممارسة السلطة ومراقبتها من طرف الشعب التي يمارسها على مؤسسات الدولة..و   

 ثانيا/ حق الترشح:

 تعتبر عملية الترشح من الأعمال التحضيرية للعملية الانتخابية التي تسبق الاقتراع مباشرة 
نوني يعرب به بزمن قريب جدا يحدد غالبا بموجب القوانين المنظمة للانتخابات، والترشح عمل قاو 

، بما لا الشخص صراحة وبصفة قانونية رسمية أمام الجهة المختصة عن إرادته في التقدم للاقتراع
، لذلك نجد أن أغلب الدساتير تنص على حق كل مواطن في ممارسة ع مبدأ المساواةيتعارض م

لحال في الإعلان تناولته المواثيق الدولية كما هو ا )3(حق الترشح باعتباره من الحقوق السياسية
والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وكرسته دساتير الدول منها  "21حسب المادة " العالمي

على أن السيادة الوطنية ملك للشعب الذي  1989من دستور  "27"الجزائر حيث نصت المادة
اع العام المباشر أعوام بالاقتر  05الذي ينتخب لمدة واسطة ممثليه في الس الوطني و يمارسها ب

 1976من دستور  "58"والسري، وتتولى جبهة التحرير الوطني اقتراح المرشحين إليه. أما المادة 
تضمنت انه على كل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية، ناخبا وقابلا للانتخاب عليه ما يؤكد 

منه التي نصت  "102"ة وذلك من خلال الماد كم على الوظائف العليا في الدولةسيطرة الحزب الحا 

                                         

  .7، ص، 2006للعملية الانتخابية في الجزائر، رسالة دكتوراه، باتنة،  الإجراءات الممهدة / د. أحمد بنيني، 1
 .15، ص، نفس المرجع/ د. أحمد بنيني، 2
 .160،ص، نفس المرجعد. أحمد بنيي، /  3
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لواقعية حق "أن الوظائف الحاسمة في الدولة تستند إلى أعضاء قيادة الحزب"، فمن الناحية ا عل 
في الحزب الذي له الكلمة النهائية في ترشيح من يراه مناسبا للحكم، إذ  الترشح محصورا ومقيدا

ا لأية قوة في اتمع ظلت النخبة الحاكمة من الحزب مسيطرة على مقاليد الحكم مع رفضه
  ، ما ترتب عنه أزمات واضطرابات في الشارع الجزائري.)1(تشاركها في الحياة السياسية

لكل مواطن تتوفر فيه الشروط  منه:""50"أكدت المادة  1996وفي التعديل الدستوري لسنة  
رئاسة منه على: "الحق في الترشح ل "73"القانونية أن ينتخب وينتخب"، كما نصت المادة 

منه  "103"الجمهورية وفقا للشروط التي حددا المادة وقانون الانتخابات". كما نصت المادة  
الحق في الترشح للمجلس النيابي طبقا للشروط التي يحددها القانون العضوي، أما شروط  على

  الترشح للمجالس البلدية والولائية فيحددها قانونا البلدية والولاية.

ون دستوريا وفق شروط يجب توافرها في الشخص الذي يرغب بالترشح فحق الترشح مضم
وتركت إلى القوانين العضوية للانتخابات مسألة تحديد هذه الشروط بصفة تفصيلية كشرط السن 

  .)2(إلزامية الترشحة الترشح تقوم على مبدأ عمومية و والجنسية وأداء الخدمة الوطنية، كما أن عملي

بموجبه يتم فتح باب الترشح لأكبر عدد من المترشحين المتنافسين مبدأ عمومية الترشح -1
 في العملية الانتخابية في إطار الشروط المحددة قانونا.

مبدأ إلزامية إعلان الترشح بموجبه يلزم المشرع كل من يرغب في ترشيح نفسه بتقديم -2
هة الإدارية خلال طلب لذلك قبل إجراء عملية الاقتراع، وكذا إعلان الترشيح من قبل الج

القواعد الضامنة لحرية  دعيمإن النظام الدستوري في حاجة لتمدة زمنية يحددها القانون.
تدعيم آليات الرقابة في مجال لتي تتكفل بحماية حقوق المرشح، و تكريس القواعد االترشح و 

  .الحملة الإنتخابية

                                         

 .172، ص، نفس المرجع، / د.أحمد بنيني1
 .175ص ،  ،نفس المرجع / د. أحمد بنيني، 2
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حق تكوين الأحزاب السياسية:ثالثا/   
من الحقوق السياسية الهامة، و  حزاب السياسية والانضمام إليها منيعتبر الحق في تكوين الأ
نه لم يعد ممكنا اليوم أن تتصور "أ )1( الأستاذ جورج بيردوويرى أهم أدوات الصراع السياسي، 

حياة سياسية فعلية بدون أحزاب سياسية فهي المحرك الأساسي للنشاط السياسي، أما نظام الحزب 
أيديولوجيته من حزب لآخر فإنه لا يمكن أن يتماشى مع الديمقراطية الواحد فهو وإن اختلفت 

فالنظام الذي يمكن أن يوصف بأنه ديمقراطي هو النظام الذي يكون فيه الاختلاف في الرأي ليس 
والحزب هو فقط ممكنا وإنما منظما بواسطة المؤسسات السياسية ذاا وقوانين واضحة وصريحة "

مل على جمع عدد من المواطنين حول برنامج سياسي معين بقصد جمعية ذات طابع سياسي تع
تحقيق هدف لا يدر ربحا وسعيا للمشاركة في الحياة السياسية، بما في ذلك الوصول إلى السلطة 

من العهد الدولي للحقوق المدنية  "22"تناولته المادة ، )2(وممارستها بوسائل ديمقراطية سلمية
  والسياسية.

حزاب السياسية اليوم المعيار الأساسي الذي يدور حوله تقييم الأنظمة قد صارت الأو      
 متكوينهعداد الناخبين لالديمقراطية والاستبدادية باعتبارها الأدوات الضرورية لتنوير الرأي العام وإ

إشباع مطالب الجماعات  اة السياسية، وبالتالي تحقيق التكامل اتمعي منفي الحي المشاركةب
وبإقرار التعددية الحزبية بموجب تعديل لت الدساتير الجزائرية لهذا الحق، ، وقد تناو )3(بينها والتوفيق
تم إصدار قوانين و المصدر الأساسي لتصنيف الأنظمة السياسية الأحزاب صارت  1989دستور 

تم إصدار قوانين  1996ومع دستور ، )4(نون الجمعيات ذات الطابع السياسيجديدة مثل قا
غاية الأهمية كما هو الحال بالنسبة للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بدلا من  عضوية في

وكذا القانون العضوي الخاص بالأحزاب السياسية بدلا من  1980قانون الانتخابات الصادر عام 
يجسد أهمية تكوين الأحزاب   الذي 1989قانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الصادر عام 

ي يسمح بمشاركة كل المواطنين في تسيير الشؤون العامة للدولة، لذلك لا يمكن تصور كحق سياس
                                         

 .277، ص1996، مصر، 9وعات الجامعية، ط/ الدستور المصري فقها وقضاء، دار المطب1
 .215، ص،  نفس المرجع/د. الأمين شريط،  2
 .161، ص1990/ د. أسامة الغزالي حرب، الأحزاب السياسية في العالم الثالث، عالم المعرفة، الكويت، 3
 .1989جويلية  5، المؤرخ في 89/11/ أنظر القانون  4
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أي وجود حقيقي للديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية وهو ما عبر عنه الفقيه 
ومن أجل ذلك فقد حرصت مختلف  "أيزمن" بقوله: "لا حرية سياسية بدون أحزاب".)1(الفرنسي

الذي أقر بالتعددية الحزبية والسياسية   1989هذا الحق خاصة دستور  الدساتير الجزائرية على تقرير
نشاطها بحرية في إطار احترام مبادئ السيادة  نظام ديمقراطي بحيث تمارس كأهم منطلق لتحقيق

وينبغي أن تكون وسائلها قانونية ولا تلجأ إلى استخدام العنف وتكون غاياا متفقة مع  الوطنية،
ة، وأن لا دف إلى تدميرها وإنكار الحقوق والحريات المؤسسة لها كحرية التعبير القواعد الديمقراطي
منه على: "حق إنشاء الأحزاب  "42"فقد نصت المادة  1996أما دستور  )2(والفكر والمعتقد

  السياسية معترف به ومضمون".

لعضوي المتعلق المتضمن القانون ا 97/09وفي ظل احترام أحكام هذا الدستور وما جاء به الأمر 
  فإنه لا يجوز:)3(بالأحزاب السياسية

  تأسيس الأحزاب السياسية على أساس عرقي أو ديني أو جهوي. -1
 ل شكل من أشكال التعبئة للمصالح أو الجهات الأجنبية.+يحضر على الأحزاب ك -2

 كوسيلة للتعبير أو العمل السياسي  لا يجوز لأي حزب أن يلجأ إلى استعمال العنف أو الإكراه -3

 احترام الحريات الفردية و الجماعية  -4

 التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية و تبني التعددية السياسية. -5

 الحفاظ على أمن التراب الوطني و سلامته و استقلال البلاد. -6

 احترام الطابع الديمقراطي و الجمهوري في الدولة وكذا التداول على السلطة . -7

أن حق إنشاء  1996ام الفصل الرابع من الباب الأول لدستور ويتضح من خلال أحك
الأحزاب السياسية يحضى بالأهمية الكبرى، التي أولاها المؤسس الدستوري من خلال المادة السابقة 
واستتبع التعديل الدستوري صدور القانون العضوي الجديد الخاص بالأحزاب السياسية سنة 

                                         

 .13، ص2003، مصر، 4الأحزاب السياسية، دار النهضة العربية، طنبيلة عبد الحليم كامل، حرية تكوين / 1
، 2دار الثقافة للنشر و التوزيع،الطبعة الأولى، الجزء -الحقوق المحمية - /د. محمد يوسف علوان،د.محمدخليل الموسى،القانون الدولي لحقوق الإنسان2

 .262،ص، 2006عمان، 
 قانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية.المتضمن ال 97/09من الأمر  03/ انظر المادة 3
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1997
وعلى الحزب  جرائية أكثر دقة وصرامة خاصة بالأحزابتم من خلاله وضع شروط إ، )1(

السياسي أن يستعمل اللغة الوطنية والرسمية في نشاطه الرسمي، ولا يجوز أن يبني تأسيسه أو عمله 
على أهداف تتضمن الممارسات الطائفية أو الجهوية و المحسوبية كما اشرنا إليه سابقا، وكذلك 

1954وطنية ورموز الدولة وقيم ثورة الفاتح من نوفمبر مخالفة الخلق الإسلامي والهوية ال
كما لا   .)2(

يجوز لأي حزب سياسي أن يختار لنفسه اسما أو رمزا أو علامة يملكها حزب آخر أو منظمة 
تسبقه في الوجود، أو ملكتها حركة من قبل ويحظر عليه إقامة علاقة عضوية أو تبعية أو علاقة 

  )3(ة منظمة مدنية أخرى.ولاء مع نقابة أو جمعية أو أي

 رابعا/ حق تولي الوظائف العامة:

الهامة يتناول جميع الوظائف السياسية من نيابة  يعتبر حق تولي الوظائف من الحقوق
مضمونة بموجب المواثيق الدولية كما هو الحال في )4(ورئاسة ووزارة على اختلاف فئاا ودرجاا

أن يكون  د الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصتمن العه "25"الفقرة الأولى من المادة 
 المشاركة في إدارة الشؤون العامة إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.لكل مواطن :

نعني ذا الحق، حق الفرد في تمكينه من المشاركة الفعلية في الحياة السياسية وممارستها، ومنحه    
ا للمبادئ الأساسية للسياسية العامة لكل مجتمع حر وديمقراطي يسعى إلى الآليات القانونية وفق

باشرة جزءا لا يتجزأ من إدارة الدولة في مليجعل منه  )5(تحقيق أقصى قدر من المشاركة والتنوع
وظيفتها، سواء كانت الوظيفة عسكرية أو مدنية، وقد أكدت الدساتير الجزائرية على مساواة 

 1989من دستور  "48"المادة نون تناولته: لحق بحسب الشروط التي يفرضها القاالمواطنين في هذا ا
التي نصت على تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة، دون أية شروط أخرى 

 1996من دستور  "51"الدستور، نفس المعنى نجده في المادة  عليها في  غير الشروط المنصوص
                                         

 المتضمن القانون العضوي للأحزاب السياسية. 97-09الأمر رقم /  1
 نفس المرجع ،هاملي محمد، أثر التعديلات الدستورية على حرية العمل السياسي في الجزائر، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية/  2

 .464،ص 
 .السابق ذكره  97/09من الأمر  09الى 03ة / انظر الماد 3
 .200، ص،نفس المرجع/ احمد سعيفان،  4
 .355،ص،1981الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  -اتمع الاتصال -/ شون ماكبرايد و آخرون، أصوات متعددة و عالم واحد 5
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خلال نصوص حرية اختيار الشعب ويضفي الشرعية ويكفل الحماية القانونية  يضمن الدستور من
للحقوق السياسية للأفراد، وكذا رقابة عمل السلطة السياسية في مجتمع تسوده الشرعية، وضمان 
عدم تحيز الإدارة وتعسفها في استعمال صلاحياا للتضييق على المواطنين في استعمال حقوقهم 

وبما أن السلطة سية وفرض رقابة تكفل هذه الحقوق، حق تولي الوظائف السيا منها ،)1(السياسية
من  "139"القضائية هي التي تسهم على تأكيد هذه السياسة وتحقيق المشروعية فقد نصت المادة 

على: "تحمي السلطة القضائية اتمع والحريات وتضمن للجميع ولكل واحد  1996 دستور
اسية" وفي مجال حماية الحقوق السياسية فقد أسندت إلى القاضي المحافظة على حقوقهم الأس

  الإداري حماية الحق في تشكيل الأحزاب وكذا الحق في الانتخاب والترشح وتولي الوظائف العامة.

وهناك من الدارسين من يؤكد أن فعالية الحقوق السياسية، لها جذورها وهي مرتبطة  
اعية، ومرتبطة بمدى نضج مجتمعاا المدنية وتطور نمط أنظمتها بازدهار أبنيتها الاقتصادية والاجتم

الواقع أن الحقوق السياسية لا تقف عند البحث في النصوص و المبادئ المثبتة في  ،)2(السياسية،
الوثائق الدستورية، بل تتجاوز إلي البحث في أعماق المتغيرات السياسية والقوى الاجتماعية و 

ومن أوجه ضمانات تحقيق الحماية الدستورية )3(بمدي فعالية هذه الحقوق،الاقتصادية التي تتحكم 
الخاصة بما يعرف بالرقابة على دستورية القوانين التي تتولاها هيئة معينة تضمن عدم خرق أحكام 

  الدستور من مختلف سلطات الدولة.

لعامة الحق في تولي الوظائف اله فكل مواطن حسب ما تقرره له مبادئ حقوق الإنسان 
، كالجزائر لهم أو متساوون في فرص تقلد الوظائف العامةاحد  بدون تمييز أو تفرقة بين أبناء البلد الو 

والحياة السياسية تتحدد بتفاعل مكونات توجد ضمن بيئة مجتمعية تتكون من أبنية فرعية مختلفة،  
قتصادية، اجتماعية، وتتحرك بتفاعل متغيرات وعناصر قوى مادية وغير مادية متعددة (سياسية ا

من  02"/ 21"، إذ نصت المادة )4(ثقافية) تعيش في حالة من التأثير والتأثر المتبادل والمستمر
                                         

 .1996من التعديل الدستوري  23المادة  أنظر/ 1
 .209، ص،2006نماذج الديمقراطية، ترجمة فاضل جكتر، معهد الدراسات الإستراتيجية،  الطبعة الأولى، بيروت، / ديفدهيلد،  2
الرؤى  – آخرون، حقوق الإنسانالمنظمات، برهان غليون و  إعلان/ مصطفى الفيلالي، نظرة تحليلية في حقوق الإنسان من خلال المواثيق و 3

 .14، ص،2005كز دراسات الوحدة العربية،الطبعة الأولى، بيروت، العربية، مر العالمية والإسلامية و 
 .552،ص، نفس المرجعالحقوق السياسية في الدساتير العراقية، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية،  / د. وصال نجيب العزاوي، 4
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الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على: "لكل شخص الحق في أن يشترك في حكومة بلده مباشرة 
على: "تستهدف نصت  1989من دستور  "30"أو عن طريق ممثلين مختارين بحرية".أما المادة 

المؤسسات ضمان مساواة كل المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات، بإزالة العقبات التي تعيق 
  تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعلية في الحياة السياسية". 

لمتصلة بالنشاط مجموع الحقوق ا تعتبر الحقوق الاقتصادية : الحقوق الاقتصادية. الفرع الثالث 
وما يترتب عن ذلك  ،الجماعية لبلوغ الحياة الكريمةجوانبه ومجالاته  الفردية و  فالاقتصادي بمختل

ومعنوي و يئة الظروف الضرورية لتمكين كل إنسان من ممارسة حقوقه من مستوى معيشي مادي 
غلاله فيما هو بحيث لا يجوز لأي كان منع شخص أو حرمانه من أمواله واست )1(الإقتصادية

التي رة ، وتدخل في مجال الحقوق الاقتصادية حق العمل وحرية الصناعة والتجا)2(مشروع
بحيث لم تكن في الدساتير الجزائرية السابقة مادة تتناول حرية التجارة  ،1996استخدمها دستور

ينظر إليها على لا يتجزأ منه وكثيرا ما  جزء تعتبر من الحقوق الأساسية للإنسان و التي والصناعة
والمطالبة ا عن أا حقوق جماعية وليست فردية، وهي تختلف من حيث صيغتها وطبيعة الالتزام 

توفرة سواء تحقيقها يستوجب تسخير الموارد المو )3(الحقوق الأخرى وفيما تتضمنه من قيود وشروط
  . كانت محلية أو دولية

مـــن قبـــل الدولـــة،  ولا يمكـــن أن يكتـــب لهـــا  كمـــا أن هـــذه الحقـــوق تتطلـــب تـــدخلا ايجابيـــا وفعـــالا 
ضــمان المشــاركة بطريقــة ديمقراطيــة وتســاوي و النجــاح دون تــوفير بيئــة يمكــن مــن خلالهــا ممارســتها،  

الفـــرص وتحقيـــق الاحتياجـــات الأساســـية للإنســـان تشـــكل جـــوهر الحقـــوق الاقتصـــادية وهـــي شـــرط 
  أساسي لاحترام حقوق الإنسان .

                                         

 .1966  الاجتماعيةو  الاقتصادية/  ديباجة العهد الدولي للحقوق  1
 .494، ص، نفس المرجعريط عبد الغني، غربي عزوز، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في البلدا ن العربية، / حم 2
 .الاجتماعيةو  الاقتصادية" من العهد الدولي للحقوق 8/ أنظر المادة " 3
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ل الإنســان الــذي يقــوم بــه مــل هــو حــق لكــل إنســان , ونقصــد بــه عمــالع أولا/ الحــق فــي العمــل :
 حياتــــه اليوميــــة العامــــة مصــــدر رزقــــه المباشــــر، كمــــا يشــــمل تصــــرفاته وأعمالــــه الشخصــــية فييوميــــا و 

   )1( .الإنسان خلال حياته اليومية يعد عمل من الأعمال قوم بهفكل ما ي والخاصة، 

ه في دراســتنا شــامل لكــل فعاليــة اقتصــادية مشــروعة حــق العمــل بــالمفهوم الاقتصــادي الــذي نعــني بــ  
 ومهما تطلبه من جهد فكري أو عضليمقابل كل أجرة أو مال يأخذ ، مهما كانت طبيعة العمل 

 سـية وهـو لـيس ضـروري لمعيشـة الفـرد، الاقتصـادية الأسا، فحـق العمـل مـن الحقـوق طالما أنـه مشـروع
عمل مـن التـأمين الصـحي ومـا ينطـوي عليـه مـن د حاجات الإنسان في اليبل لتنمية شخصيته وتجس

الفــترة الـــتي يكـــون في حالـــة وتلقـــي العامــل لأجـــره كـــاملا أو الجـــزء الأكــبر منـــه خـــلال ، عــلاج مجـــاني
فضلا عن التأمين ضد العجز عن العمل نتيجة لإصـابة أو الشـيخوخة وتـأمين الأمومـة بمـنح  المرض،

كمـا أن تـوفير حـق العمـل لا يقتصـر علـى تـوفير مـا   )2(الأمهات الحوامل العناية والإجـازات المناسـبة 
لـــة لـــه كـــالحق في تكـــوين النقابـــات، والحـــق في الإضـــراب بـــل هنـــاك حقـــوق أخـــرى مكم ،ســـبق ذكـــره

لتغـيرات  ، هذه التطـورات لم تـتم  بخطـوة واحـدة بـل نتيجـة)3(الحق في الراحة والتمتع بأوقات الفراغو 
  الاقتصادي. لفة على المستوىعديدة تناولت مفاهيم مخت

ه وصــلاحية فالعمــل هــو الســبيل الوحيــد لتــأمين معيشــة الإنســان ، وحمايــة كرامتــه وضــمان صــلاحيت
علـى  1948مـن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان " 23"المادة عليه نصت  اتمع الذي يعيش فيه،

  حيث جاء فيها :

ما له الحق الحماية من لكل شخص الحق في العمل ، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية ك -1
  البطالة .

 لكل فرد دون تمييز الحق في أجر مساوي للعمل . -2

لكــل فــرد يقــوم بعمــل الحــق في أجــر عــادل مــرض يكفــل لــه ولأســرته عيشــة كريمــة ولائقــة بكرامــة  -3
 الإنسان تضاف إليه ، عند اللزوم وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.

                                         

 . 257، 256، ص ص، نفس المرجعد. هاني سليمان الطعيمات ،/ 1
 .75،ص  نفس المرجعضي ، د. حيدر أدهم عبد الهادي، / د. مازن ليلو را 2
 .494ص ،  ،نفس المرجع/ حمريط عبد الغني، غربي عزوز،  3
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 نقابات حماية لمصلحته . لكل شخص الحق في أن ينشئ أو أن ينظم إلى -4

  " منه على :22كما نصت المادة "

لكـــل شـــخص بصـــفته عضـــو في اتمـــع الحـــق في الضـــمان الاجتمـــاعي وفي أن تحقـــق بواســـطة  -1
اهود القومي والتعامل الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها والحقوق الاقتصـادية والاجتماعيـة 

  ته وللنمو الحر لشخصيته .والتربوية التي لا غنى عنها لكرام

د أن الحـــق في الضـــمانة الاجتماعيـــة ، يجـــين المعيشـــة الكريمـــة لكـــل إنســـان ، والحـــق في العمـــل وتـــأم
تــــوفير العمــــل يضــــمن للنــــاس صــــيانة وحمايــــة كــــرامتهم وقيمــــتهم أساســــها في الكرامــــة البشــــرية  لأن 

  . )1(البشرية،  فالكرامة هي الأساس الذي تبنى عليه هذه الحقوق 

" من العهد الـدولي بشـان الحقـوق الاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة 6ما ورد هذا الحق في المادة "ك
  حيث جاء فيها :

تعــترف الــدول الأطــراف  في هــذا العهــد بــالحق في العمــل ، الــذي يشــتمل مــا لكــل شــخص  -1
ذ تـدابير من حق في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختـاره أو يقبلـه بحريـة ، وتقـوم باتخـا

  مناسبة لصون هذا الحق .
يجـــب أن تشــــتمل التــــدابير الــــتي تتخــــذها الــــدول الأطــــراف في هــــذا العهــــد لتــــأمين الممارســــة  -2

الكاملة لهذا الحق توفير برامج التوجيه والتدريب النفسية والمهنية ، والأخذ في هـذا اـال بسياسـات 
صـــادية وثقافيـــة مطـــردة،  وعمالـــة كاملـــة وتقنيــات مـــن شـــاا تحقيـــق تنميـــة اقتصـــادية واجتماعيـــة واقت

 ومنتجة في ظل شروط تضمن للفرد الحريات السياسية والاقتصادية الأساسية .

" مــن هــذا العهــد " تعــترف الــدول في هــذا العهــد بمــا لكــل شــخص مــن حــق في 7كمــا تشــير المــادة "
  التمتع بشروط عمل عادلة ومرضية تكفل على الخصوص:

  مال كحد أدنى .مكافئة توفر لجميع الع –1

  عيشا كريما لهم ولأسرهم طبقا لأحكام هذا العهد . -2

                                         

 . 121، ص  نفس المرجعد. سعدي محمد الخطيب ، /  1
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وعلى المستوى الوطني نجد أن الدسـاتير الجزائريـة تناولـت حـق العمـل واعتبرتـه مـن الحقـوق الأساسـية 
 )1(والمهمة بالنسبة للفرد واتمـع وذلـك مـن خـلال النصـوص الدسـتورية لمختلـف الدسـاتير المتعاقبـة 

 على ما يلي : 1996" من دستور 55ة "ونصت الماد

 لكل المواطنين الحق في العمل   -3

 يضمن القانون أثناء العمل الحق في الراحة والأمن والنظافة -4

 الحق في الراحة مضمون ويحدد القانون كيفيات ممارسته -5

  "الحق النقابي معترف لجميع المواطنين  56المادة "

  عترف به وبممارسة في إطار القانون " الحق في الإضراب م57المادة" 

،ويقصـد ـذا الحـق قـدرة الفـرد  ييعتبر من الحقوق المتصلة بالجانب الاقتصـادثانيا/ حق الملكية : 
قانونــا علــى أن يصــبح مالكــا وهــو مــا يعــرف بالملكيــة الفرديــة تمييــزا لهــا عــن الملكيــة الجماعيــة الــتي لا 

لملكيــة في اختصــاص الشــخص بحــال معــين اختصاصــا يكــون فيهــا الفــرد مالكــا بذاتــه، ويمثــل حــق ا
الخاصــة وتنقسـم الملكيــة إلى نـوعين : الملكيــة العامـة والملكيــة  ،يكفـل لــه السـيطرة علــى منافعـه وكيانــه

وتتمثــــل الملكيـــة الخاصـــة في مـــا يملكــــه الشـــخص مـــن رأس مـــال غــــير الـــتي نقصـــدها في هـــذا الحـــق، 
اف أو ة في خدمــــة الاقتصــــاد القــــومي، دون انحــــر مســــتغل، يــــنظم القــــانون أداء وظيفتهــــا الاجتماعيــــ

ولا يجـوز فـرض حراسـة عليهـا إلا بحسـب مقتضـى القـانون ولا نزعهـا إلا استغلال وفي إطار التنمية، 
  . ) 2(للمنفعة العامة مقابل تعويض وفقا للقانون 

  على هذا الحق حيث جاء فيها: 1948" من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 17نصت المادة "

  لكل فرد حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره  -

  لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا . -

                                         

  . 20، 10،المادة : 1963دستور /  1
   8،59،60،62المادة : 1976دستور     
 . 52،53،54المادة : 1989دستور     

 . 870، ص، نفس المرجعراغب ماجد الحلو ،  د./  2
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فحــــق الملكيــــة هــــو تمكــــين الإنســــان مــــن ســــلطة التصــــرف بالشــــيء والاســــتفادة بــــه بصــــفة خاصــــة، 
واســـتغلاله، والأصـــل في الملكيـــة أن يكـــون للأفـــراد وهـــي الملكيـــة الفرديـــة، حيـــث أن كـــل إنســـان لـــه  

بثمـرة إنتاجـه العلمـي أو الأدبي أو الفـني ولــه الحـق في حمايـة مصـالحه الأدبيـة والماليـة الناشــئة  الانتفـاع
، ولا يجــوز للســلطة العامــة أن تســلب الفــرد ملكــه أو جــزء منــه، دون أن يحصــل علــى رضــاه أو عنــه

  )1(خارج حدود القانون.

  .) 2(ك الدولة ذاالذلك اعتبرت الملكية حق يمكن الاحتجاج به أمام الكافة بما في ذل

  " من المعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية :1كما أشارت المادة "

لجميـــع الشـــعوب الحـــق تقريـــر مصـــيرها بنفســـها، وهـــي بمقتضـــى هـــذا الحـــق حـــرة في تقريـــر  -1
  مركزها السياسي وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي .

لجميع الشعوب سعيا وراء أهدافها الخاصة التصرف الحر بثرواا ومواردها الطبيعيـة دونمـا  -2
إخـــلال بأيـــة التزامـــات منبثقـــة عـــن مقتضـــيات التعـــاون الاقتصـــادي الـــدولي القـــائم علـــى مبـــدأ 
المنفعـــة المتبادلــــة، ولا يجـــوز بــــأي حـــال مــــن الأحـــوال حرمــــان أي شـــعب مــــن أســـباب عيشــــه 

  الخاص.

الــتي تأكــد مــن ، ور الجزائــري أكــد هــو الآخــر علــى هــذا الحــق في أحكــام المــواد الخاصــة بــهأمــا الدســت
حيث نصـت  ،نحه المكانة القانونية الهامةضمان هذا الحق وتقريره دستوريا  لمخلالها دور الدولة في 

 على أن الملكية الخاصة مضمونة " كـذلك تناولـت هـذا الحـق المـادة 1996" من الدستور 52المادة "
  التي نصت هي الأخرى على أن الملكية الخاصة مضمونة " 1989" من دستور 49"

الـــتي نصـــت علـــى الملكيـــة الفرديـــة ذات الاســـتعمال الشخصـــي أو  1976 " مـــن دســـتور16المـــادة " 
  .العائلي مضمونة

                                         

 .63، ص، 1995القاهرة، دون طبعة، حقوق الإنسان، دار النهضة العربية، محسن العبودي، مبدأ المشروعية و  / 1
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الملكية الخاصـة غـير الاسـتغلالية، كمـا يعرفهـا القـانون جـزء لا يتجـزأ مـن التنظـيم الاجتمـاعي  -
  .دالجدي

الملكيــة الخاصــة لاســيما في الميــدان الاقتصــادي يجــب أن تســاهم في تنميــة الــبلاد وأن تكــون  -
  اجتماعية وهي مضمونة في إطار القانون.، ذات منفعة

" من نفس الدستور " لا يتم نـزع الملكيـة إلا في إطـار القـانون، ويترتـب عنـه أداء تعـويض 17المادة "
  عادل منصف 

  زع الملكية للصالح العام بحجة أية اتفاقية دولية "لا تجوز معارضة إجراء ن -
ولعـــل ذلـــك راجـــع إلى  ،لم يتنـــاول حـــق الملكيـــة في أحكامـــه 1963والواقـــع أن كـــل مـــن دســـتور 

الطــابع الاشــتراكي الــذي كــان يســود نظــام الحكــم والقــائم علــى الملكيــة الجماعيــة حيــث اعــترف 
اســية والاقتصــادية باســتثناء هــذا الحــق، أمــا بكثــير مــن الحقــوق والحريــات الفرديــة والجماعيــة والسي

حيـــث اعتمـــد مبـــادئ  ،فقـــد اختلـــف شـــكلا ومحتـــوى عـــن الدســـتورين الســـابقين 1989دســـتور 
ة بــدلا والتوجــه نحــو نظــام الاقتصــاد الحــر المبــني علــى المنافســ س الديمقراطيــة والتعدديــة الحزبيــةوأســ

ومـــن وجهـــة نظـــر نقديـــة فـــإن درجـــة  يـــة،، مـــا ترتـــب عنـــه إقـــراره لحـــق الملكمــن النظـــام الاشـــتراكي
حصــــول أي شــــعب علــــى مثــــل هــــذه الحقــــوق إنمــــا يعتمــــد بصــــورة أو أخــــرى علــــى مــــدى قــــدرة 
الحكومـــات علـــى تـــوفير الإمكانـــات والمـــوارد الـــتي تســـاعد علـــى تحقيـــق هـــذه الحقـــوق علـــى أرض 

ى وإرغـام الحكومـات ومؤسسـات الدولـة علـ وب وقدرا في التمسك ـاالواقع، وكذا إرادة الشع
  )1(.احترامها وعدم المساس ا

الــتي تناولهــا الدســتور في  تعتــبر مــن الحقــوق الهامــة الفــرع الرابــع: الحقــوق الاجتماعيــة والثقافيــة .
اطيـة، ومـا فدراسـة حقـوق الإنسـان يعكـس معـنى الديمقر واطنيها من عزة وكرامـة، لم هتوفر  أحكامه، لما

عرفــة مــا إن كــان الحكــم يــوفر حقــوق ية ومتسـتلزمه مــن مبــادئ تضــمن للأشــخاص حقــوقهم الأساسـ
الحقـــوق الاجتماعيـــة هـــي الحقـــوق الـــتي يـــنجم عنهـــا تحقيـــق نـــوع مـــن و  )2(المـــواطنين الأساســـية أم لا،

ومـا ينطـوي عليهـا مـن صـحة ورعايـة  الاجتماعية بين أفراد اتمع بمـا يكفـل كرامـة الإنسـان ةالمساوا
                                         

 .64، ص  1995اهرة ، دون طبعة، محسن العبودي ، مبدأ المشروعية وحقوق الإنسان ، دار النهضة العربية ،الق / 1
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، هذه الحقوق  تتطلب تدخل الدولـة باسـتمرار جتماعية لكل فئات اتمع أطفال وشباب وشيوخإ
ة الاجتماعيـة فالدولة تضمن توفير الحيـاة، توفير حماية كاملة وكافيلضمان تحقيقها من كل النواحي و 

وللمــواطن أن يطالــب الســلطات بــأن تقــدم لــه العــون في حياتــه الخاصــة وان تحميــه  المناســبة لأفرادهــا
  )1(ابي على عاتق الدولة. التزام ايجمن كل اعتداء وهو ما يعتبر

أما الحديث عـن الحقـوق الثقافيـة فهـي الأخـرى متعـددة وان كـان التعلـيم والثقافـة مـن أهـم عناصـرها 
ويــة الوطنيــة يعــني عــدم اكتمالهــا فهــي تشــكل الهويــة الثقافيــة للــوطن والأمــة والدولــة، وكــل مســاس باله

لمركب المتجانس من الذكريات والتصـورات يعرف الأستاذ محمد عابد الجابري الثقافة بأا:" ذلك او 
والرموز والتعبيرات والإبداعات والتطلعات التي تحتفظ لجماعة بشرية تشكل أمة وما فيها من  موالقي

معاني لهويتها الحضارية في إطار ما تعرفه من تطورات بفعل ديناميكيتها الداخليـة وقابليتهـا للتواصـل 
لى الـدفاع عـن هويتنـا الثقافيـة بمختلـف مسـتوياا باتـت معروفـة كما أن الحاجـة إ،  والأخذ والعطاء "

ولا تقـــل أهميـــة عـــن حاجاتنـــا إلى اكتســـاب الأســـس والأدوات الـــتي لابـــد منهـــا لـــدخول عصـــر العلـــم 
معنى ذلـك أن الدسـتور يرتـب علـى الدولـة أن تقـوم ، )2(والثقافة وفي مقدمتها العقلانية والديمقراطية 

ها تــدخلو  ئل اللازمــة لضــمان تحقيقهــا،مــة ويوجــب عليهــا تــوفير الوســابــأداء خــدمات اجتماعيــة عا
الغـرض المنشـود مـن وراء إقـرار لحماية هذه الحقوق يتطلب فرض التزامات اتجاه الأفراد لكي يتحقـق 

  التي سنتناول أهمها :الحقوق الاجتماعية والثقافية 

ولــة ضـــرورة الالتــزام بتـــوفير يقــع علـــى عــاتق الدمــن الحقـــوق الأساســية و أولا/ الحــق فــي الصـــحة : 
 الرعايـة الاجتماعيـة للأسـرة الرعاية الصحية الكاملة للإنسان، ومـن بينهـا الحـق في الصـحة، الحـق في

بإقامــة مواطنيهــا مـن الناحيــة الصـحية رعايــة الأفـراد في حالــة المـرض أو العجــز، وتـأمين وعلـى الدولـة 
  .)3(والخدمات الطبية الشاملة  المستشفيات ودور العلاج وتيسير سبل العلاج ااني

  لهذا الحق حيث جاء فيها : 1948 " من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان25تناولت المادة "
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" لكل شخص حق في مستوى معيشـة يكفـي لضـمان الصـحة والرفاهيـة لـه ولأسـرته، وخاصـة علـى 
مات الاجتماعيــــة لخــــدصــــعيد المأكــــل والمشــــرب والملــــبس والمســــكن والعنايــــة الطبيــــة، وعلــــى صــــعيد ا

  .". الضرورية ....

  " من المعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية هذا الحق حيث جاء فيها :12المادة "

تقـر الــدول الأطـراف في هــذا المعهـد بحــق كـل إنســان في التمتـع بــأعلى مسـتوى مــن الصــحة -1
  الجسمية والعقلية يمكن بلوغه .

لـــدول الأطـــراف في هـــذا المعهـــد اتخاذهـــا لتـــأمين الممارســـة تشـــمل التـــدابير الـــتي يتعـــين علـــى ا-2
 من أجل : ةالكاملة لهذا الحق تلك التدابير اللازم

  العمل على تخفيض موتى المواليد، ومعدل وفيات الرضع وتامين نمو الطفل نموا صحيا -3
 يع جوانب الصحة البيئية والصناعية .تحسين جم-4

  .هنية والأمراض الأخرى وعلاجها ومكافحتهاالوقاية من الأمراض الوبائية والم-5
 من شأا تأمين الخدمات الطبية والعناية  للجميع في حالة المرض . يئة ظروف-6

أما الدستور الجزائري فقد تناول حق الصحة في مختلف المراحل الدستورية المتعاقبة بدايـة مـن دسـتور 
1976  
وهـذا الحـق مضـمون عـن  الحـق في الرعايـة الصـحية، واطنين: "لكل الم 1976من دستور  "67"المادة 

حسيس الدائم لظـروف تالية، وتوسيع مجال الطب الوقائي، و طريق توفير خدمات صحية عامة ومجان
  العيش والعمل وكذلك عن طريق ترقية التربية البدنية والرياضية ووسائل الترفيه "

اطنين. تتكفـــل الدولـــة بالوقايـــة مـــن : " الرعايـــة الصـــحية حـــق للمـــو  1989مـــن دســـتور  "51"المـــادة 
  الأمراض الوبائية والمعدية ومكافحتها ". 

والوقاية من مختلف الأمراض والأوبئة كدور تقوم به الدولة وضرورة فهذه المواد تضمن مجانية الصحة 
إذ يقــع علــى  )1(خلــق ظــروف مــن شــاا تــأمين الخــدمات والعنايــة في حالــة المــرض وتــوفير العــلاج 

                                         

قوق الإنسان في الجزائر في المنظومة الدستورية الجديدة ، الملتقى الدولي الثاني للتعديلات الدستورية في حمريط عبد الغني ، غربي عزوز ، ح/   1
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 والالتـزام برعايـة أفرادهـا)1(واجب الامتنـاع عـن كـل إسـاءة للسـلامة  الجسـدية والعقليـة  ولة عاتق الد
وكفالــة معيشــتهم ورعــايتهم عنــد العجــز أو المــرض مــن خــلال ســن تشــريعات الضــمان الاجتمــاعي 

وهي نفسها المـادة  1996من دستور  "59"الذي يكفل لهم حياة لائقة، وهو ما أكدت عليه المادة 
" ظــروف معيشــة المــواطنين الــذين لم يبلغــوا ســن العمــل، علــى حيــث نصــت 1989دســتور  "مــن56"

فالصــحة حــق ينبغــي أن يكــون "لكــل  والــذين لا يســتطيعوا القيــام بــه وعجــزوا عنــه ائيــا مضــمونة"
ــــــه السياســــــية أو وضــــــعه الاقتصــــــادي  ــــــه أو آرائ شــــــخص وكــــــائن بشــــــري مهمــــــا كــــــان عرقــــــه أو دين

  )2(ذلك دستور منظمة الصحة العالمية.والاجتماعي"حسب ما يشير إلى 

لا يجـوز حرمـان أحـد يعتـبر حـق أساسـي مـن الحقـوق الثقافيـة لكـل فـرد، و ثانيا/ الحق فـي التعلـيم :
العلم يرفع أبناء اتمع وينهض م نحـو التطـور والتقـدم، والعلـم بكـل أنواعـه واختصاصـاته  منه لأن

لـــه، وهـــذا الحـــق مقـــرر لكـــل  ى الوجـــه الإيجـــابييجـــب أن يكـــون مقترنـــا بـــالأخلاق لأجـــل الحفـــاظ علـــ
شخص في مراحله الأولى باان وإلزاميا، مع العمل على تعمـيم التعلـيم الفـني والمهـني، والهـدف مـن 

  التعليم والتربية هو شخصية الإنسان في حد ذاته بتطوير ملكاته الفكرية ومن شروط حق التعليم 

  . التعليم إجباري في المرحلة الأساسية -1

 تنظيم الدولة للمنظومة التربوية . -2

 تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني . -3

ويختـــار نـــوع التعلـــيم الـــذي يـــراه مناســـبا مـــع اســـتعداده ومواهبـــه،  يـــتعلمإن الإنســـان مـــن حقـــه أن  
وى التعليمـــي لجميـــع وتتـــدخل أغلـــب الـــدول في العـــالم لكفالـــة التعلـــيم لتضـــمن حـــدا أدنى مـــن المســـت

أبنائهــا، ومــن الطبيعــي أن تــدخل الدولــة في مجــال التعلــيم يــؤدي إلى تقييــد لحريــة التعلــيم في حــدود 

                                         

 .111،ص2005/ د. محمد أمين الميداني، ترجمات في الحماية الدولية لحقوق الإنسان، مركز المعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان، اليمن،  1
 .109، ص، نفس المرجع/ د. محمد أمين الميداني، 2
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معينة تجاوبا مع اعتبارات تنظيمية تقوم على أساس مبدأ  تكافؤ الفـرص ومبـدأ المسـاواة أمـام المرافـق 
  ) 1(العامة 

  ذا الحق، حيث جاء فيها : 1984ق الإنسان من الإعلان العالمي لحقو  "26"وقد أقرت المادة 

لكــل شــخص الحــق في التعلــيم، ويجــب أن يكــون التعلــيم في مراحلــه الأولى والأساســية علــى -1
الأقـل باــان، وأن يكــون التعلـيم الأول إلزاميــا وينبغــي أن يعمــم التعلـيم الفــني والمهــني، وأن يســير 

  مة للجميع وعلى أساس الكفاءة .القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التا
يجــــب أن ــــدف التربيــــة إلى إنمــــاء شخصــــية الإنســــان إنمــــاء كــــاملا، وتعزيــــز احــــترام الإنســــان -2

والحريات الإنسانية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بـين جميـع الشـعوب والجماعـات العنصـرية 
 والدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم لحفظ السلام .

 ق الأول في اختيار تربية (نوع) أولادهم .للآباء الح-3

والحق في التعليم يقوم على مبدأ تكريم الإنسان، من خلال تنمية قدراته الذهنيـة والعقليـة والفكريـة، 
ولأجــل ضــمان صــلاحيته وصــلاحية اتمــع وتطــويره نحــو الأفضــل، فالكرامــة إذا تعتــبر أساســا لحــق 

  ) 2(الإنسان في التعليم 

" مـــن العهـــد الـــدولي بشـــأن الحقـــوق الاقتصـــادية والاجتماعيـــة والثقافيـــة 13"في المـــادة ورد هـــذا الحـــق 
  حيث جاء فيها :

  " والتعليم .........." تقر الدول الأطراف هذا العهد بحق كل فرد في التربية 

  "  ....أقاليم أخرى  . كفالة إلزامية ومجانية التعليم الابتدائي في بلدها ذاته أو في..: . "14"المادة 

أمــا الدســاتير الجزائريــة هــي الأخــرى حــذت حــذو المواثيــق الســابقة في إقرارهــا بحــق التعلــيم والتأكيــد 
  على أن " 1996 من دستور "53عليه في موادها الدستورية المتعاقبة، فقد نصت المادة "

  الحق في التعليم مضمون .-1

                                         

 . 862ص نفس المرجع، د. ماجد راغب الحلو ، /  1
 . 124ص  نفس المرجع،د. سعدي محمد الخطيب ، /  2
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 التعليم مجاني حسب الشروط التي يحددها القانون .-2

 تعليم الأساسي إجباري .ال-3

 تنظم الدولة المنظومة التعليمية .-4

 تسهر الدولة على التساوي في الالتحاق بالتعليم والتكوين المهني .-5

وتقــوم بتنظيمــه بالإشــراف علــى مختلــف المعاهــد و  لتعلــيم العــام الــذي تتــولاه الدولــةوبالإضــافة إلى ا
وم بـه الأفـراد يوجـد التعلـيم الخـاص الـذي يقـ )1(هـا،المدارس و الجامعات كوا تمس بمرفـق أساسـي في

وتقتصـر علاقـة الدولـة بـالتعلم الخـاص علـى   صـار لهـا دور هـام في هـذا اـالالـتيوالهيئات الخاصـة، 
فـــرض نـــوع مـــن الرقابـــة أو الإشـــراف بالإضـــافة إلى تقـــديم المســـاعدات الممكنـــة، خاصـــة مـــن الناحيـــة 

  ) 2(المالية.

الأسـرة هـي قـوام اتمــع وهـي المحضـن الطبيعـي لتخــريج جيـل مـن الأبنــاء  حق حمايـة الأســرة:ثالثـا/
الأســوياء الــذين يعمــرون الأرض بطاعــة االله، وهــذه الأســرة قوامهــا الأساســي الوالــدان اللــذان يبنيــان 

يعتبر مـن وحق حماية الأسرة )3(معا المؤسسة على قاعدة متينة من الحقوق والواجبات المتبادلة بينهما
تعتــــبر الخليــــة  خاصــــة مــــن اتمــــع، الأســــرة لاجتماعيــــة الإنســــانية باعتبــــار أنــــه مقــــرر لفئــــةالحقــــوق ا

دورهــا الأساســي في التربيــة الأساســية لوجــود اتمــع وتطــوره مــرتبط بمــدى تطورهــا وحمايتهــا، يتجلــى 
وتعميق الوعي وصقل المواهب للطفل منذ نعومـة أظـافره مـزودا بكـل مقومـات الشخصـية المتكاملـة، 

  .)4(الية من أمراض عقد النقصالخ

يقــع علــى كاهــل الدولــة واتمــع ة الطبيعيــة والأساســية لكــل مجتمــع، تعــد العائلــة الوحــدة الاجتماعيــ  
الاعتراف للرجال والنساء الذين هم في سن الزواج بتكوين الأسرة باعتبارهـا خليـة اتمـع ، و حمايتها

ولـة اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لتـأمين  المسـاواة في  الد سابقا، إذ تقـع علـى عـاتق الأساسية كما ذكرنا
حمايـــة الأطفـــال باعتبـــارهم قاصـــرين، ويقـــع المراحـــل المختلفـــة للـــزواج و  كافـــة الحقـــوق والمســـؤوليات في

                                         

 .167، ص، 2009بيروت، دون طبعة، د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، / 1
 . 862ص ، نفس المرجع، د. ماجد راغب الحلو/  2
شرون، /.د منقذ بن محمود السقار، الدين المعاملة ( صفحات من هدي الأسوة الحسنة ص)، الإدارة العامة للثقافة و النشر، السنة الرابعة و الع 3

 .9، ص 2009، 238العدد 
  .13،ص1982لجزائر، أفريل ، ا1، السنة 2د. عبد الرزاق قسوم، مجلة التربية، المعهد التربوي الوطني، العدد  /4
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الالتــزام الأخــير علــى الأســرة والدولــة واتمــع ،كــل هــذه تعــد مــن الحقــوق الأساســية لحمايــة الأســرة 
  .)1(والنهوض ا

) حـــق حمايـــة الأســـرة مـــن خـــلال 1948( مـــن الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان "16"تناولـــت المـــادة 
العنصــر الثالــث مــن المــادة جــاء فيــه:" الأســرة هــي الخليــة الطبيعيــة والأساســية في اتمــع، ولهــا حــق 

  التمتع بحماية اتمع والدولة".

  نصت على: "25المادة"

والرفاهيــــة لــــه ولأســــرته،  لكــــل شــــخص حــــق في مســــتوى معيشــــة يكفــــي لضــــمان الصــــحة -1
وخاصـــة علــــى صـــعيد المأكــــل والمشــــرب وكـــذا العنايــــة الصــــحية وصـــعيد الخــــدمات الاجتماعيــــة 
الضرورية، وله الحق في ما يؤمن به الغوائل في حالات البطالة أو المـرض أو الترمـل أو العجـز أو 

  شه.الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجية عن إرادته والتي تفقده أسباب عي

ولجميـع الأطفـال حـتى التمتـع بـذات  للأمومة والطفولة حق في رعايـة ومسـاعدة خاصـتين، -2
  الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار".

مــن العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة  "10"ورد هــذا الحــق في المــادة   
  تقر الدول الأطراف في العهد ما يلي: حيث جاء فيها: "

وجوب منح الأسرة التي تشـكل الوحـدة الجماعيـة الطبيعـة والأساسـية في اتمـع، أكـبر قـدر  -1
ممكن من الحماية والمساعدة، وخصوصـا لتكـوين هـذه الأسـرة وطـوال وضـها بمسـؤولية تعهـد وتربيـة 

 الأولاد الذين تعيلهم......"

مهــات خــلال فــترة معقولــة قبــل الوضــع وبعــده، وينبغــي مــنح وجــوب تــوفير حمايــة خاصــة للأ -2
الأمهــات العــاملات، أثنــاء الفــترة المــذكورة إجــازة مــأجورة أو إجــازة مضــمونة باســتحقاقات ضــمان 

 اجتماعي كافية.

                                         

  .65، صنفس المرجع/  مازن ليلو راضي، 1
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وجوب اتخاذ تدابير حماية ومساعدة خاصة لصالح جميـع الأطفـال والمـراهقين، دون أي تمييـز  -3
روف، ومــــن الواجـــب حمايــــة الأطفـــال والمــــراهقين مـــن الاســــتغلال بســـبب النســــب أو غـــيره مــــن الظـــ

الاقتصادي  والاجتماعي، كما يجب جعل القانون يعاقب على استخدامهم في أي عمل من شأنه 
أو إلحــاق الأذى بنمــوهم الطبيعــي، إفســاد أخلاقهــم والإضــرار بصــحتهم أو ديــد حيــام بــالخطر 

يا لسن يحظر القانون استخدام الصغار الـذين لم يبلغوهـا في عمـل وعلى الدول أن تفرض حدودا دن
 مأجور ويعاقب عليه."

تناولت الدساتير الجزائرية حق حماية الأسـرة في أحكـام موادهـا قناعـة منهـا علـى المكانـة الـتي تحظـى و 
بمـا  ا الأسرة والمكانة الـتي ينبغـي أن تعطـى لهـا لكـي يـؤدي وظيفتهـا في تكـوين الأجيـال وإعـدادهم

اس شــريعة الإسـلام بــالزواج، يخـدم اتمــع، منظمـا للعلاقــة بـين المــرأة والرجـل الــتي تجمعهمـا علــى أسـ
دور المرأة إلى جانب الرجل في مساهمتها في بناء اتمع بإقرار المساواة فيما بيـنهم  يهملالمشرع لم ف

  هم.ومختلف الأعمال والمهام الملقاة على عاتق  )1(في الحقوق والواجبات

واخــتلال أحــد عناصــرها أو طفولــة باعتبارهــا جــزء مــن الأســرة، كمــا تناولــت مــواد الدســتور حمايــة ال
كبــيرة أجزائهــا يــؤدي بالضــرورة أو يــنعكس ســلبا علــى العناصــر الأخــرى، لــذلك أولى الدســتور عنايــة  

1989" من دستور 62من خلال المادة " بالأسرة ويبرز ذلك
  المواد التالية: و )2(

نصــــت علــــى:" تحمــــي الدولــــة الأســــرة باعتبارهــــا الخليــــة الأساســــية  1963" مــــن دســــتور 17"المــــادة
  للمجتمع".

نصـت علـى:" الأسـرة هـي الخليـة الأساسـية للمجتمـع وتحظـى بحمايـة  1976" مـن دسـتور 65المادة"
تحمـــــي الدولـــــة الأمومـــــة، والطفولـــــة، والشـــــبيبة، والشـــــيخوخة، بواســـــطة سياســـــية  الدولـــــة واتمـــــع.

  ملائمة". ومؤسسات

  نصت على:" تحظى الأسرة بحماية الدولة واتمع". 1989"من دستور 55"المادة

                                         

 .496، ص، نفس المرجع/ حمريط عبد الغني، غربي عزرز،  1
 دم"/ "يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبناهم و رعايتهم، كما يجازى الأبناء على القيام بواجب الإحسان الى آبائهم و مساع 2
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نصت :" ظروف معيشة المـواطنين الـذين لم يبلغـوا سـن العمـل والـذين 1989" من دستور 56"المادة 
  .لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه ائيا مضمونة"

  سرة بحماية الدولة واتمع".:"تحظى الأ1996 " من دستور58"المادة 

:" ظـــروف معيشـــة المـــواطنين الـــذين لم يبلغـــوا ســـن العمـــل والـــذين لا 1996" مـــن دســـتور 59"المـــادة
  يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه ائيا مضمونة".

  المطلب الثاني/ احترام التعديل الدستوري للحريات العامة:

لا يجــــوز ة القانونيــــة الــــتي يتمتــــع ــــا، إذ ريــــات دليــــل علــــى الضــــمنين قيمــــة تنــــاول الدســــتور للحإ   
فيه مصلحة لحريات الأفراد ذام، ويشمل الحق في الحرية على  الاعتداء عليها أو المساس ا إلا بما

جوانـــــــــب مختلفـــــــــة، الحريـــــــــات الشخصـــــــــية للفـــــــــرد ككـــــــــائن حـــــــــي، ثم الحريـــــــــات العامـــــــــة ككـــــــــائن 
ل كل الحريـات بالتفصـيل هـو أمـر مستعصـي في حـدود الدراسـة والجدير بالذكر أن تناو )1(اجتماعي،

الــتي نتناولهــا لكــن نحــاول في دراســتنا التركيــز علــى أهــم الحريــات الــتي ينبغــي أن لا يمســها  أي تعــديل 
  دستوري.

والبداية من النصوص الدستورية المتعاقبـة علـى اعتبـار أن  ريات العامة في النظام الجزائريعرفت الح  
يقاس ما يمكن أن يتمتع به من حقوق فـلا يسـتطيع ممارسـة أمر ضروري وهام لوجوده، و  الفرد حرية

لحريـــات يـــتحكم فيهـــا فكـــر الإنســـان وعقلـــه، كمـــا اغيـــاب الحريـــة، لأن معظـــم الحقـــوق و  حقوقـــه في
اجتماعيـــة مصـــادرها، و  بـــالنظر إلى د في نطـــاق الجماعـــة وفي مواجهتهـــا، فهـــي فرديـــةمـــن الفـــر تمـــارس 

  .)2(يط الذي تمارس فيهبالنسبة إلى المح

إن النصوص الدستورية تتولى إرسـاء مبـادئ القـانون والحريـات العامـة، والنصـوص التشـريعية يكـون   
لهــا الــدور في تنفيــذ هــذه النصــوص الدســتورية وأن لا يخــرج دورهــا عــن الــدور المنفــذ لإرادة الســـلطة 

                                         

1/ Henri oberdroff, droit de l’homme et libertésfondamentales, ,éditionDalloz, Armand 
Colin, paris, France, 2003, p 150.  
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أن ديباجــة الدســتور غالبــا مــا تكــون حاملــة  وبــالنظر إلى الدســاتير الجزائريــة المتعاقبــة نجــد، )1(القائمــة
لعــدة معــاني تجســد معــنى الحريــة، الــتي تعــني اقتصــارها علــى قــدرة المــدى علــى القيــام بكــل مــالا يلحــق 
ضـــررا بــــالآخرين، وهكـــذا لا حــــدود لممارســـة الحقــــوق الطبيعيــــة لكـــل إنســــان، إلا تلـــك الــــتي تــــؤمن 

لا يمكــــن تحديــــدها إلا ا، هــــذه الحــــدود للأعضــــاء الآخــــرين للمجتمــــع التمتــــع ــــذه الحقــــوق نفســــه
  بالقانون.

وعلــــى ضــــوء ذلــــك نلاحــــظ أن معالجــــة الدســــاتير الجزائريــــة للحريــــات بصــــور مختلفــــة وفقــــا لمختلــــف 
خذ بالمذهب الجماعي فيمـا يتعلـق بمفهـوم الحريـات الذي أ 1963مقدمة دستور بداية في  الدساتير،

 "17"جـاءت الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان، و  " للموافقـة علـى11"ونص بموجب المادة ،)2(العامة
  مادة من الدستور مخصصة لحقوق وحريات الأفراد وما يتبعه من ضمانات بقصد حمايتها.

جـــــاءت ديباجتـــــه خاليـــــة مـــــن أي إشـــــارة لفكـــــرة الحريـــــات، رغـــــم أن المفهـــــوم  1976أمـــــا دســـــتور   
أنـه تنـاول في الفصـل الرابـع مـن الاشتراكي هو الذي اعتمد عليـه فيمـا أخـذ بـه حـول الحريـات، غـير 

المـواطن حـر إن كـان متحـررا  ويعتـبر "مـادة. 35"الباب الأول الحريات الأساسية وحقـوق المـواطن في 
اقتصاديا لأن الحرية في تلـك المرحلـة كانـت مقيـدة ولا يمكـن أن تتجـاوز أهـداف الاشـتراكية والـدليل 

 1976ولـــة والمـــواطن في ظـــل الميثـــاق الـــوطني أن محاولـــة تعريـــف الحريـــة، نجـــدها مجســـدة في عنـــوان الد
  .)3(وليس في عنوان الدولة والديمقراطية باعتبار أن هذه الأخيرة مرتبطة بالحرية 71صفحة 

الــتي نصــت علــى " حريــة التعبــير والإجمــاع مضــمونة، ولا يمكــن التــذرع ــا  "55"ومثــال ذلــك المــادة 
  من الدستور"." 73"ع مراعاة أحكام المادة لضرب أسس الثورة الاشتراكية، تمارس هذه الحرية م

ما يلاحظ من ذلك أن الحرية فيها نوع من التقيد بتدخل السلطة أثناء ممارستها باعتبار أا تضبط 
  .حدود ممارستها

                                         

 .106،107، ص، عنفس المرج البلدان العربية، / حافظي سعاد، الملتقى الدولي الثاني حول التعديلات الدستورية في 1
 .4،ص، 2005/ سحنين أحمد، الحريات العامة في ظل الظروف الإستثنائية في الجزائر، رسالة ماجستير، بن عكنون، الجزائر،  2
  .178ص ،نفس المرجعسعيفان، / د. احمد 3
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حيـث تغـيرت  نجـده كـرس إلى حـد مـا دولـة القـانون ،من خلال صـياغة نصوصـه 1989أما دستور  
إذ تخلـــى المشـــرع عـــن التعريـــف المـــادي واعتمـــد علـــى مبـــدأ  ،بـــهالمكانـــة الـــتي أعطيـــت للحريـــات بموج

الفصل بين السلطات ومبدأ الديمقراطية السياسية في ضـوء التعدديـة الحزبيـة ومسـؤولية الحكومـة أمـام 
مــن ديباجــة الدســتور مبــادئ "10"الســلطة التشــريعية وإنشــاء مؤسســات رقابيــة، فقــد تناولــت الفقــرة 

، وتمكين المـواطن أن والجماعية واحترام إرادة الشعب الحريات الفردية تجسيد الديمقراطية منها ضمان
، ثم نصل إلى نص مشروع التعـديل الدسـتوري الـذي )1(يكون متفتحا على جميع االات التي تعنيه

موضــــوع حــــول  1989كــــرس هــــو الآخــــر مــــا تضــــمنه دســــتور   ،28/11/1996تم بموجــــب اســــتفتاء 
ة التي جاء فيها" الشعب الجزائري شعب حر، ومصمم على البقاء الحريات العامة بداية من الديباج

  حراً "

مـادة دســتورية  31فقـد تضـمن الفصـل الرابــع الخـاص بالحريـات والحقـوق مــادتين إضـافيتين، فتضـمن 
  من خلال إدماج حرية التجارة والصناعة.

 م السياســي المعتمــدبطبيعــة النظــا مرتبطــةريــات عــرف مراحــل مختلفــة بــالجزائر وعليــه فــإن موضــوع الح
  ومن أهم هذه الحريات.

 الفرع الأول/ الحريات الخاصة بشخصية الإنسان

وأن يشـــعر إلى حـــد بعيـــد،  اا هـــو عنـــوان يحقـــق كرامتـــهتتصـــل هـــذه الحريـــات بالإنســـان كفـــرد وضـــم
، ولـيس اتمـع هـو المنشـئ لهـا ما يعني أن الإنسان له حقوق طبيعية لصـيقة بـه، )2(بوجوده كإنسان

عنــدما يحــرم الفــرد أو الشــعب الــذي يتكــون مــن ى الدولــة العمــل لأجــل احــترام هــذه الحريــات، فوعلــ
يــؤدي إلى الثـورة والغضـب بحكـم طبيعتــه  ريـة أو العـدل أو المسـاواة،مجمـوع المـواطنين مـن حقــه في الح

ق  الاســتعباد، ويــرى الفيلســوف الانجليــزي جــون ســتيوارت ميــل فيمــا يتعلــالبشــرية الــتي تــرفض الظلــم و 
بقيمــة الإنســان الفــرد  فيقــول: " الهــدف الوحيــد المفــوض للإنســانية فرديــا أو أجماعيــا، لتــدخلهم في 
حرية أي منهم هـو الحمايـة الذاتيـة. الغـرض  الـذي تمـارس السـلطة الشـرعية تـدخلها مـن أجلـه علـى 

                                         

 .7ص،  ،نفس المرجع/ سحنين أحمد،  1
 .488، ص، نفس المرجععديلات الدستورية في البلدان العربية، / د. محمد عيسى عبد االله، الملتقلى الدولي الثاني حول الت 2
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ن أي عضـــو ضـــد إرادتـــه، في مجتمـــع متمـــرن هـــو لمنـــع الضـــرر عـــن الآخـــرين.........."، كمـــا يـــرى أ
الحرية الوحيـدة الـتي تسـتحق هـذا الاسـم هـي الـتي تسـمح لنـا أن نسـعى لخيرنـا بأسـلوبنا، علـى أن لا 

ونجســد القيمــة الحقــة )1(تحــاول حرمــان الآخــرين منهــا أو نتــدخل لنعطــل مســاعيهم للحصــول عليهــا
أخــذها للحريــات في مــا قالــه رائــد القــانون الإنســاني " لــو جمعــت فرنســا ســائر أموالهــا ثم خيرتــني بــين 

ومـن أهـم هـذه الحريـات الـتي )2(وأكون عبدا  وبين أن أكون حرا فقيرا لاخترت أن أكـون حـرا فقـيرا"
  نتناولها نجد:

بموجـب هـذا الحــق يكـون لكــل إنسـان مقــيم عنصـر مـن عناصــر الحريـة  الفرديــة،  أولا/حريـة التنقــل:
ن إلى آخــر، واختيــار محــل بصــفة قانونيــة داخــل إقلــيم  دولــة معينــة الحــق في حريــة الانتقــال مــن مكــا

إقامته من ذلك الإقليم أو مغادرته،  وأياً كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك، كمـا يشـمل حريتـه في 
الجسـدية المعــبر عنهــا بحريــة المواصــلات،  العـودة إلى المكــان الــذي غــادره، وهـي الحريــة المتصــلة بالحريــة

بعض القيــود، ينبغــي أن تكــون المصــلحة العليــا في حالــة الضــرورة  الــتي تقتضــي تقييــد هــذه الحريــة بــو 
للبلاد هي الباعث على ذلك، وأن تكون هذه القيود في أضيق الحدود، لفترة مؤقتة وفق ما يقتضيه 

تعتـبر ،و )4(وفقا لأنظمة السير المرعيةرية واسعة في التنقل داخل وطنهم إذ يتمتع الأفراد بح)3(القانون.
  أولى الحريات المدنية المتعلقة بالشخص. من عناصر الحرية الفردية وهو من

جــاء  "13في المــادة" 1948ورد الــنص علــى حريــة التنقــل في الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان لســنة 
  لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.  -1

  إلى بلده." وفي العودةمغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده لكل فرد حق في  -  2

    )1966(من الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسـان المدنيـة والسياسـية  "12"كما ورد هذا النص في المادة 
  جاء فيها:

                                         

  156، صنفس المرجع/ د. سعدي محمد الخطيب، 1
 .5، 2008مارس ، أفريل  -عدد خاص -35/ مجلة مجلس الأمة، العدد 2
 .310، ص،نفس المرجعد. ثامر كامل محمد الخزرجي، / 3
  .197،ص نفس المرجع/ د. أحمد سعيفان، 4
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لكل فرد  مقيم بصفة قانونية  ضمن إقليم دولة ما الحـق في حريـة  الانتقـال وفي اختيـار مكـان  -1
  إقامة ضمن ذلك الإقليم.

  ر  بما في ذلك بلاده.لكل فرد حرية مغادرة أي قط -2

لا تخضع الحقوق المشار إليها أعلاه لأية قيود عدا تلك المنصوص عليها في القانون، والتي تعتبر -3
  امة أو الأخلاق .ضرورية لحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة الع

 تعسفي من حق الدخول إلى بلاده." بشكللا يجوز حرمان أحد " -4

الجزائريــة علـــى هــذه الحريـــة في أحكــام مـــواد الدســتور، وهـــي في مجملهــا تحمـــل  وقــد نصــت الدســـاتير
،  المـادة 1989مـن دسـتور"41"، المادة 1976من دستور "57"نفس المعنى  كما هو مذكور في المادة 

التي نصت على:" يحق لكل مـواطن يتمتـع بـالحقوق المدنيـة والسياسـية، أن  1996من دستور  "44"
  .إقامته وأن يتنقل عبر التراب الوطنييختار بحرية موطن 

  حق الدخول إلى التراب والخروج منه حق مضمون"" -5

إن حريــة التنقــل مضــمونة بموجــب الدســتور وإن كــان القــانون نظــم ممارســة هــذه الحريــة بوضــع قيــود 
 والمحافظــة علــى ســلامة الدولــة مــن ة، مثــل المحافظــة علــى الأمــن العــاممعينــة تقتضــيها المصــلحة العامــ

  .الداخل والخارج، وكذا المحافظة على سلامة الأشخاص قبل كل شيء

تعتـــبر مـــن يـــة المنافســـة في الحـــدود النزيهـــة ،التجـــارة حر  في:  الأصـــل التجـــارةة و حريـــة الصـــناعثانيا/
الفكريــــة المســــتعملة،  ابتكاراتــــهف ــــا للشــــخص علــــى مختلــــف نشــــاطاته و الحريــــات الأساســــية المعــــتر 

ومــا يتفـرع عنهــا مـن تبــادل  غيرهـا،الفـرد للأنشــطة التجاريـة والصــناعية و مباشــرة تشـتمل علــى حريـة و 
غــير ذلــك مــن مســتلزمات هــذه الأنشــطة، وتعــود جــذور هــذه الحريــة إلى للعقــود و  مراسـلات، وإبــرامو 

ي والصــناعي دون تقييــده بأيـــة المــذهب الفــردي الـــذي يطلــق لنشــاط الفـــرد الحريــة في العمــل التجـــار 
ن يقـدر أيــن توجـد مصــالحه وهـم يســعون إلى تحقيـق مصــالحهم ســيحققون فــالفرد أحسـن مــ. )1(قيـود

في نفس الوقت المصلحة العامة كما قالها "آدم سميـث" " إن مـن يعمـل للمصـلحة الشخصـية يعمـل 

                                         

 ، الخاص بالسجل التجاري.22/ 90، يعدل و يتمم القانون 1996جانفي  1، الموافق ل 1416شعبان  19المؤرخ في  96/07/ الأمر  1



- 182 - 

 

قـــد أفضـــت التطـــورات الحديثـــة إلى قيـــام العديـــد مـــن الـــنظم و )1(في نفـــس الوقـــت لمصـــلحة اتمـــع "
على النشـاط الفـردي ـدف إفسـاح اـال أمـام الدولـة لكـي تمـد السياسية بفرض العديد من القيود 

  )2(نشاطاا إلى العديد من االات التي كانت محظورة عليها من قبل.

التجـارة مـن الإضـافات الدسـتورية المتعاقبـة نجـد أن حريـة الصـناعة و بالنظر إلى الدسـاتير الجزائريـة و    
علــــى : " حريــــة  1996مــــن دســــتور  "37"المــــادة  تنصــــإذ  الجديــــدة  لعمليــــة التعــــديل الدســــتوري،

  ما تشير اليهة  مضمونة، وفي إطار القانون."كما تدخل في إطار هذا المعنى التجار الصناعة و 

  العلمي مضمونة للمواطن."  الفكري والفني و  حرية الابتكارنصت على: " التي" 37"المادة  

ولعل لم تشر الى حرية الصناعة والتجارة،  فهي، 1989، 1976،  1993ما الدساتير السابقةأ     
الجزائر لمنظمة العمل الدولية، ووفق أحكام القانون التجاري ومختلف  ذلك راجع إلى إنظمام

الخاصة الواجب إتباعها عند ممارسة النشاط التجاري، الى جانب قواعد النصوص حددت الشروط 
 19/07/2003، المؤرخ في 03-03عامة محددة قي القانون المدني منها، الأمر رقم 

كـذلك القـانون رقـم   )3(،25/04/2008في  08/12الذي جاء منظم للمنافسـة وعـدل طبقـا للقـانون 
يهــدف طبقــة علــى الممارســات  التجاريــة و الــذي يحــدد القواعــد الم 23/06/2004المــؤرخ في  04/02

الإقتصــــــادييين  يــــــة الــــــتي تقــــــوم بــــــينمبــــــادئ الممارســــــات التجار تحديــــــد قواعــــــد و  هــــــذا القــــــانون إلى
  مع مايعرفه النشاط التجاري من تطور . والمستهلكين،

 الفرع الثاني/ الحريات الخاصة بفكر الإنسان

 تحـدد التنظــيم السياسـي للدولــة وتكفــل مـن المعــروف أن الدسـتور هــو مجموعـة القواعــد القانونيـة الــتي
ــــات الأساســــية للجماعــــات والأفــــراد ومختلــــف الحــــدود  ــــتي الحقــــوق والحري لا يجــــوز للســــلطات أن  ال

والحريــات الخاصــة بفكــر الأنســان في معناهــا الفلســفي هــي حالــة )4(تتعــداها في ممارســة صــلاحياا،

                                         

 .95، ص، 1999الجديدة ، الإسكندرية،  الجامعة دار ،الاقتصاد/ د. عادل أحمد حشيش، د. زينب حسين عوض االله، مبادئ علم  1
 .313 ص، ،جعنفس المر ، الخزرجىد. ثامر كامل محمد /  2
 . 36/2008الجريدة الرسمية رقم / 3
 .59، ص، 1998د. محمد اذوب، القانون الدستوري اللبناني و أهم الأنظمة السياسية في العالم، الدار الجامعية، بيروت، / 4
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الكـــائن الـــذي لا يكـــون خاضـــعا لأي عمـــل مـــن عوامـــل الجـــبر ويكـــون عـــاملا حســـب رغبتـــه ووفقـــا 
   )1(لطبيعته.

ليــل علــى ديمقراطيــة النظــام الــذي إن التمتــع بمختلــف الحريــات بمــا فيهــا اللصــيقة بفكــر الفــرد  د     
وتتعلـــق هـــذه الحريـــات بالشـــخص ككـــائن يفكـــر ويعـــبر عـــن آرائـــه ، وهنـــاك مـــن تتمتـــع بـــه الدولـــة، 

وأيـا كانـت التسـمية )2(يسميها بالحريات الذهنية والبعض الآخر يطلق عليها تسـمية حريـات الفكـر،
تبـــــنى علـــــي أســـــاس  الحقـــــوقأي أن  في عمومهـــــا حـــــق مـــــن حقـــــوق الشـــــعوب والأفـــــراد، فالحريـــــات

حق الفرد في اختيار الدين أو المعتقد الذي يريد اعتناقه يقوم على أساس حقه في  الحرية،مثال ذلك
واحـترام مركـز كـل فـرد في اتمـع، ولا يقـف  )3(حرية المعتقد.فهذا الحـق إذا يبـنى علـى أسـاس الحريـة،

مانات  ولــة، بــل يجــب تــوفير ضــالقــوانين الموجــودة في الدعنــد حــد الــنص عليهــا في الدســتور و  ذلــك
مضـمون ورغـم أن هنـاك اخـتلاف في درجـة و في إطـار النظـام القـانوني المعمـول بـه، كافية للتمتع ا 

عملــت علــى تجســيده وهــو مــا كرســته الاتفاقــات الدوليــة و  الحريــات حســب الــنمط السياســي المتبــع،
ت مــن طـرف مختلــف هيئــات يـاثم نقــف عنـد ضــرورة احـترام هــذه الحر  ،الـدول في تشــريعاا الداخليـة

ذلك بالتدخل لضمان ممارسة حرة لهذه الحريات المرتبطة بفكر المواطن دون المساس بالنظام الدولة و 
  )4(الحريات العامة.اطية في دولة لا تعترف بالحقوق و القانوني للدولة أو الخروج عنه فلا ديمقر 

تمتع الأفراد بحرية الرأي والتعبـير وهـي  أكدت معظم دساتير الدول علىحرية الرأي والتعبير: أولا/ 
، وهـــي وســـيلة تســـتهدف )5(كل إلى حـــد كبـــير إحـــدى الركـــائز الضـــرورية في اتمـــع الـــديمقراطيتشـــ

                                         

،ص، 1971، بيروت، 2، طبعة 2ج / د. أدمون رباط، الوسيط في القانون الدستوري العام، النظرية القانونية للولة، دار العلم للعلمين،1
 .144،145ص

2/ Henri oberdroff, droit de l’hommeetlibresfondamentales, edition Dalloz, armandcolin, 
paris, france, p 249. 

، ص، 2010بيروت، د.سعدى محمد الخطيب، أسس حقوق الإنسان في التشريع الديني و الدولي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، / 3
36. 

 .25، ص،2001/ محفوظ لشعب، التجربة الدستورية ي الجزائر، المطبعة الحديثة للفنون، الجزائر،  4
5/ Fédéricsudre, op, cit, p 231.  
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ختلــف هيئاتــه ومؤسســاته للنهــوض ــا وتطويرهــا بم يخــدم الصــالح العــام، إصــلاح وخدمــة اتمــع بم
  .)1(، العلمي والفنيتشمل الميدان السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي

ومــن ثم فــإن حريــة الــرأي والتعبــير تتمثــل في قــدرة الإنســان علــى إبــداء وجهــة نظــره بوســائل   
حريــة ة الحكــم وكــل مــا يتعلــق بالقضــايا ذات الطــابع الــوطني. و ، سياســفي مســائل عــدة منهــا مختلفــة

الأفــراد في  تعــني حــق ة،حافة الــتي تعــد مــن الحقــوق المهمــالــرأي والتعبــير لهــا ارتبــاط قــوي بحريــة الصــ
مطبوعــات بصــرف النظــر عــن الاســم أو العنــوان الــذي التعبــير عــن آرائهــم ومعتقــدام في محــررات و 

تتطلــــب هــــذه تحملــــه، والــــتي قــــد تصــــدر بشــــكل أساســــي في صــــيغة مجلــــة أو صــــحيفة أو منشــــور، و 
كـــل إنســـان   فحريـــة الـــرأي تعـــني بصـــفة أساســـية الإمكانـــات الـــتي يتمتـــع ـــا الحريـــات  احـــترام الغـــير

وتعــني أيضــا أن الإنســان حــر في  )2(وتســمح لــه أن يحــدد بنفســه مــا يعتقــد أنــه صــحيح في مجــال مــا،
ودون تقييـــد أو تعـــدي علـــى آراء الآخـــرين،   رأيـــه بحســـب تفكـــيره دون ضـــغط أو إكـــراه مـــن أحـــد،

ي أو وتعتبر هذه الحرية مطلقة إذ ليس من حق الدولة التصرف في ضمائر النـاس أو تحملهـم  التخلـ
بر علــى أن الإنســان لــه عقــل وهــي مــن الحريــات الأساســية الــتي تعــ )3(التمســك بــآرائهم ومعتقــدام،

  ويحاور به ويعبر عن ما هو بداخله دون أي قيد أو حدود. يفكر

مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان  "19"ورد الــنص علــى حريــة الــرأي والتعبــير في المــادة   
ق التمتــع بحريــة الــرأي والتعبــير، ويشــمل هــذا الحــق في اعتنــاق جــاء فيهــا:" لكــل شــخص حــ 1948

الآراء دون مضـــايقة، وفي التمـــاس الأنبـــاء والتفكـــير وتلقيهـــا ونقلهـــا إلى الآخـــرين بـــأي وســـيلة ودونمـــا 
  اعتبار للحدود".

الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق المدنية في  "19"ورد النص على حرية الرأي والتعبير في المادة   
  ، حيث جاء فيها:1966لسياسية وا

  لكل فرد الحق في اتخاذ الآراء دون تدخل. -1
                                         

2/ Rusenergec, protection européenne et internationale des droits de l’homme, bruylant, 
bruxelles,2004, p 209.  

  .203، ص1998/  أحمد رثاء طاحون، حرية العقيدة في الشريعة الإسلامية، ايتراك للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، القاهرة، 2
  .103، ص1995دمشق، دون طبعة، عبد الهادي عباس، حقوق الإنسان، الجزء  الثالث، دار الفاضل، /  3
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لكل فرد الحق في حرية التعبير، وهذا الحق يشمل حرية البحـث عـن المعلومـات أو الأفكـار مـن  -2
أي نــوع واســتلامها ونقلهــا بغــض النظــر عــن الحــدود وذلــك إمــا شــفاهة أو كتابيــة أو طباعــة وســواء  

  فني  أو بأية وسيلة أخرى يختارها.كان ذلك في قالب 

ترتبط ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة مـن هـذه المـادة بواجبـات ومسـؤوليات خاصـة،  -3
القــانون الــتي تكــون وعلــى ذلــك فإــا قــد تخضــع لقيــود معينــة، ولكــن بالاســتناد فقــط إلى نصــوص 

 ضرورية :

  من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين. -
  حماية الأمن الوطني، أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق.من أجل  -

وقــــد تأكــــد احــــترام حريــــة الــــرأي والتعبــــير في النصــــوص الدســــتورية الجزائريــــة، المتعاقبــــة، كمــــا قــــدمت 
 "41"ضــمانات لإطــلاق هــذا الحــق دون أيــة قيــود واضــحة في نصــوص الدســتور، وبــالنظر إلى المــادة 

  ء فيها:التي جا 1996من دستور 

  .)1(" حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والإجماع مضمونة للمواطن 
 يمكـن أن يحـرم أي فهذه المواد تؤكـد علـى ضـرورة وجـود حريـة لكـل شـخص في التعبـير عـن رأيـه، ولا

تــرك الدســتور مســالة تنظــيم حريــة الــرأي والتعبــير إلى القــانون وأبــرز هــذه الحريــة شــخص مــن ذلــك، و 
واحـترام هـذه  ق  الديمقراطية يكون مجسدا كلما كان هناك تجسـيد فعلـي للحريـة،بصفة عامة، فتحقي

  الغير عند ممارستها. الحرية لحقوق

ومــا  وعليـه يكــون  اتمـع حــر بقـدر مــا يتمتـع بــه أفــراده مـن حريــة عامـة في التعبــير عـنٍ رأيــه  
سواء بواسطة المطبوعات  الأنباء والآراء لأكبر قدر ممكن من الناس،يشمله من إبلاغ للمعلومات و 

المنشورات أو مختلف الوسائل الـتي تمكـن اتمـع (كـأفراد) مـن الاطـلاع علـى مـا حولـه  ليسـاعد في 
تـــدفق المعلومـــات مـــن النخبـــة السياســـية إلى الجمـــاهير، وكـــذلك نقـــل مشـــاكل وطموحـــات الجمـــاهير 

منوحة لهم في التعبير عـن لمكما يرى كارل دويتسش ،وذلك بفضل الحرية ا  )2(وتصورام إلى النخبة 

                                         

  .39، المادة 1989.دستور 55، المادة 1976. دستور 19: المادة1963/  انظر دستور 1
  .20،ص2004/ د. عزيزة عبده، الاعلام السياسي والرأي العام، دراسة في ترتيب الأولويات، دار الفجر، الطبعة الأولى، القاهرة، 2
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آرائهم، فالمواد السابقة تخضع هذه الحرية للتقييد والتـدخل مـن أجـل الحفـاظ علـى حقـوق الآخـرين، 
  ولكن من دون التأثير على إحترام الأفكار أو المعتقدات التي تشكل نواة هذه الحرية.

ــة المعتقــد: ثانيــا فــراد ، نــص القــرآن علــى حريــة ة الــتي يتمتــع ــا الأتعتــبر مــن الحريــات الهامــ / حري
" ، وكـذا قولـه تعـالى)1(الدين في قوله تعالى " لا إكراه في الدين قد تبين الرشـد مـن الغـي "الإعتقاد و 

ويبـين  )2(ولو شاء ربك لآمن مـن في الأرض كلهـم جميعـا أفأنـت تكـره النـاس حـتى يكونـوا مـؤمنين "
يبقـى علـى ديـن الفطـرة حـتى يبـدل لفطـرة، و أن كـل إنسـان يولـد علـى ا سلمالرسول صلى االله عليه و 

، )3(بفعــل إنســاني فقــال: " كــل مولــود يولــد علــى الفطــرة فــأبواه يهودانــه أو ينصــرانه أو يمجســانه " 
فحرية المعتقد والوجدان حق مطلق في كـل المواثيـق والقـرارات الدوليـة الـتي عنيـت بالمسـألة وتناولتهـا، 

يــــود علــــى فكــــر الإنســــان الــــداخلي، أو علــــى ضــــميره حيـــث تم الاتفــــاق علــــى أنــــه لا يجــــوز فــــرض ق
  الأخلاقي أو على دينه إلا أن هذه المظاهر تخضع لقيود مشروعة. 

بموجــب هــذا الحــق يكــون لكــل إنســان حريــة اختيــار الــدين الــذي يــؤمن بــه وحقــه في أن يعــبر بصــورة 
فحرية المعتقـد يؤمن ا، منفردة أو مع آخرين بصورة علنية أو غير علنية عن الديانة أو العقيدة التي 

قبل كل شـيئ هـي حريـة داخليـة  لكـل إنسـان في التعبـير عـن دينـه بحسـب مختلـف التيـارات الدينيـة، 
وينبــني علــى مــا تقــدم ، )4(قصــد التوفيــق بــين مصــالح اموعــة الدينيــة وضــمان إحــترام قناعــة كــل فــرد
طيــل حريتــه في الانتمــاء إلى عــدم جــواز إخضــاع أي إنســان لوســيلة مــن وســائل الإكــراه تــؤدي إلى تع

إحــدى الأديــان أو العقائــد الــتي يختارهــا إلا أنــه يجــوز إخضــاع حريــة الفــرد في التعبــير عــن ديانتــه أو 
معتقداته للقيود المنصوص عليها في القـانون والـتي تسـتهدف حمايـة السـلامة العامـة أو النظـام العـام، 

ييــد أو اعتــداء عليهــا، ومــن ثم فــإن ديــن الدولــة فــالفرد لــه حريتــه في مباشــرة الطقــوس الدينيــة دون تق
الرسمـــي أو ديـــن أغلبيـــة الشـــعب يجـــب أن لا يخـــل بـــالاحترام الـــذي ينبغـــي أن يضـــمن لأبنـــاء الأديـــان 

  الأخرى.

                                         

 . 256/ سورة البقرة، الآية:  1
 .99/ سورة يونس ، الآية :  2
 رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة./  3

4/ Rusenergec, op, cit,page, 207.                                                                                                
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مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنســان  "18"ورد الــنص علــى حريــة المعتقــد والــدين في المــادة   
ة الفكـر والوجـدان والـدين، ويشـمل هـذا الحـق حيث جاء فيهـا:" لكـل شـخص حـق في حريـ 1948

حريته في تغيير دينه، أو معتقده وحريته في إظهار دينه أو معتقـده بالتعبـد وإقامـة الشـعائر والممارسـة 
  ".حدىوالتعليم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملأ أو على 

قـوق المدنيـة  حيـث جـاء من الاتفاقية الدولية بشـأن الح" 18"نص على حرية المعتقد في المادة كما 
  فيها:"  

لكل فرد الحق في حريـة الفكـر والضـمير والديانـة، ويشـمل هـذا الحـق حريتـه في الانتمـاء إلى -1
أحد الأديان أو العقائد باختياره وفي أن يعبر منفردا أو مع الآخرين بشكل علني أو غير علـني، عـن 

  التقيد أو الممارسة أم التعليم.ديانته أو عقيدته، سواء كان ذلك عن طريق العبادة أو 

لا يجــوز إخضــاع أحــد لإكــراه مــن شــانه أن يعطــل حريتــه في الانتمــاء إلى أحــد الأديــان أو -2
  العقائد التي يختارها

تخضع حرية الفرد في التعبير عن ديانته أو معتقداته فقط للقيود المنصوص عليها في القانون -3
ام العــــام أو الصــــحة العامــــة أو الأخــــلاق أو حقــــوق والــــتي تســــتوجبها الســــلامة العامــــة أو النظــــ

  الآخرين وحريام الأساسية."

جـــاء فيهـــا:     1996مـــن دســـتور  "35"نصـــت الدســـاتير الجزائريـــة علـــى حريـــة المعتقـــد في المـــادة  كمـــا
ا: " لا مسـاس جاء فيه 1976من دستور  "53""، كذلك المادة .مساس بحرمة حرية المعتقد... لا"

 .." فالدســـتور الجزائـــري أكـــد علـــى عـــدم المســـاس بحريـــة الفكـــر والمعتقـــد، وصـــيغةقـــد.....بحريـــة المعت
علـى هـذه الحريـات أكثـر مـن أي وقـت مضـى، ويظهـر فيمـا يخـص حريـة  الحرمة تؤكد حـرص المشـرع

المعتقـد وجـود تحفـظ إذ لم يـنس التأكيـد والـنص علـى أن الإسـلام ديـن الدولـة  كمـا هـو محـدد المــادة 
1996 من دستور" 02"

)1( ، 

                                         

قى الدولي الثاني للتعديلات الدستورية في البلدان حمريط عبد الغني، غربي عزوز، حقوق الإنسان بالجزائر قي المنظومة الدستورية الجديدة، الملت/  1
  .490، ص نفس المرجع العربية،
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وعليــه يحظــى موضــوع الحقــوق والحريــات العامــة بقــدر  كبــيرا مــن الأهميــة، لا ســيما بعــد تبــني دســتور 
للتعدديـــة الحزبيـــة وإقـــراره لمبـــدأ الفصـــل بـــين الســـلطات وإرســـاء دعـــائم الديمقراطيـــة السياســـية  1989

تور حقــوق وحريــات بإتاحــة الفــرص لكثــير مــن المــواطنين للمشــاركة في الشــؤون العامــة كمــا أقــر الدســ
    الأفـــراد طبقــــا لمــــذهب الليــــبرالي إضــــافة إلى تأكيــــده علـــى المبــــادئ المتعلقــــة ويــــة الشــــعب الجزائــــري.

لا تتعلــق كانــت، و   أينمــا وضــمان حقــوق الإنســان يتطلــب إقامــة نظــام لحمايتهــا  ضــد الانتهاكــات
الاســتقرار بــين لأمــن و ضــمان االصــعوبة بانتهاكهــا مــن طــرف الأفــراد لاعتبــار أن الدولــة تتــدخل في 

  )1(الحريات من طرف الدولة هو ما يشكل الصعوبة الحقيقية،لح الأفراد، لكن انتهاك الحقوق و مصا

من خلال الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ الاسـتقلال إلى يومنـا، أنـه تـولى وما نلاحظه على المشرع 
ل فيها أكثر فأكثر في مختلـف القـوانين،  ذكر الحقوق والحريات مباشرة في متن الدستور وقام بالتفصي

كقــــانون الانتخابــــات، قــــانون الضــــمان الاجتمــــاعي، قــــانون الأســــرة........الخ، ومــــا تم ذكــــره مــــن 
حقــــوق وحريــــات بالدســــتور أعطــــى القيمــــة الدســــتورية وهــــو يحيــــل دون المســــاس ــــا مــــن أيــــة هيئــــة 

ف أو القيمـــة الدســـتورية لهـــذه وإن كـــان الواقـــع لا يعـــني بالضـــرورة ذلـــك ،فإعطـــاء الوصـــ )2(أخـــرى،
  الحقوق يكون مقترنا بما هو ممارس فعليا على أرض الواقع.

والمؤسس الدستوري أعطـى اهتمامـا بالغـا لمسـألة الحقـوق والواجبـات داخـل الدسـتور وذلـك باعترافـه 
وهــو بحــق ممارســتها دون قيــد أو شــرط، إلا مــا يتنــافى والمبــادئ العامــة الــتي تحكــم اتمــع الجزائــري، 

القيـــد الموضـــوعي الجـــوهري الـــذي يتعـــين علـــى الهيئـــة الـــتي تتـــولى التعـــديل مراعاتـــه فيمـــا تنظمـــه مـــن 
على:" تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كـل  1996 من دستور "31"تعديلات إذ نصت المادة 

ول المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسـان وتحـ
دون مشـــاركة الجميـــع  الفعليـــة في الحيـــاة السياســـية والاقتصـــادية والاجتماعيـــة كمـــا،  أكـــد المؤســـس 
الدسـتوري بعـد ضـمان مختلـف الحقـوق والحريـات أـا تعتـبر تراثـا مشـتركا لكـل الجزائـريين والجزائريـات 

كمـا أشـار   ،)3(واجبهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كـي يحـافظوا علـى سـلامته وعـدم انتهـاك حرمتـه

                                         

1
/ Fédéricsudre, droit international et européen des droits de l’homme, 3

eme
 édition, presses Universitaires 

de France, paris, 1997, p 47. 
  .69،ص2009ر، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، /  تمد رثازا عمر، الحريات العامة والدستو 2

 .67،68،ص2009تمد رثازا عمر، الحريات العامة والدستور، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، الجزائر، /3
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"يعاقـــب القـــانون علـــى المخالفـــات المرتكبـــة ضـــد  مـــن الدســـتور: "35"المؤســـس الدســـتوري في المـــادة 
  الحقوق والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية".

 )1(نصت على حق  الدفاع عن الحقوق والحريات العامة سـواء كـان فرديـا أو جماعيـا "33"أما المادة 
ا في  علــى احترامهــا بعــدم المســاس ــلحقوق والحريــات و تفــي دور الدســتور بضــرورة اعترافــه بــاإذ لا يك

قول أن التعديل يمس هـذه حرية الفرد في حد ذاته، وبالأحرى يمكن الكل تعديل إلا بما يخدم حق و 
كمــا  يقــع علــى عــاتق الدولــة حــتى تضــمن   بالإضــافة فقــط دون الإنقــاص منهــا، الحريــاتالحقــوق و 

الدستورية لهذه الحقوق والحريات ضرورة توفير ضمانات دستورية وقانونيـة لممارسـتها وضـمان  القيمة
  استمراريتها.

اء فمحاولـــة إرســــاء دعـــائم حكــــم دســــتوري لا يمكـــن أن تكــــون بمعــــزل عـــن محاولــــة إضــــف           
يعـــد الحريـــات وبمـــا أن الدســـتور ضـــابط لقواعـــد ممارســـة الســـلطة، الطـــابع الدســـتوري علـــى الحقـــوق و 

مـــن أهـــم هـــذه و )2(الحريـــات مـــن خـــلال إقـــراره لهـــا ووضـــعه للوســـائل الـــتي تكفلهـــا،ضـــامنا للحقـــوق و 
  الضمانات نجد:

لى المكانة تدل عالأولى  وأخرى اجتماعيةللقضاء وظيفة سياسية  استقلالية القضاء:/ 1    
 سلطة بصفة قانونية،في تنظيم السلطات في الدولة، إذ يعتبر وسيلة لممارسة الالبارزة التي يحتلها 

يستجيب لحاجات اجتماعية ضرورية للحد من النزاعات وضمان السلم الاجتماعي ورد لكل و 
وباعتباره سلطة من السلطات )3(ذي حق حقه، أي يسعى إلى تحقيق مطلب ذي مصلحة عامة،

 حالة الثلاث يقوم بتطبيق القانون وفض النزاعات المعروضة عليه، وهذا الدور لا يقوم به إلا في
  .وجود إدعاء بخرق القانون أو الاعتداء على حق من الحقوق

"السلطة  التي نصت على: "129"استقلالية القضاء من خلال المادة  1989تناول دستور        
:" السلطة التي نصت على "138"ذلك في المادة  1996القضائية مستقلة" كما تناول دستور 

                                         

  .32، المادة 8،  المادة 63/  انظر دستور 1
 .127، ص، نفس المرجعد صالح البرزنجي، د. صرهنك حمي/ 2
  .12، ص 2010زيدان لوناس، الضمانات القضائية  لحقوق الإنسان في وقت السلم، رسالة ماجستير، تيزي وزو،  / 2
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لطة القضائية الدساتير الجزائرية أكدت على دور السالقانون"، و القضائية مستقلة وتمارس في إطار 
الحريات المضمونة للجميع سواء كانت اجتماعية، اقتصادية، سياسية أو ثقافية في حماية اتمع و 

لأن الهيئة القضائية تكون بعيدة عن التأثر رقابة القضاء،  تحميها السلطة القضائية بواسطةو 
وهي متمرسة في الفصل فيما يعرض عليها نتيجة  استقلالها،لحيادها و  الأهواء السياسية نظراب

ل كل ما يكف )1(الاستقلالية،والقائم على الحياد و للتكوين القانوني الذي يتمتع به أعضائها 
  القواعد التي تحقق العدالة 

ية ذات فالضمانات القضائ، )2(وقد سمت هذه السلطة القضاة بالحراس الطبيعيين لحقوق الأفراد  
يمكن  حرياته الأساسية، وفي صدد ذلك يرى البعض أنه لاو  أهمية كبيرة في حماية حقوق الإنسان

أن تكون به أمام القاضي في حالة النزاع و أن يكون هناك حق إلا إذا كان من الممكن الاحتجاج 
اء حقوق ولكي يحمي القض)3(تلك الجهة قادرة على اتخاذ إجراءات قمعية في حالة عدم احترامه،

الإنسان، يجب أن يكون سلطة مستقلة استقلالا تاما على السلطات الأخرى تضبطها حدود 
القانون فقط، لأن تمركز السلطة في يد واحدة ينتج عنه الاستبداد والطغيان، وأن كل حاكم يميل 

سلطة توقف سلطة على حد مالم تكن هناك حدود يتقيد ا أو الى التعسف في استعمال سلطته 
أنجع وسيلة لحماية الحرية الشخصية باختلاف  لذلك تعتبر رقابة القضاء) 4(تعبير الفقيه مونتيسكيو،

الجهات التي تتولى هذه الرقابة سواء كانت محاكم إدارية أو مدنية، ولا يمكن أن ننسى أن هذه 
يه الضمير الاستقلالية مرتبطة بالقاضي نفسه ومدى استقلاليته في أداء عمله بحسب ما يمليه عل

  )5(.الإنساني

                                         

 .31، ص، 2001، 02،العدد 17مجلة جامعة دمشق، الد -دراسة مقارنة -د.عمر العبد االله، الرقابة على دستورية القوانين/ 1
  262، ص،1995د.أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية وحقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية، دار النهضة، طبعة معدلة، القاهرة، /  2

4/ Henri oberdorff, Droits de l’homme et libertés fondamrntales, édition Dalloz, Armand 
Colin, paris, France, 2003, p 5. 

4/ Francis kernaleguen, institutions judiciaires, 3eme édition, editionjuris-classeur, paris            
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ســـريان أحكامـــه علـــى الجميـــع : إن تطبيـــق مبـــدأ ســـيادة القـــانون يعـــني الفصـــل بـــين الســـلطات -2
حـــتى ســـلطات الدولـــة ليكـــون مضـــمونه متوافقـــا مـــع المبـــادئ حكامـــا ومحكـــومين، ويلتـــزم بـــه الإفـــراد و 

فقــة تي تتمثــل في مواالدســتورية، وإن خالفهــا صــار قانونــا معيبــا بعيــب عــدم المشــروعية الدســتورية الــ
وقــد )1(الشــرعية القانونيــة تتمثــل في موافقــة التصــرفات لأحكــام القــانون.القــانون لأحكــام الدســتور و 

قـيم سياسـية دسـتورية، بكـل مـا يشـمله مـن أهـداف، و  1989طبقت الجزائـر هـذا المبـدأ منـذ دسـتور 
حريـات المـواطنين، حقـوق و  ية المصلحة العامة، ويضمنقانونية يترتب عنها تنظيم سلطة الدولة وحما

ن ومــــ ،)2(فهـــو تقنيـــة للإصــــلاح الـــداخلي لتجنيــــب تحـــول الســـلطة نحــــو الشـــمولية الماســــة للحريـــات
دأ يظهر أثـر هـذا المبـفراد في النظم السياسية المعاصرة، و حريات الأالضمانات الهامة لحماية حقوق و 

عدم تركز السـلطة في يـد واحـدة، ية في الحماية بمضمونه السياسي والقانوني يعني من الناحية السياس
وبتحقق ذلك تكون كل وظيفة من وظائف الدولة لها الهيئة الخاصة ـا، لكـن إن اجتمعـت  في يـد 

ك أيــة ضـــمانة لاحــترام هـــذه واحــدة حــتى إن كانـــت مقيــدة بمـــا نــص عليـــه الدســتور فلـــن تكــون هنـــا
تقوم به ما يشير أو يؤدي تلقائيـا تحديد اختصاص كل سلطة لما يعني  الحقوق، من الناحية القانونية

التعـاون بينهمـا يـؤدي إلي وقف اعتداء كل سلطة على الأخرى، ووجود جعل نوع مـن العلاقـة و إلي 
علــى حــد تعبــير أحــد المفكــرين  )3(الحريــات، ومنــع التعســف في ممارســة الصــلاحياتحمايــة الحقــوق و 

الســلطة المطلقــة ســدة، و لطة مف"كــل الســ إذ قــال:  »« lord actonالبريطــانيين اللــورد أكتــون 
قتضـى هــذا المبـدأ أيضــا يـؤدي غالبـا إلي ترقيــة الحريـة، وبم مفسـدة مطلقـة " لــذلك فـإن توزيـع الســلطة

وبـــذلك تســـتطيع أن  ة هـــذه الحريـــات أنـــه لا يجـــوز تقييـــد الحريـــة إلا بقـــانون، ويكفـــل القضـــاء حمايـــ
اللائحة الذي يوجب  القانون و ي بينتتعرض للحريات في تنظيمها مما يعتبر إخلالا بالشكل التدريج

  )4(خضوع الثانية للأولى.

                                         

 . 260، صنفس المرجع/ أحمد فتحي سرور، الشرعية الدستورية و حقوق الإنسان في الإجراءات الجنائية،  1
يوسف باسل، سيادة الدول في ضوء الحماية الدولية لحقوق الإنسان،ى مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتيجية، العدد، باسل /  2

  .2001،الطبعة الأولى،49
                       .                                                                 343.344، ص ص، نفس المرجع/ د.هاني سليمان الطعيمات،  3
  .527، ص، 1974/ د.عبد الحكم حسن العيلي، الحريات العامة في الفكر والنظام السياسي في الإسلام،دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،  4
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الحريــات ري هيئــة ــدف إلى حمايــة الحقــوق و . يعتــبر الــس الدســتو رقابــة المجلــس الدســتوري-3
 سالعامة في الدولـة مـن خـلال مراقبتـه لمـدى احـترام الدسـتور، بصـيغة الإخطـار الـذي يتلقـاه مـن رئـي

لدســتوري، إذ يبــدي رأيــه معلــلا حــول ذلــك المشــروع، إن كــان لا يمــس الجمهوريــة في حالــة التعــديل ا
تمــع الجزائــري مــن بينهــا الحقــوق والحريــات، كــان رأيــه بشــكل مطلــق بالمبــادئ العامــة الــتي تحكــم ا

إن كـان التعـديل يمـس راءات الأخـرى الخاصـة بالتعـديل. و أمكن لرئيس الجمهورية إتباع الإجإيجابيا و 
يتوقف الإجـراء عنـد هـذا الحـد لس الدستوري يبدي رأيه سلبيا، و بادئ، فإن ابما سبق ذكره من الم

  ليبقى أمام رئيس الجمهورية التنازل عن مشروع التعديل أو عرضه معلى الشعب.

لـس الدسـتوري إلى مجـال الحقـوق تمـدد مـن اختصاصـات ا 1996من دسـتور  "165"نجد المادة و   
اعتـــبر الـــس أن الحكـــم الـــذي يؤســـس إمكانيـــة الانتخـــاب في الحريـــات الأساســـية للمـــواطن، فقـــد و 

  )1(مكان الزوج غير دستوري لكونه يخرج عن مبدأ شخصية ممارسة هذا الحق ذي الطابع السياسي،
المـــادة  ين دوره كضـــمانة لاحـــترام الحقـــوق والحريـــات كمـــا تحـــددكمـــا أن الاختصـــاص الاستشـــاري يبـــ

الحصــار إلا بعـــد استشـــارة يمكنــه تقريـــر حالــة الطـــوارئ و  ة لامــن الدســـتور أن رئــيس الجمهوريـــ" 91"
لا يمكــن لــرئيس الجمهوريــة تقريــر الحالــة الاســتثنائية إلا ئــات مــن بينهــا الــس الدســتوري، و بعــض الهي

  بعد استشارة الس 

الحريات ضمن نصـوص الدسـتور بمفـرده لا تكفـي لتحقيقهـا بصـورة وعليه فإن إدراج الحقوق و       
الضـمانات المختلفـة الـتي تكـن مرتبطـة بمجموعـة مـن الوسـائل و الواقـع الـذي نعيشـه مـا لم  فعلية على

الحريات في قائمـة ته لا يمكنه أن يحصر كل الحقوق و ذكرنا البعض منها، كما أن الدستور في حد ذا
تغـيرات بـالفرد مـن ظـروف و دائمـا مرتبطـة بكـل مـا يحـيط  واحدة، لأا واحدة أو في مرحلة دستورية

عــل تــدخل الدولــة ملــزم بــالتطرق إليهــا في تعــديلاا بمــا يضــيف مــا هــو إيجــابي، لا إنقــاص مــا هــو تج
  حريات الأفراد.المقصود منها بما لا يخدم حقوق و مدون في دساتيرها أو تغيير المعنى 

ومـــن خـــلال البعـــد الموضـــوعي لتطـــور حقـــوق وحريـــات الأفـــراد يمكننـــا ملاحظـــة أـــا مـــرت   
السياسية، هي ما يطلق عليه الجيل الأول من حقوق رحلة الأولى بالحقوق المدنية و لمبمراحل، عنيت ا

                                         

 .80ص، نفس المرجع، ، / تمدرثازا عمر1
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الثقافيــة، التركيز علــى الحقــوق الاقتصــادية والاجتماعيــة و الإنســان، أمــا المرحلــة الثانيــة فقــد عنيــت بــ
يطلق عليها حقوق الجيل الثاني، بالإضافة إلى ظهور حقوق جديدة تعنى بنوعية الحياة ذاا خاصة 

الاقتصـــادية والحـــق في الســـلام، يطلـــق عليهـــا حقـــوق الجيـــل علـــق بالبيئـــة و التنميـــة البشـــرية و فيمـــا يت
الحريـات بإضـافة حقـوق جديـدة مرتبطـة كما ذكرنا سابقا. فهل يصـح  المسـاس بـالحقوق و )1(الثالث

نـا بالأوضاع الراهنة حسب ما تقتضيه مصلحة الأفراد أم لا ؟ زيادة على ذلـك يعمـل الدسـتور أحيا
  على تقييد الحريات بغية الحفاظ على النظام وعلى استقرار أجهزة الدولة .

                                         

 .162، ص، نفس المرجع/ د. البسيوني عبد االله البسيوني ، 1
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  :خاتمة

الواقع  تكون نابعة من صميم  رؤيةو  ،نتاج عملية ديمقراطية فعليةأن يكون  ينبغي لدستورا إن
واطنين باعتباره يحمي حقوق الم ،عبر عن الفلسفة التي ارتضى الشعب اعتناقهاوي للشعب، قيقيالح

الموضوعية لعملية الدراسة إلى الضوابط الإجرائية و وقد تطرقنا في هذه  ويجسد كل مطامحهم،
التعديل الدستوري في الجزائر وتبين لنا من خلالها، حصر التعديل في هيئتين لا غير و هما رئيس 

لنا السلطة  وفي مجمل ذلك تظهر ولو أن له الدور  الجمهورية و البرلمان اتمع بغرفتيه معا،
التنفيذية من خلال الفصل الأول لهذا البحث، المتمثلة في رئيس الجمهورية ودورها الفعلي في 
عملية التعديل الدستوري في كل مراحله، حتي في مجال حق البرلمان في اقتراح التعديل. فرئيس 

النهائي،   الإقرار ا من حيث الاقتراح و الإعداد والجمهورية يتحكم في هذه العملية في كل مراحله
كما يتولى حماية الدستور بطريقة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق إخطار الهيئات المختصة بذلك.  
كما بيننا دور هيئة البرلمان في مجال التعديل الدستوري وما يلتزم به من شروط ، كاشتراط نصاب 

"،و توقف قبول 176م المادة "ثلاثة أرباع أعضاء الغرفتين اتمعتين معا، و عدم المساس بأحكا
  مشروع التعديل على رأي رئيس الجمهورية دليل على الحد من دور البرلمان .

أما الفصل الثاني فقد تطرقنا فيه إلى الضوابط الموضوعية التي تقيد من التعديل الدستوري 
كان وإن كانت هذه المحدودية نسبية، حيث هناك ضوابط موضوعية  يمكن المساس ا طالما  

متطلبات الحياة  االحريات استدعتهحرية من كإضافة حق من الحقوق او  الغرض من ذلك ايجابي،
لا تقبل أي تعديل كما فعلا ،  وفي نفس الوقت هناك ضوابط و ثوابت وفيها ضمانة للحق الراهنة

ل تمث هو الحال بالنسبة لمبادئ و مقومات الدولة الجزائرية، لاعتبار هذه الأخيرة ركائز و أسس
  وتعكس الهوية الوطنية و التاريخية للشعب الجزائري. الوجود الأزلي للدولة

  ونستخلص من الدراسة التي تناولناها العديد من النتائج من أهمها:   

* رئيس الجمهورية يتمتع بسلطة واسعة داخل جهازه التنفيذي، كما يتمتع بالأغلبية البرلمانية ما 
ة البرلمان متوقف على إرادته النهائية، إلى جانب إمكانية إساءة يجعل اقتراح التعديل من هيئ
  استخدام حقه في الاستفتاء.
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*رقابة الس الدستوري تظل قاصرة على مجرد الإخطار ، وليس له أن يتصدى من تلقاء نفسه  
وقع لموضوع التعديل ما لم يتم استشارته من الهيئات المخول لها ذلك، فالنص التشريعي متى صدر و 

الطعن بعدم دستوريته،  نشر في الجريدة الرسمية أصبح معمولا به ولا يمكن عليه رئيس الجمهورية و 
كما أن الأفراد الذين تمس حريتهم القانونية التشريعات الصادرة ليس لهم الحق في الدفع بعدم 

  دستورية هذه القوانين و منها مجال التعديل الدستوري.   

نتخب من الشعب منحته المكانة الممتازة بين المؤسسات الدستورية، الم رية* قوة مركز رئيس الجمهو 
وله الخيار الدستوري في مجال اللجوء إلى الشعب من عدمه، كما تتمتع هذه السلطة التأسيسية 

  الأصلية بتعديل القواعد المتصلة بالسيادة الوطنية. 

ئه الجهاز التنفيذي، و ارتباطه *  الس الدستوري هو مجلس سياسي يشترك في اختيار اعضا
  بالمؤسسة الرئاسية جلي من حيث تقنية الإخطار كدليل على نوع من السيطرة الرئاسية.

ومنه ينبغي إعطاء ادوار حقيقية وفعالة لجهات أخرى لممارسة هذه السلطة أو استحداث   
الدولة و  ة التعديل، تعمل على إعادة بناء علاقة صحيحة بين مؤسساتيأجهزة خاصة لعمل

مختلف فئات اتمع تخضع في ذلك لأحكام القانون، فيكون هناك جانب تبرز فيه استشارة 
من شرعية التي هي أساس كل عمل سياسي و حقيقية للشعب من أجل خلق أو تحسين ال

  التوصيات التي يمكن أن نشير إليها مايلي:  

تبرز في أية  ي ، وصياغتها بأسلوب لا*  إعادة النظر في الإجراءات المتعلقة بالتعديل الدستور 
سيطرة  سياسية و التشدد الحيادي فيها بما يكون استجابة كاملة لتطلعات مختلف شرائح اتمع، 
للتأكيد على أن أساس وجود الهيئات التي تتولى السلطة هو الشعب، وتنظيم اختصاصات 

لا يجسد إرادة الشعب الذي هياكلها بشكل يضمن استقلالها الفعلي عن بعضها البعض استقلا
  هو مصدر كل سلطة.

ة التعديل في ذاته  معينة  ما يعني معه التضييق من إمكاني * عدم حصر عملية التعديل في جهة
كإجراء دستوري، كما يؤدي إلى إبراز أولوية و هيمنة لهذه الجهة على حساب الجهات الأخرى 

  تقرار في ظل الدستور.اضطراب سياسي بدلا من أن تكون عامل اس يترتب عنه



- 197 - 

 

* عدم بقاء ارتباط حق البرلمان في اقتراح التعديل بقبول رئيس الجمهورية، الذي يملك سلطة تقدير 
في إصداره أو عرضه على الاستفتاء ما من شأنه تقييد سلطة البرلمان، و ذلك فيه مساس بالتوازن 

  القائم بين السلطة التنفيذية و التشريعية .

 إعطائهملبرلمان مجالا أوسع لإبداء الرأي بكل جدية دون تقييده بأية جهة ، مع نواب ا إعطاء* 
ممثلين عنهم في  تخدم المواطنين باعتبارهم  أايرون  على مختلف المحاور التي لا الاعتراضفي  الحق 
ضرورة إيجاد آلية أكثر نجاعة و ثبات في تدعيم  إلىالقضايا ذات الطابع الحساس، إضافة  كل 
  .اختصاصاتهأ استقلالية البرلمان وعدم التدخل في مبد

 ،التعديل إجراء* محاولة التغلب على كل السلبيات الداخلية بالنسبة للجهات التي تتحكم في 
 أساسهاحتى تتمكن من القيام بعمل من شأنه ضمان فعالية حقيقية لصالح سيادة الدولة التي 

        .الشعب

 يمعتد في في مجال التعديل الدستوري من خلال عمل هذا الأخير يةدور المؤسسة البرلمان* تقوية 
  التنفيذية.الهيئة  مكانته أمام

بالأحكام الدستورية سواء في  الالتزام* ترسيخ عملية الإصلاح الديمقراطي بالعمل الدائم على 
عدم إغفال سلطة التعديل على ، و مجال التعديل الدستوري أو أي عمل آخر ذا طابع هام

  .تضيات العدالةمق

عدم التدخل اللاداعي له من التشريعية عن الهيئة التنفيذية و وجوب ترسيخ استقلالية الهيئة  *
المشاركة السياسية و  لانفتاحالشفافية و ا إلىالجهاز التنفيذي في عمل البرلمان، مما يفضي جانب 

  .لكل القوى دون سيطرة لإحداها على الأخرى

يل الدستوري الذي لا ينبغي اللجوء إليه من حين إلى حين، إلا في حالة تفعيل وتعزيز فكرة التعد *
الضرورة التي تستدعي معها فعلا تعديل في الوثيقة الدستورية الذي تقتضيه الضرورة الملحة، كما انه 
لا ينبغي أن تقتصر على الهيئات السابق ذكرها في مجال التعديل فقط، وان كانت الصورة الفعلية 

د هيئة واحدة فقط تتولى السيطرة على الدستور في مجال تعديله و هي الهيئة التنفيذية توحي بوجو 
مع تقيدها بما تراه مناسبا من إجراءات و ضوابط من شأا أن تخدم دوافعها من وراء التعديل، 
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ق بالرغم من الح ،ووجود شبه معدوم أو تبعية غير مباشرة  للهيئة البرلمانية أمام الجهاز التنفيذي
  الممنوح لها من الدستور في اقتراح التعديل، إلا أنه لا يعكس دورها الفعلي في هذا اال.

ومن كل ما سبق إذا نظرنا إلى الجانب العملي التطبيقي، نلاحظ سيطرة كلية للسلطة التنفيذية في 
عديل متوقف مجال التعديل الدستوري في كل مراحله على الهيئة التشريعية والتزامها بإجراءات الت

  . التعديليةعلى انعكاس إغراضها من العملية 
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  ملخص:

يها أهمية نول ع الهامة والحساسة التي تحتاج أنمسألة التعديل الدستوري من المواضيتعد  
بالغة ودراسة متأنية، أساسها مبادرة شعبية ولمصلحة وطنية وفقا للمعطيات التي تفرضها الحياة 

للدولة ، فهي  يالسياسذلك بالنظر إلى المكانة التي تحتلها النصوص الدستورية في النظام الميدانية ، 
التوسع المستمر  مقومات الاستقرار وتعديلها بما يتماشى و ورية لصياغة الوثيقة الدستورية و آلية ضر 

االات و مختلف التطورات، وكذا إبراز مدى واقعية العلاقات بين السلطة و الذي يمس كل 
معه ينبغي أن تكون امالشعب بتمكينه من ممارسة أي حقوق هي معطاة له بموجب الدستور، 

لكل ما يطرأ من تغيير، ومعالجة  االمنظومة القانونية التي يأتي الدستور في أعلاها تجسيدا فعلي
لمختلف الاختلالات بالعمل على إضفاء المزيد من الانسجام  على نظامنا السياسي معتمدين في 

تقوم به، والأهداف  ذلك على قواعد واضحة المعالم لكل هيئة وجهاز في طريقة العمل الذي
الإجراءات هناك أي تعديل خارج عن الأحكام و حتى لا يكون البعيدة التي تسعى للوصول إليها 

صوص عليها في الدستور . وذلك بالالتزام دائما بالإجراءات الشكلية  من مبادرة واقتراح المن
، واحترامها للخطوات التي تعتمد عليها في اختصاصاا في تعديل من الهيئات المخول لها ذلكبال

إخلال ذه القيود هذا اال، إلى جانب التقيد بالضوابط الموضوعية التي يتضمنها الدستور، وأي 
    .والإجراءات يكون له التأثير السلبي على أفراد  اتمع في حقوقهم وحريام وكذا مكانة الدولة 
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Resumé:  

La question de la révision  constitutionnelle relève  des sujets à la fois importants et 
sensibles, qui nécessitent une attention particulière, et un examen attentif, basé sur l'initiative 
populaire, et l'intérêt national, selon les données puisées de la pratique  quotidienne. Il faudrait 
tenir compte de la place qu'occupent les dispositions  du système politique de l'Etat. Ce 
mécanisme est indispensable pour élaborer le document constitutionnel et le modifier en 
fonction des facteurs de la stabilité et l'extension continue qui se produit dans tous les 
domaines connaissant divers développements. Il s'agit de faire apparaitre  la réalité des 
relations entre l'autorité et le peuple, lequel doit pouvoir exercer tous les droits qui lui sont 
conférés par la constitution. A cet effet, l'arsenal juridique avec à son sommet la Constitution 
doit être respecté lors de tout changement, ou traitement de déséquilibres en cherchant plus 
d'harmonie  de notre système politique à l'appui de règles claires et définissant pour chaque 
organe, le mode de travail qui lui est assigné et   les objectifs recherchés à long terme et ce, 
pour ne permettre aucun changement en dehors  des dispositions et procédures énoncées dans 
la constitution. Toutes dérogations à ces restrictions et  ces procédures ne peuvent avoir qu'un 
effet négatif sur les membres de la société dans leurs droits et libertés et partant, le renom de 
l'Etat. 
La constitution doit être le produit d'un processus démocratique effectif, et une vision extraite 
de la réalité vécue par le peuple, exprimant une philosophie que le peuple a accepté d'adopter, 
si la situation actuelle n'exprime pas la réalité de l'équilibre politique de représentativité de tous 
les individus, il n'y aura pas de garantie ou efficience de préserver les droits et libertés publics, 
cette situation est confirmée par l'intervention permanente du Président de la République ainsi, 
toute modification reste toujours tributaire de la personne du Président de la République au 
niveau du projet et du choix de la voie permettant le fondement de faire adopter cette 
modification soit par voie de referendum  ou par le recours au  Parlement    - les deux 
chambres réunies-. 
 Dans cette étude on a examiné les règles, de procédures objectives que nécessite l'amendement 
constitutionnel en Algérie, il en ressort que la modification relève exclusivement de deux 
organes, il s'agit du Président de la République et du Parlement  - les deux chambres réunies -, 
combien même cette dernière instance parait jouer un rôle, cependant le pouvoir exécutif tel 
qu'exposé en première partie de cette étude lui est représenté par le Président de la République, 
son rôle est effectif dans tout amendement constitutionnel à travers toutes les étapes même lors 
de l'exercice du Parlement de ses prérogatives de proposition d'amendement. 
Il est évident que le Président de la République gère cette opération à travers toutes les étapes 
depuis la proposition, l'élaboration jusqu'à son adoption finale. Il est en outre, le garant direct 
de la constitution ou indirecte à travers les saisines des organes spécialisées en la matière. On a 
fait également apparaitre le rôle du Parlement dans le domaine de modification 
constitutionnelle ainsi que les conditions qu'il doit respecter dans cette matière tels,  le quorum 
des trois quarts des membres des deux chambres réunies, et le respect des dispositions de 
l'Article "176", dont la teneur subordonne l'acceptation du projet d'amendement à l'avis du 
Président de la République, ce qui constitue sans doute une forme restrictive du rôle du 
Parlement. 

On ce qui concerne la seconde partie, On a exposé les règles Objectives et restrictives 
pour tout amendement constitutionnel combien même ces restrictions restent relatives. Il existe 
des règles objectives auxquelles on ne peut déroger tant que leur but est positif tel que le rajout 
d'un droit à ceux déjà acquis et libertés nées de la pratique quotidienne et apportant plus de 
garanties. Aussi d'autres règles et constantes ne peuvent être objet d'amendement tant qu'elles 
concernent les principes et fondements de l'Etat  Algérien, dès lors qu'elles constituent des 
éléments d'affirmation certaine de l'existence éternelle même de l'Etat et reflètent l'Identité 
Nationale et historique du Peuple algérien.                               


